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الفصل الأول: التحليل الإحصائي.. التعريف والأنواع والطرق التحليل الإحصائي وأهمية 
استخدامه في الحقل الإفتاني 10700000000000 


المبحث الأول: تعريف التحليل الإحصاتى وأتواعه 19ب 11 1 1 11011 


أولّا: ما التحليل الإحصائى”"ةاسرادمة اممناداماة”؟ ١‏ 
و2: يلاه لي 5أولااة30 اوونأولأاة ١‏ لاو م اواو و د اد ا ا ا اا لوا ا 
ثانيًا: أدواءت التحليل الإحصاد 1١‏ 
يا: ادوا”ت ٍِ 0 لي 00 
06 ا م 3 0 
ثالثا: وظيفة التحليل الإحصاتئى واهميته 510 14141414151[ 1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ذ[1[1[ز1[1[1[ز1 |[ 0000 
ب 


2 93 5 
ابعًا: ات عملية الت الا : 3 
رالعاء تت ٍ : 0 لى 0 1|141[ 1[ 1[ 1 1[ [ 1 ا 0071111111 
- 5 
2 
خامسًا: أنواء الت الا 3 5 
:انوا 1 2 لى 1[ 1[1[#[ 1#[ [ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[ز[ةزؤزة[زةؤ[ة[ز[ةزة[ة[ة[ة[زؤز[ؤ[زؤ 2321111 
ِ 
5 5 
المبحث الثاف: اله الا 3 6 
«٠ 7‏ -- ع لى ووووووووووو وو وو ووو وو وو وو وو وو وو ووو يي يي يي يي يي يي يليو 
- ِ 


ب 
0 1 

أولا: ١‏ تطبيقات 5 البياناء” 6 
و: بيقات تحليل البيانات 000000000 


ف 0 ع 
]اودكا 35 34 ذن 
ياء : 2 1 الحم حم اج جعا هاو جم جمد مم او واد ادع وحمي عع ام لم واد راو ل ولاه ل و لاد 016ل ل او لو 010 117 و 01 011 
ٍِ 


الفصل الثاني: استخدام التحليل الإحصائي في العلوم الاجتماعية 5 
المبحث الأول: الإحصاء في العلوم الاجتماعية 00000 
أولّا: تعريف الإحصاء في البحث العلمي - 05:هوده: #ااثامواهه ما دمنادناهاه 232311313111008 
ثانيًا: أهمية الإحصاء في البحث العلمي ا 1[ 00000 
كالكًا: أمكلة على غركن الببانات من خلال الإحصباء ا 11111 00711 
المبحث الثاني: طرق التحليل الإحصائي في العلوم الاجتماعية 02 


أولا: تحليل المضمون (المحتوى) واسراهمظ مهمه 00 2100000 
ثانيًا: الأنواع والأساليب الحديثة فى التحليل تحط توا لكا ادو لام تسل مل و لك امم ل ا 8171 


ثالثًا: أشكال عرض وتقديم البيانات 1 ذ ذ[ [ز[ز ز ز ز 17701 
رابعًا: إشكالية التحليل في العلوم الاجتماعية 00000 


خامسًا: الفتوى واستخدام التحليل الإحصاني 06 ©*شآإ' 


الباب الأول: التحليل الإحصائي في الحقل الإفتائي 


الفصل الأول: تطبيق التحليل الإحصائي على مراحل صناعة الفتوى.. 


المبحث الأول: تطبيق التحليل الإحصائي على مرحلة تصوير المسألة 


أولا: التصويراصطلاحًا 3*#7”7ظ2 
ثانيًا: التصويرفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء ا“ شش252# 
ثالنًائ ضوابط التصورالصحيح 0000 


خامسًا: نماذج تطبيقية للتحليل الإحصاني على مرحلة التصوير 5707 


المبحث الثاني: تطبيق التحليل الإحصائي على مرحلة التكييف الفقبي 00 


أولًا: تعريف التكييف الفقبي 00008 90000ببب000 
ثانيًا: التكييف الفقبي عند الفقهاء والأصوليون قديما 2000 
ثالنًا: التكييف الفقبي عند العلماء المعاصرين م 
رابعًا: عناصر التكييف وضوابطه ا 0000 
خامسًا: أنواع التكييف 0200 


سادسًا: نماذج تطبيقية للتحليل الإحصائي على مرحلة التكييف 0 
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100 1 1*1 أ[ 
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المبحث الثالث: تطبيق التحليل الإحصائي على مرحلة بيان الحكم الشرعي مخ لو 1 


أولًا: التعريف بالحكم الشرءعي 7 


ثانيًا: أدلة الفقه الإجمالية 0'*”535701#1111 
ثالنًا: الأحكام الخمسة م 


رابعًا: ضوابط إصدار الحكم الصحيح اما ااا 
خامسا: أسباب الخلل في الفتوى أثناء مرحلة الحكم 5900 


عع وو و1 ووو مط 1 
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سادمًا: نماذج تطبيقية للتحليل الإحصائي على مرحلة بيان الحكم الشرعي ةا 


المبحث الرابع: تطبيق التحليل الإحصائي على مرحلة إصدارالفتوى 0 


أولّا: التعريف بمرحلة إصدار الفتوى 0000101١101011‏ ا 
ثانيًا: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع 1 11 1 10000001 
ثالثًا: المهارات الفقبية الواجب توافرها في المفتي 1ب ط32غ22 
رابعًا: نماذج تطبيقية للتحليل الإحصائي على مرحلة إصدارالفتوى 0 
الفصل الثاني: تحليل تعدد الفتاوى 1414 1 اا 
المبحث الأول: تغير الفتوى بتغير الأحوال الأردعة 9 0غ 
أولّا: عوامل تغير الفتوى لض 
ثانيًا: ضوابط الأحكام التي تتغيّر بتغيّر الأزمان والأشخاص 00 
ثالنًا: تغير الفتوى بتغير الجهات الأردع 50 15 1ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 01 
المبحث الثاني: تحليل تعدد الفتاوى بالنسبة للمستفتي 000000 010000 11ظ(( 
أولّا: حكم سؤال أكثرمن مفتي والترجيح بين الفتاوى و3 0 90غظط1 
ثانيًا: هل يتم تجديد السؤال عند تجدّد المسألة؟ 100301 ش11 
كالكاة القول فووا له استقفاء الاب ا ا 


أولا: الشروط الواجب توافرها في المفتي 0100000111 


ثانيًا: أسباب نقد الفتوى التي ترجع إلى المفتي 000000 


ثانيًا: تطور الاجتهاد الفقبي 00000 0 0 1060:0000 
ثالنًا: أسباب تغيرالفتوى في المذاهب الفقهية ؤّ-ذ-ذ-ذ-ذ-خ-0111 0 0 
رابعًا: نماذج من فتاوى خالف فها الأئمة الرأي الراجح ف المذهب 1 


الباب الثاني: اشتباك الفتوى مع فقه النوازل (تطبيق التحليل الإحصائي 


على عينة من فتاوى المستجدات) 0 
فصل تمبيدي: فقه النوازل ا ا 0 0 0 10000000 
أولّا: التعريف بالنازلة ا 
ثانيًا: أقسام النوازل د 7 7 21,100 
ثالثًا: حكم الاجتهاد في النوازل والمعايير الضابطة للنظر الفقري 00000017 0000 
رابعًا: المناهج المعاصرة في النظرفي النوازل 000 
خامسًا: سبل تحقيق الانضباط الإفتائي 000000 
الفصل الأول: التطبيق الإحصائي لنماذج فتاوى خاصة بالمستجدات الاجتماعية 1 
المبحث الأول: نماذج تطبيقية لفتاوى اجتماعية منضبطة 1[ [ز ز ز ز [ ز 0000 
الفتوى الأولى: حكم الطلاق المعلق ا 1[1[1[1[1[1[11[ 1[ [ [ 0000 
الفتوى الثانية: المثلية الجنسية لو 9 
الفتوى الثالثة: حقّ المرأة في الكدّ والسّعاية 1[ [1[ذ1[1[ز1[ 1[ 1[ 1[ 0 
المبحث الثاني: نماذج تطبيقية لفتاوى اجتماعية غير منضبطة 1 0 
الفتوى الأولى: حكم الحلف بالطلاق 1ب 5512*10*3 
الفتوى الثانية: حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية 6_د1ذ0000000121 0 0 0 0 اا 
الفتوى الثالثة: حكم ضرب الزوج لزوجته 0 
الفصل الثاني: التطبيق الإحصائي لنماذج فتاوى خاصة بالمستجدات الطبية 3 
المبحث الأول: نماذج تطبيقية لفتاوى طبية منضبطة 000011 ا 
الفتوى الأولى: تجميد الأجنة لاستخدامها في الحقن المجبري ا 
الفتوى الثانية: زراعة كُليّة خنزير في جسم الإنسان 0 
الفتوى الثالثة: التبرع بالأعضاء 1009ز1|ظظ[|[|[ [ [ [ [ 000007 
المبحث الثاني: نماذج لفتاوى طبية غير منضبطة 1111111 1 1 0000101111 


الفتوى الأولى: تجميد البييضات 077077030700373-3ْْ0ْاا 0 
الفتوى الثانية: انتقال العدوى بين مصابي كورونا 28( 
الفتوى الثالثة: حكم عمليات التجميل ا 2 
الفصل الثالث: التطبيق الإحصائي لنماذج فتاوى خاصة بالمستجدات الاقتصادية 1 

المبحث الأول: نماذج تطبيقية لفتاوى اقتصادية منضبطة 3 ش*ش*ظ«2 
الفتوى الأولى: التسويق الشبكي (كيونت) 0000000 11101111110000 
الفتوى الثانية: الاحتكار لز 0 ا 
الفتوى الثالثة: التعامل بعملة البتكوين 0 
المبحث الثاني: نماذج لفتاوى اقتصادية غير منضبطة ل 1 1[ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ [ [ 000000 
الفتوى الأولى: حكم وضع المال في بنك ربوي بنية التصدق بالفوائد الربوية الو ا 1/6 
الفتوى الثانية: حكم شراء أسهم من المصارف الريوية 000000000011101 00 00 
الفتوى الثالثة: الاقتراض من البنوك لتجهيز البنات للزواج 1[ 0 
الفصل الرابع: التطبيق الإحصائي لنماذج فتاوى خاصة بالمستجدات التكنولوجية مس 
المبحث الأول: نماذج تطبيقية لفتاوى تكنولوجية منضبطة 000000000001100 
الفتوى الأولى: المشاركة في مسابقات التوقعات من خلال تطبيق إلكتروني 252 


الفعوى القانية: حكه لعية البوكيمون و 1[ 1 1 1[ 0000171 


الفتوى الثالثة: حكم شراء الأضحية ”أونلاين” 06 0 220070010010 
المبحث الثاني: نماذج لفتاوى تكنولوجية غير منضبطة 000 5*5 
الفتوى الأولى: حكم لعبة “ببجي” اونظ الامشو اسان و الو لم ا ل 1 11 
الفتوى الثانية: حكم التكسب من العمل في برمجة الألعاب الإلكترونية 110000 
الفتوى الثالثة: حكم لعبة “ 05اأ5 ©[ ” او ال و 1 و 1 


نتائج عامة على التحليل الإحصائي للفتاوى 1-09 ه325>55*5 


يشيرمص طاح العلوم الاجتماعيّة إلى أي فرع من فروع العلوم الذي يتعلّق بالسلوك الإنساني والذي 
يشمل جوانبه الاجتماعيّة والثقافيّة. ويستخدم أحيانًا للإشارة إلى علم النفس. وعلم الاجتماع: وعلم 
السياسة, وعلم الاقتصاد. والتاريخ» والقانون» وغالبًا يضم الجغرافيا الاجتماعيّة والاقتصاديّة7". 

ولا ريب أن إشكالية الإنسان على الأرض بدأت منذ استهلال تفاعله الاجتماعي مع نفسه ومع الغير, 
وتكوّن النظم الاجتماعية المصاحبة والمسايرة له. وقد ظل الإنسان في حاجة دائمة إلى فهم طبيعة 
تلك العلاقات والأنظمة والأسس الحاكمة والمؤثرة في تكونها واستمرارها على نحو صحيح. 

وفي ظل المتغيرات العالمية العنيفة اليوم, والتزعات المادية المهيمنة. بدأ المجتمع البشري في 
جملته يُغْيّرمن نظرته إلى العالم, ويُدرك ضرورة العلوم الاجتماعية والإنسانية» ويتجه إلى اعتماد 
معطياتها كأداة لخدمة المجتمع وتنميته. والعمل على خلق التكامل بين العلوم الطبيعية والعلوم 
الاجتماعية والإنسانية لتحقيق الهضة الشاملة. 


و»الفتوى» بوصفها أحد العلوم التي ترتبط بحياة الإنسان المسلم بشكل مباشرء ولا تنفك عن 
سياقه الاجتماعي. فإنها بلاشك تتلاق مع تلك العلوم: ولايخفى على أحد أنه كان للحالات الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية والسياسية والتاريخية والفنية. دورها المباشرفي هذا العلم الإسلامي. 


ذلك أن منتج الفتوى يُسهم في تكريس انتماء المسلم لفضاته الديني بما يُنجزه من مواءمة بين 
التزامات وإلزامات الدين الإسلامي من جانبء. واشتراطات الحياة الاجتماعية المتحركة من جانب 
آخر؛ وإن شئتَ فقّل: إن الفتوى ثُمارس عملها في منطقة وسطى بين المجال الديني من جهة وبين 
مجالات العلوم الاجتماعية من جهة أخرى؛ ومن هنا احتلت مكانةً مرموقةً في تاريخ الثقافة الإسلامية 
بما تتمتع به من حيوية عملية مستمّدَّة من ارتباطها بواقع الحياة اليومية للمستفتي؛ فوظيفة الفتوى 
قائمةٌ على إيجاد حلولٍ دينية للمشكلات الفردية والجماعية. 

إن القضايا التي تتصدى لبا الفتوى تثير عدة تساؤلات واستفسارات تتعلق بحقائق الحياة 
الاجتماعية. ورك ز على فهم وتحليل نشاطات الإنسان المختلفة:. وتُحاول تعليل أسبابها وتشخيص 
نتائجها وملابساتها؛ نظرًا لتداخل جميع الوظائف الاجتماعية واتصال كل أجزاء الحياة الاجتماعية 
اتصبالا وقيقًا با 


والبدف من هذا المجلّد هو الوصول إلى التكامل بين العلوم الاجتماعية والطبيعية وبين علم 
الفتوى والإفتاء الذي بات غاية علمية؛ لا سيما وأن المفتي يحتاج إلى آليات للتحليل الدقيق لإنتاج 


)١(‏ وعأصصوائط .“ععمعاءة لواعم5” أعطذ ذلا ل رع طم ارت 


خطاب إفتائي يساير الواقع الحديث والنوازل الجديدة. وهذا النبج العلمي الذي نتوق إليه جميعًا 
يقترب في بعض خطوطه مع أصول العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ فالتساؤلات التأسيسية التي قد 
يحتاج إلها المفتي. كالسؤال عن الماهية والكيفية والسبب. تُعدُ في الحقيقة تساؤلات تدور حولها 
فلسفة العلوم الاجتماعية لرصد الظاهرة وتفسيرها والتنبؤ بما ستكون عليه. 


وبناءً عليه؛ فإن تلك المقاربة توضح الاحتياج الحقيقي للعلوم الاجتماعية والإنسانية في المجال 
الإفتائي؛ بل واحتياج العلوم الاجتماعية والإنسانية للإفتاء أيضًا بوصفه علمًا خاصًا محوره 
الإنسان؛ لذا فإن الوصول إلى التكامل بين العلوم الاجتماعية والإنسانية وبين منتج الفتوى بات 
غاية علمية لبيان نقاط التلاق والتأثيروالتأثرء والاستفادة بذلك أمرّلا بُدَ منه للمتصِدّرللفتوى حتى 
تبقى الصناعة الإفتائية مُنتِجَةَ لصحيح الفتوى المتوائم مع مقاصد الشريعة الإسلامية. 


ولا شك أن الاعتماد على لغة الأرقام والتحليل الإحصائي للمعلومات والبيانات تعتبر من أكثر 
الطرق دقة في الحصول على نتائج حقيقية: ورغم أن الإحصاء هو فرع من الرياضيات الموجه نحو 
جمع ووصف البيانات واستقرائها بهيدف صنع القراراتء إلا أنه في الوقت الحالي أصبح هناك توجه 
حثيث نحو تطبيق أدوات التحليل الإحصائي على الظواهر الاجتماعية فظهرت المؤشرات العالمية 
التي تحلل الظواهر الاجتماعية إحصائيًا مثل الفقر والتعليم والديمقراطية والإرهاب. وغيرها الكثير 
من المجالات. 


وبالتطرق لهذا التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية. أدرك المؤشر العالمي للفتوى (38) التابع 
لدارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم أهمية تطبيق هذا التحليل على 
الفتوى باغتبارها من العلوم الاجتماعية التي تحتاج للتحليل الدقيق خاصة في الوقت الحالي الذي 
أمببح الخظاب الإفتاق يعاق فيه من كفيرمن المحديات بور الجماعات المعطرفة والعوجيات 
والأيديولوجيات المتطرفة التي تهدم أسس الدين وتضر بالإسلام والمسلمين. فعمد المؤشرلتطبيق 
أكثر وسائل التحليل الإحصائي دقة على الحقل الإفتائي. ليتمكن من تفنيد الفتاوى وتحليلها 
بالافعباد عاك الأخمياداك العامة الذقيقة, حى يسه للبم مبورة فوليلية #ناملة هن العقوق 
عالميًا في صورة رقمية ثم استقراء هذه الأرقام والخروج بنتائج على قدر كبير من الدقة. وتقديم 
التوصيات للمفتي وصاحب القرار بشأن الفتوى وكل الظروف المحيطة با. 

وهذا ماشيظيم هذا المجله لتعده نيان أهمية فظبيق الأساليب والقذواف الامسباكية على 
اللمقل الإفعان» بالاتتفال بصورة سلاسلة ويخ التحريفف بالباتيب والآدواك الإلعضاكية ويبان التسيل 
التي يمكن من خلالها التطبيق على الفتوىء والنتائج التي ستترتب على هذا التطبيق. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


الفصل الأول: 
التحليل الإحصانئي .. التعريف والانواع والطرق 
التحليل الإحصائي وأهمية استخدامه في الحقل الإفتائي 


وأنواعه 


أولا: ما التحليل الإحصائ “ذأدناا302 ا512115002”؟ 


عرّفت العديد من المراجع المتخصصة (التحليل الإحصائي نلا2هه اده80ونهاه) بأنه عبارة عن جمع 
وترتيب وتمثيل للبيانات. سواء أكانت كمية (عددية). أو نوعية (غير عددية)؛ وإيجاد العلاقات بين 
المتغيرات المختلفة؛ للخروج بخلاصة أو استنتاجات لفهم موضوع أو دراسة معينة. وبلزم ذلك 
مجموعة من الخطوات المنظمة, ومُعادلات ونظريات اصطلح عليها خُيراء علم الإحصاء. والفوائد في 
ذلك متنوعة؛ سواء ما يتعلق بالأفراد أو المؤسسات أو الدولء ويرتبط ذلك بمختلف أنواع العلوم 
الاجتماعية والإنسانية. 


والتحليل كأحد علوم الاقتصاد والإحصاءء وهوالعلم الذي بهتم بجمع البيانات وتنظيمها وعرضها 
في أشكال هندسية مختلفة ووصفها ومن ثم تحليلها وتفسير العلاقات التي تعكسها تلك البيانات 
واستقراء النتائج واتخاذ القرارات بناءً على تلك النتائج. فهويقوم بذلك باستخدام العديد من الأنواع 
مثل النوع الوصفي (لوصف البيانات). والنوع الاستدلالي (للتعميم). والتحليل الوصفي والتحليل 
التنبؤي والتحليل الاستكشافي والتحليل الآلي للإجابة عن أسئلة مثل «ماذا يمكن أن يحدث؟», «ما 
الذي يجب عمله؟», و»لماذا»... وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك تعتمد معظم الأبحاث على نتائج التحليل 
الإحصائي لتقليل المخاطر والتنبؤ بالاتجاهات!". 

ولا شك أن للتحليل الإحصائي أهمية كبيرة قديمًا وحديئًاء في كل مجالات العلوم الاجتماعية. 
والبحث العلميء وتكمن أهمية التحليل الإحصائي في أنه يعطي شرحًا وافيًا لمجتمع البحث أو 
الدراسة. وكذلك يسهل أيضًا معرفة الصفات والخصائص التي يتحلى بها كافة أفراد وعينة البحث"". 

أما استخدام التحليل الإحصائي فهو متعدد ومتنوع, ويدخل في كثيرمن المجالات العلمية. وعلم 


الإحصاء بوجه عام ذوصلة بأنواع مختلفة من العلوم؛ سواء الإنسانية. مثل: الإدارة. أوالاقتصاد. 


)١(‏ المرجع الإلكتروني للمعلوماتية. متاح على الرابط 5لا لأنات//:م4أط/؛ زاللاه 


(؟) عنأم09]0 ث5عنالأطضططعع1 300 005طاعا/! 5أ5لااوص3 10315 10 0أنا© 515655لا8 نااع100/! انام“ ,30118031201 طقاع8, ؟ اا ا 
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أو المُحاسبة. أو الاجتماع. أو القانون» أو علم النفس.. إلخ. أو العلوم الطبيعية. مثل: الفيزياء. 
والكيمياء. والأحياء. والفلك... إلخ. والتحليل الإحصائي يلزمه مجموعة من الخطوات. والبداية 
تتمثل في تجميع البيانات. وبلي ذلك تبويب وتصنيف البيانات, والمرحلة الأخيرة تتمثل في التحليل. 


وبالنسبة لاستخدام «التحليل الإحصائي» في الفتوى فيكون بدراستها ودراسة مختلف البيئات 
والعوامل المؤثرة فيها والمتأثرة بها؛ وتفكيكها داخليًا وخارجيًا ليشمل دول العالم العربي والدول 
الإسلامية الناطقة بالأجنبية؛ لمعالجة الإشكاليات والأزمات التي تواجهها الفتوىء. ومنها على 
سبيل المثال التصدر للإفتاء بغير حقء والتي لم يجن منها إلا الفوضى وسلب الاستقرار على كافة 
المستويات. ليسهم التحليل الإحصائي في الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تساعد 
المتخصصين في ضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها ومحاربة الأفكار المتطرفة!7200. 


ما هي العلوم الإنسانية والاجتماعية؟ 


علم الأثار 


هناك مجموعة من الأدوات والأساليب الإحصائية التي يتم استخدامها لعرض وتحليل البيانات 
المتعلقة بموضوع أو ظاهرة أومؤسسة ما بهدف رسم السياسات الحالية ومساعدة صناع القرارفي 
الوقوف على أبرزالجوانب الإيجابية والسلبية. ووضع الخطط المستقبلية!''. وتتنوع أنواع التحليل 
بين التحليلات الكمية والكيفية. وهو ما سنوضحه فيما يلي: 


.7١١54 عميرة جويدء التحليل الإحصائي في البحوث الاجتماعية. الطبعة الأولى» القاهرة: جوانا للنشر والتوزيع.‎ )١( 
(؟) مؤسسة المنارة للاستشارات:ء على الرابط 5لا أناع//:5مأأط/) اام‎ 

() كتاب مفاهيم المؤشر العالمي للفتوى | 6) 1006 310/3 610581) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. 
0 


3 فتحي عبد العزيز أبوراضي. «مبادئ الإحصاء الاجتماعي». دارالمعرفة الجامعية. الإسكندرية. مصر. 


الفتوى والتحليل الإحصانئى (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© التحليل الكديٌ: ويتناول البيانات الكميّة التي تشتمل على كميّات وأرقام محددة. وبالتالي يُمكن 
قياسهاء كما تركّزتقنيات تحليل البيانات الكميّة على التحليل الإحصائي أو الرياضي لمجموعات 
البيانات الكبيرة عادةً. ومن الأمثلة على البيانات الكميّة ما يأتي: 
> أرقام المبيعات. 
#” نسب النقرعلى المواقع الإلكترونية. 
> عدد زوّارالمواقع الإلكترونية. 
#> النسبة المئوية للزيادة في الإيرادات7". 

© التحليل النوعي: ويشمل البيانات التي تصف المعلومات من غير استخدام الأرقام. حيث يتم 
استخدام الخصائص والمتغيّرات والنسب المئوية في التحليل النوعي. بالإضافة إلى إجراء 
المقابلات ومراجعة وثائق البيانات النوعية. كما ويمكن استخدام التحليل النوعي في تحليل 
العمليات التجارية المختلفة والتي تساعد في تحسين المنتج النهائي"7". 


771/١١/١١ عط“ ,كلاع/اع 1 5 /اا االااع “ا لمانا أمعع2ه نوعلا لأصطعع! 300 05ه0طئأع/ط 5أ5لالوحمث 0313 انالع5 لا 1051/ل,‎ )١( 
1١71/1/1 (؟) مها ع عا لالم بعنااو/ا 5655أذنا8 عأدجع01) 11231 5ع لال أطاعع1! 5أ5/اأهصظ 0315آ, ؟‎ 
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الن.ؤشر العالمي للفتوى 
“ا عامل8| 6لنا1 28 015861 


تحديد الاتجحاهات 
المهمة تحديد المشاكل 
وتقديم إجراءات 
واقتراحات أفظل 


اتخاذ قرارات 
أسرع وأفضل 
معرفة منطلبات 
العملاء المحتملين 
وعاداتهة مزح المؤسسة 
ميزة تنافسية 


١‏ - وظيفة التحليل الإحصائي 

يعد تحليل البيانات من الأمور الرئيسية للوصول إلى أقصى درجات النجاح في الحياة والعمل. 
وهوعنصرأسامي للتطورفي المجتمع. حيث يقوم بجمع المعلومات ودراستها والاعتماد على نتائجها 
لتحديد رؤية مستقبلية واضحة. كما يساعد في تسليط الضوء على النقاط الميمة. ومن بعض 
الوظائف التي يقدمها تحليل البيانات: 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© المساعدة في وضع إجابات منطقية: حيث الوصول إلى إجابات واضحة بالنسبة لحالة معينة 
يظلب درام اد.وكم يعن ظبيق مقديم سات واضحة لوقوع التجالة عن طريق ظان يض 
الاستفسارات وإيجاد الأجوبة الواضحة عنها. 


© تحديد الاتجاهات المهمة: يساعد تحليل البيانات في إيضاح نقاط القوة والضعف في مجال 
العمل وكذلك يساعد في تنظيم الأفكار لاتخاذ إجراءات حديثة تتناسب مع القضية المراد 
تحديئها أو تطويرها عن طريق جمع المعلومات وتحليلها. 

© تحديد المشاكل وتقديم إجراءات واقتراحات أفضل: وهو البدف الرئيسي لتحليل البيانات» 
حيث يساعد تنظيم المعلومات في تحديد المشاكل بدقةء وهذا سيمنح فرصا للقيام بالخطوات 
لتجنب وقوع هذه المشاكل وتصحيحها عن طريق خيارات واقتراحات أفضل. 

© اتخاذ قرارات أسرع وأفضل: عن طريق توفير تحليل البيانات بشكل مرئيء حيث يتم تقديم 
البيانات بشكل مبسط يسهل فهمه والتعامل معه. ما يساعد على التنبؤبالخطوات المستقبلية 
واتخاذ القرارات الصائبة لتطوير العمل أومناهج الدراسة أوالرعاية الصحية وغيرها من القرارات 
اللازمة للحصول على نظرة مستقبلية صحيحة. 

© معرفة متطلبات العملاء المحتملين وعاداتهم: تستخدم الشركات تحليل البيانات بشكل واسع 
فهو يصنف بالعمل الأكثر أهمية بعد الذكاء الصناعي. كونه يدرس طبيعة العملاء وعاداتهم 
والتطلع لرغباتهم والعمل عليها لتنمية عمل الشركة كما يقدم أفكارًا جديدة يمكن تنفيذها تبعًا 
لرغبة العملاء. 

© منح المؤسسات ميزة تنافسية: يمنح تحليل البيانات فرصة كبيرة لاتخاذ قرارات أكثرذكاءً تجعل 
القرارات العملية أكثرتميرًا". 


-١‏ أهمية التحليل الإحصائي 


مو.امه .اه هاه هه .6ه 
تتمئّل أهمية تحليل البيانات في النقاط التالية: 

© تسهيل الوصول إلى رغبات الجمهور المستهدف. 

© سهولة إجراء التعديلات المرغوبة. 

© ابتكارحلول تطويرية جديدة. 

© خفض التكاليف التشغيلية. 
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© الوصول إلى معلومات ونتائج أكثردقة وصحة. 
© وضع استراتيجيات مبتكرة لإدارة الأعمال. 
© حل المشكلات المختلفة المتعلّقة بالعمل. 


© تفسيرالعلاقة بين الأثروالسبب لظاهرة ماء مما يُساعد على وضع تصوّرأفضل للأموروالأحداث7". 


وكين أهمية معليل البيانات فى مجال القموق فق رصت وتحليل وتقديم التعالجات الى تفلك 
الاشتباك بين جدلية الصراع بين الفتوى والأحداث والبيئات المحيطة بهاء وذلك بهدف تكوين 
خطاب إفتاني منضبط رشيد. 


رابعًا: خطوات عملية التحليل الإحصائي 


© فهم العمل الذي تقوم به ومتطلباته: أول خطوة للقيام بتحليل البيانات هي معرفة نوع البيانات 
التي يحتاجها المحلل. وتتم عن طريق تحديد الهدف لمعرفة طبيعة المعلومات المراد منه 
تكليلها: قفي مجال العمل في شركة قن يطلب فخليل بيانات العملاء لمحديد رغباتهم» أو عدن 
القيام وبغية اق مجال الرغاية المرحية قد وظالب فخليل ينات العرضى والقيام بإخصائياة 
عن الأمراطن المعتشرة. 


(1) 5صمأواعع0 101 دع أأل/الة30 “اع وع5ع؟] مأ 5أ5/اا ج40 10215 01 0306م مرا عط ! ” ,أقطع20 لخ ماصع ؟ ال ا 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© جمع البيانات: بعد معرفة المطلوب يجب جمع المعلومات بدقة ومصداقية من مصادرموثوقة أو 
من المجتمع المحيط والحصول على إجابة لكافة الاستفسارات حول الموضوع المطلوب تحليل 
البيانات عنه حيث تعتبردقة المعلومات جزءً مهما أثناء جمع البيانات للوصول لنتيجة صحيحة. 

© معالجة البيانات: وهو الجزء الذي تبدأ به بتحديد البيانات المطلوبة من المعلومات التي تم 
جمعباء ويتم عن طريق تنظيم المعلومات وتلخيصها في صفوف وأعمدة في جدول بيانات يصنعه 
المحلل أوعن طريق استخدام إحدى أدوات تحليل البيانات المتاحة. 

© تنظيف البيانات: يجب تلخيص البيانات المطلوبة والتخلص من المعلومات غير الضرورية. 
ومن المحتمل وجود بعض الأخطاء الواجب تصحيحها مثل الأخطاء الإملائية. وتعتبر هذه 
الخطوة مهمة للحصول على تحليل صحيح ودقيق. 

© تقييم البيانات: يجب تقييم البيانات وتنظيمها وتحليلها عن طريق استخدام الأدوات الإحصائية 
المتاحة مثل جمع الاتجاهات. وإيجاد الارتباطات وجمع الآراء بما يتوافق مع الموضوع الذي يتم 
العمل عليه للتأكد من صحتها. 

© التفريغ والاتصال: بعد القيام بجمع المعلومات ومعالجتها وتحليل البيانات. يتم تحويلها إلى 
مستندات منظمة وبسيطة وتقديمها على شكل جداول أو مخططات أورسومات بيانية وتقديمها 
للجبات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات الصحيحة بناء على هذه البيانات2". 


ومن حاحية الفنوق: قد ييحت اليتخصضبون فق هذا الخال ق كافين الفتوى هن ظاهرة 
معينة تستلزم رصد البيانات الأولية من مصادرها الأضصلية (الفتاوى) كم جمعها وفق طريقة 
إحصائية معينة؛ ومن ثم تبدأ معالجتها عبر مجموعة بيانات أو جداول أفقية ورأسية يصنعها 
فرق التطليلء أوغن طرق استخداء حدق آدوات تعليل البياناث النحديفة واليخروج يتقييمات 
خاصة بكل جزء من أجزاء الفتوى. من مفتٍ ومستفتٍ ومُصّدر الفتوى ومَصّدَرها.. إلخ. 

يتم الععلبل الإاعضاية جب البيادات وتقسسيرها والتسقق من مبيعم اء ف العلل الإضمرا كقنية لإجراء 
العديد مق العمثيات الإعضائية ديد البيادات: ومتديمن البيانات الكيكة مفل الدراساك الاستحصبائية: 
كنا يظاق عليه البحضى.التصليل الوصفي» والبراج البمسعدية فق التسليل الإفضاي .من خلال جهاز 
الحاسوب ما يأتي: نظام التحليل الإحصائي (555): برنامج الإحصاء (5055): برنامج (مه 1جاة)7". 


11/1 “اكاع قط ,5ا100 8 5عنالأططاعع1 ,11005( 57أ5لإاهصة 03125 15 31 انالا ,ج4101 ناتك لت الطأك, ؟ ا‎ )١( 
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وللتحليل الإحصاني 5أكلالهمة لدم اذ )5 الكثير من الأنواع. والغرض من جميع هذه الأنواع هو 
المساعدة في تحليل كافة البيانات وإظبار النتائج في صورة مجموعة من الرسومات البيانية, 
وأهم أنواع التحليل الإحصاني ما يلي: 


النية شر العالمي للضتوى 
“اع 0لا ملاوع 1أم8ضان6 


اب 
١‏ 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


وتنقسم أنواع التحليل الإحصاني إلى رئيسي وفرعي كما هوموضح في الشكل التالي: 


النؤ شر العالمي للفتوى 


لاع ملا منناكقع اماه 


أنواع التحليل 
الالعده © 
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١-الأنواع‏ الرئيسية للتحليل الإحصائي وتشمل: 


التحليل الإحصائى الوصفى 3021/5 51211511631322 علالأمأزعوع0؟؟ 

تعمل التحليلات الوصفية لمسارات العمل المختلفة على تحديد الآثار المحتملة التي يُمكن 
الوصول إليها بعد التحليل التنبؤيء. كما يحتاج التحليل الوصفي الذي ثبنى عليه القرارات والتوصيات 
توجيًا حسابيًا محددًا مئّن يستخدمون التقنيات التحليلية". 


حيث يُساعد التحليل الإحصائي الوصفي على القيام بوصف كافة البيانات والحصول على 
ملخص لكافة هذه البيانات بطريقة بسيطة تمكن الباحث من تفسير كافة المعلومات التي قام 


وعندما ثنظم البيانات وثلخصها باستخدام الأرقام والرسوم البيانية. فنحن في هذه الحالة 
نستخدم الإحصاء الوصفي الذي يدف بشكل أسامي لتسهيل البيانات الضخمة وجعلها قابلة 
للتفسيرء فبويمكننا من تمثيل البيانات وتفسيرها بكفاءة من خلال الرسوم البيانية والجداول. حيث 
يتضمن مجموعة من العمليات بما في ذلك الجدولة وقياس الاتجاه المركزي (الوسط. الوسيط) 
ومقاييس التشتت والتباين (الانحراف المعياريء التباين. المدى) وتحليل السلاسل الزمنية. 


بحيث نلخص البيانات ونعرضها في شكل جد اول ومخططات ورسوم بيانية» ما يساهم في استخراج 
الخصائص المميزة للبيانات وشرح سماتها الأساسية, لكننا لا نقوم في هذا النوع باستخلاص رؤى 
بشأن المجموعات التي لم تتم ملاحظتها في بيانات العينة الخاضعة للتحليل. لذا يُعد التحليل 
الإحصائي الوصفي أبسط أنواع التحليل الإحصائي. فهو يساعد في تقليل البيانات الكبيرة وتقديمها 
في أشكال بسيطة تُسهل من عملية التفسير. 


مثال يوضح التحليل الإحصاني الوصفي: الرغبة في تحديد الأداء الخاص بالطالب طوال الفصل 
الدراسي, وبتم ذلك من خلال حساب المتوسط الحسابي. حيث تقوم بجمع كل درجات الطالب 2 
المواد الدراسية وتقوم بتقسيمه على عدد المواد المتاحة. وستحصل على رقم يدل على أداء الطلاب. 


(0 لتطاء 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


وهناك نوعان من الإحصائيات تستخدم في وصف البيانات. وهذان النوعان كالآتي: 

© مقاييس الاتجاه المركزي: في هذا النوع من الإحصائيات يتم وصف جميع البيانات. ويتم 
الاعتماد على الموقع المركزي للبيانات لوصف هذه البياناتء ويتم استخدام كل من المتوسط 
الحسابي والوسيط وكذلك الوضع للمساهمة في وضع البيانات. 


© مقاييس الانتشار: في هذا النوع من الإحصائيات يتم الوصف كذلك. ولكن يتم وصف مدى 
الششارالبياناكةورحة فق هنذا الحو من الإخصباتياتامتهداء مسجموعة من الأنناليب الإعضائية 
وأهم هده الأماليب الندى» والاشراف المحيارق. والامحراف المطلق» وغيرها من الأهاليب: 


وتُستخدم الإحصائيات الوصفية لتلخيص ووصف متغير أو متغيرات لعينة من البيانات (بدلًا 
من استخلاص استنتاجات حول أي مجموعة سكانية أكبرتم سحب العينة منها - يتم تناول هذا 
في صفحة الإحصائيات الاستدلالية). على سبيل المثال غالبًا ما نُستخدم إحصائيات العينة مثل 
المفوسظ والاتحراك المعيارى اتلغيسن النعفيرات: المستعيرة ووصقيا. 


أحادي المتغير). لتحليل العلاقات بين متغيرين (التحليل ثنائي المتغير) ولتحليل العلاقات بين ثلاثة 
سغيرات أو أكار (السليل معفده البعقيراهه غير همل هنا . 
وتتمثل أنواع الإحصاء الوصفي.ء فيما يلي: 
© تردد التوزدع: يستخدم توزلع التردد لكل من البيانات الكمية والنوعية. ويصور تكرار أو عدد 
النتائج المختلفة ف مجموعة بيانات أوعينة. يتم عرض توزيع التردد عادة ف جدول أورسم بياني. 
كل إدخال في الجدول أو الرسم البياني يكون مصحوبًا بعدد أوتكرارات القيم في فاصل زمني أو 
نطاق أو مجموعة محددة. 
التوزيع التكراري أو الترددي هوني الأساس عرض تقديمي أوملخص للبيانات المجمعة المصنفة 
على أساس الفئات المتعارضة وعدد مرات التكرارفي كل فئة. يسمح بطريقة أكثر تنظيمًا لتقديم 
البيانات الأولية. 
تتضمن المخططات والرسوم البيانية الشائعة المستخدمة في عرض توزيع التكرار والتصور 
المخططات الشريطية والرسوم البيانية والمخططات الدائرية والمخططات الخطية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


© الاتجاه المركزي: يشير الاتجاه المركزي إلى الملخص الوصفي لمجموعة البيانات باستخدام 
قيمة واحدة تعكس مركز توزيع البيانات. تُعرف مقاييس الاتجاه المركزي أيضًا باسم مقاييس 
الموقع المركزي. المتوسط والوسيط والوضع هي مقاييس الاتجاه المركزي. يعتبر المتوسط 
هو المقياس الأكثرشيوعًا للاتجاه المركزي. وهو القيمة المتوسطة أو الأكثرشيوعًا في مجموعة 
البيانات. يشير الوسيط إلى الدرجة المتوسطة لمجموعة بيانات بترتيب تصاعدي. يشير الوضع 
إلى الدرجة أو القيمة الأكثر شيوعًا في مجموعة البيانات7". 


© التقلب: مقياس التباين هو إحصاء موجزيعكس درجة التشتت في عينة. تحدد مقاييس التباين 
مدى تباعد نقاط البيانات عن المركز. يشير التشتت والانتشاروالتباين إلى نطاق وعرض توزيع 
القيم في مجموعة البيانات ويشير إلهها. يتم استخدام النطاق والانحراف المعياري والتباين, 
على التوالي» لتوضيح المكونات والجوانب المختلفة للانتشار. النطاق يصور درجة التشتت أو 
المسافة المثالية بين القيم الأعلى والأدنى ضمن مجموعة البيانات. يتم استخدام الانحراف 
المعياري لتحديد متوسط التباين في مجموعة من البيانات وتقديم نظرة ثاقبة للمسافة أو 
الاختلاف بين قيمة في مجموعة بيانات والقيمة المتوسطة لمجموعة البيانات نفسها. يعكس 
التباين درجة الانتشار وهو في الأساس متوسط الانحرافات التربيعية. 


وفيما يتعلق بأهمية الإحصاء الوصفي. فتتمثل فيما يلي: 


تسمح الإحصائيات الوصفية بسهولة تصور البيانات. يسمح بتقديم البيانات بطريقة هادفة 
ومفبومة. والتي بدورها تسمح بتفسير مبسط لمجموعة البيانات المعنية. قد يكون من الصعب 
تحليل البيانات الأولية. وقد يكون من الصعب أداء تحديد الاتجاه والنمط. بالإضافة إلى ذلك. فإن 
البيانات الأولية تجعل من الصعب تصور ما تعرضه البيانات. 


مقال توصي هناك + تاطالب مككلين ق وعد معيفة للعدويعن الأداء السام الطلاب التيق 
يأخذون الوحدة المعنية وتوزيع العلامات. يجب استخدام الإحصاء الوصفي. إن الحصول على 
العلامات كبيانات أولية من شأنه أن يثبت أن تحديد الأداء العام وتوزيع العلامات يمثل تحديًا. علاوة 
عل :فللا تسمخ الأحصباكيات الوحفية بكلخيص. مجميعة واناى وستديميا من خلال معمرعة 
فق الأومياق المجدولة والرسوفية ونعاققة السائع الى هم السقور علي يعم حتفام :الإلخضاء 
الوص اقيض التياناك الكمية المعقدة. 


)١(‏ مركزالبحوث والدراسات متعددة التخصصات. التحليل الإحصائي للبيانات. مقدمة في الإحصاء الوصفي. متاح على رابط: (ال>|)5/5لاألاه//:ةماأط 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


بينما فيما يتعلق بعيوب الإحصاء الوصفي. فتتمثل فيما يلي: 


2 


ثمة مجموعة من العيوب للإحصاء الوصفي أبرزها أنه لا يقدم أكثرمن نتائج كمية للظاهرة: مثلًا 
حينما نقوم بوصف مجموعة كبيرة من البيانات باستخدام قيمة واحدة كالمتوسط. في هذه الحالة 
نكون بين خيارين إما تشويه البيانات الأصلية أوفقدان معلومات هامة. فعلى سبيل المثال يمكننا 
الإحصاء الوصفي في الأعمال التجارية من حساب متوسط الإيراداتء لكنه لا يقدم لنا تفاصيل أكثر 
حول المنتجات الأكثرمبيعًا أوالمنافذ الأكثرتوزيعًا وهكذا. 


التحليل الإحصائىي الإاستنتاجى والاستد لالى 3031/6 1ن 512415 أوأأمعععامأ لمح علاتأعنالء0 )66 


لا شك أن الإحصائيات تلعب دورًا رئيسًا في مجال البحث؛ يساعد في جمع البيانات وتحليلها 
وعرضها في شكل قابل للقياس. من الصعب تحديد ما إذا كان البحث يعتمد على الإحصاء الوصفي 
أو الإحصاء الاستنتاجي المعروف أيضًا ب»الإحصاء الاستدلالي». كما هو الحال لدى الناس عادة. 
يفتقرون إلى المعرفة حول هذين الفرعين من الإحصاء. كما يوحي الاسم الإحصاء الوصفي هو الذي 
يصف السكان. 

ويتم استخدام هذا النوع من التحليل الإحصائي وذلك للقيام بعملية تعميم السكان وذلك من 
خلال العيناتء وفي هذا النوع من التحليل يتم أخذ عينة من مجتمع الدراسة ككل. ويجب عليك أن 
تأخذ العينات من السكان بشكل صحيح ويجب ألا تكون متحيرًا أثناء اختيار العينات. 


وفتاك «ظريفاق. لمععدام التمليل الإعسياق الانتطفاس: وهافاق الطريفيان هما تقدين 
المعلمات وكذلك طريقة اختبار الفرضية الإحصائية وهما نوعان مهمان يستخدمان للتحليل 
الإعصباق. للبيانات: 


وتُعرف مجموعة البيانات التي تحتوي على المعلومات التي نهتم بها باسم السكان. تُستخدم 
الإحصائيات الاستدلالية لإجراء تعميم للسكان باستخدام العينات. حيث يتم أخذ العينة من 
المجتمع نفسه. ومن الضروري أن توضح العينات السكان بشكل صحيح. ويجب ألا تكون متحيزة, 
تسمى عملية تحقيق هذه الأنواع من العينات بأخذ العينات. تأتي الإحصائيات الاستنتاجية من 
حقيقة أن أخذ العينات يرتكب بشكل طبيعي أخطاء في أخذ العينات. بالتالي لا يُتوقع أن يمثل 
السكان بشكل مثالي. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


وبتيح التحليل الإحصائي الاستنتاجي اختبار فرضية معينة اعتمادًا على عينة من البيانات التي 
يمكن من خلالها استخلاص الاستنتاجات. من خلال تطبيق الاحتمالات والتعميمات حول البيانات 
بأكملباء بالإضافة إلى إمكانية التنبؤ بالنتائج المستقبلية التي تتجاوز البيانات المتاحة. 


والتحليل الإحصاني الاستنتاجي أوالاستدلالي يساهم في العثور على الفروق بين المجموعات 
المتنوعة داخل العينة. ويمكّننا من اختبار الفرضيات. وهناك نوعان من طريقة الإحصاء 
الاستنتاجي المستخدمة لتعميم البيانات أو المعلومات: 
© تقديرالمعلمات. 
© اختبارالفرضية الإحصائية. 

وتمكن الإحصائيات الاستدلالية الفرد من عمل أوصاف للبيانات واستخلاص الاستنتاجات 
من البيانات المعنية. من خلال الإحصاءات الاستدلالية. يمكن للفرد أن يستنتج ما قد يفكر فيه 
السكان أو كيف تأثروا بأخذ عينات من البيانات. 


يُستخدم الإحصائيات الاستدلالية بشكل أسامي لاشتقاق تقديرات حول مجموعة كبيرة (أو 
مجموعة سكانية) واستخلاص النتائج من البيانات بناءً على طرق اختبار الفرضيات. 
تستخدم الإحصائيات الاستدلالية بيانات العينة لأنها أكثرفعالية من حيث التكلفة وأقل مللًّا من 


يسمح للشخص بالتوصل إلى افتراضات معقولة حول أكبرعدد من السكان بناءً على خصائص 
العينة. يجب أن تكون طرق أخذ العينات غير متحيزة وعشوائية حتى يتم التحقق من صحة 
الاستنتاجات والاستنتاجات الإحصائية". 

مثال يوضح التحليل الإحصانئي الاستنتاجي والاستدلالي: فإذا أراد معلم ما الاستدلال على مدى 
فهم الطلاب واستيعابهم للمقررالدرامي من خلال تحليل علاماتهم الدراسية في أحد الاختبارات. فمن 
خلال الإحصاء الاستدلالي يمكنه القيام بأخذ عينة عشوائية من الطلاب. وجمع البيانات اللازمة 
حول تقديراتهم وعلاماتهم الدراسية ليتمكن من تحليل هذه البيانات والخروج بنتائج يمكن تعميمها 
على باقي الطلاب”". 


)١(‏ أكاديمية 815 للبحث العلمي والتطويرء على الرابط /ااز5/0لا آناء//:5مئاط 


0( دراسة بعنوان: «الإحصاء الاستدلالي في البحث العلمي» منشورة على موقع «دراسة للاستشارات والدراسات والترجمة» على الرابط .51105://013531 
117-0102510 
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-١‏ الأنواع الفرعية للتحليل الإحصائي وتشمل: 
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يستخدم التحليل الإحصائي التنبئي لمعرفة وتوقع الأحداث المستقبلية. ويقوم هذا النوع من 
التحليلات على كافة الحقائق التاريخية» ويتم استخدام الخوارزمية الإحصائية وكذلك برامج التعلم 
الآلي لتحديد كافة النتائج المستقبلية. وكذلك تحديد كافة الاتجاهات. ويتم ذلك بناءً على السلوك 


التاريخي. 

التحليل المذكورة سابقًا في الكشف عن الاتجاهات المستقبلية والمشاكل المحتملة أو أوجه 
القصورفي البياناتء وبالتالي يُساعد التحليل التنبؤي في تعزيز وتطوير الأعمال المختلفة والمتعلّقة 
بالبيانات التي تمّ تحليلها"". 


وم النتخداء التسليل الإسياق :القنيق ف القنويق وكدلك ف الخدمات الماليق وستشغنه 
هذا النوع كذلك مقدمو الخدمات عبر الإنترنت. علاوة على ذلك تستخدمه شركات التأمينء وفي هذا 
النوع من الفخليل يهم الستخداء النحتبية الذكاء الاميظاناض والسظنب هن البياناك وغيرها. 


وحينما نريد التنبؤ بأحداث مستقبلية معينة بناء على مجموعة من الحقائق والأرقام سواء كانت 
حالية أو مستقبلية. فإننا نستخدم التحليل الإحصائي التنبؤي. من خلال استخدام التقنيات 
المستقبلية وخوارزميات التعلم الآلية لوصف إمكانية النتائج المستقبلية انطلاقًا من بيانات آنية 
أومن الماضيء وتعد نمذجة البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أبرزالتقنيات المستخدمة في 
هذا النوع من التحليل الإحصائي. 


وعادةً ما تعتمد شركات التأمين والتسويق على التحليل الإحصائي التنبؤيء وذلك للتخطيط 
للمستقبل والتنبؤ بالنتائج المستقبلية مثل تضييق نطاق المخاطر المرتبطة بحدث مستقبلي أو 
تحقيق مكاسب الميزة التنافسية وغيرهاء ويمكن للأعمال الأخرى الاستفادة من مميزات التحليل 
الإحصائي التنبؤي للتخطيط المستقبلي والتنبؤء باختصار يستخدم هذا النوع من التحليل 
الإحصائي للإجابة على سؤال ماذا يمكن أن يحدث؟ 


.8 .م0 ثوعناوأصطعع1 300 05 ه0طاعأا/اا 5أ5/ااهوصة3 0315 10 ع0أناة 55ع5أ5نا8 جالعل 10/ا! اناه” ,31011903|1201 اع‎ )١( 
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التحليل الإحصائى العرضى أوالسبى 8302 اوم 512115 |دذ5ناقه ]0 اأوأطعل0أعم!|؟؟ 

والغرض من هذا النوع من التحليل هو معرفة الأسباب أو الإجابة على التساؤل لماذاء ولآن 
عالم الأعمال يمتائ بالكثيرمن الأحداث تجعل البعض يفشل أحيائاء يساعدك التحليل الإحصائي 
العرضي في معرفة أسباب الفشل وبالتالي معالجتها. 


ويهتم التحليل السببي بتقديم إجابة واضحة على سؤال لماذا؟ فهو يساعدنا في فهم الأسباب 
الكامنة وراء الظاهرة ومعرفة الأشياء التي جعلت الظاهرة تبدو على هذا النحوء مثلًا يستخدم هذا 
النوع لمعرفة سبب فشل مشروع معين أوبرنامج معين لتحصين الشركة من الانتكاسات المستقبلية: 
بالتال فب و يستخدم ي: 
© فحص الأسباب الجذرية لمشكلة ما. 


© فهم ما الذي سيحدث للمتغيرفي حالة تغي رأحد المتغيرات الأخرى الخاصة بالظاهرة محل الدراسة. 
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من خلال هذا النوع من التحليلات يتم تحديد الأنماط الخاصة بالبيانات وكذلك يتم اكتشاف 
العلاقات بين البيانات وبعضها البعضء ويتم من خلال هذا النوع من التحليلات التأكد أن كافة 
القرضياط مرحيحة ام فاظفة ولايعه اعفد نهد الدوع من التظليل التمعناق يسفردى وذللك 
اانه يفزم القطوة الأول فغظ فق محليل البياناف: 

وتعد طليل البيانات الاستكشافية العطزة الأول ق عمليةتحليل البيانات: كوم ا ساعد فق الحعبول 
على الأفكار الرئيسية المتضمنة داخل البيانات فبي تهدف إلى التعرف على العلاقات المحتملة, 
والحصول على البيانات المفقودة من البيانات الخاضعة للتحليل وفحص الفرضيات المختلفة. 


تحليل البيانات التشخيصيّ 


تعمل التحليلات التشخيصية على تمكين المحللين والمديرين التنفيذيين لاكتساب فهم صحيح 
لسبب حدوث شيء ماء فعادةً مايهدف التحليل التشخيصي إلى معرفة أشبات حدوث الأمورلمعالجتها 
في المستقبل أو تجئب حدوثهاء يتميّز التحليل التشخيصي بتقديم إجابات مباشرة وقابلة للتنفيذ 
بناءً على طرح أسئلة محددة”". 


(0 لتطاء 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


التحليل النصىّ 

يعد التحليل النصي من طرق تحليل البيانات التي تعتمد بشكل أساميّ على النصوص في استخراج 
الحقائق والمعلومات. وهدف هذا التحليل إلى وجود محتوى مجاني منظم للبيانات التي سيسهل قراءتها 
وتفسيرها ومن ثم تحليلها وصولًا إلى نتائج صحيحة:. ويعتمد التحليل النصيُ على معرفة الأفراد لكامل 
اللغات ومقاصدها عند أهلها التي ستساعد في الوصول إلى المعنى الصحيح والمقصود”". 


التحليل الإحصائي الميكانيكي أو الآلي (3وزعبرلهم2 اهتاذل هاة 60 )هرابج عه امعتمهطعه1/1»» 
ويستخدم هذا النوع من التحليلات الإحصائية في حالة الصناعات الكبيرة. ويعتبرهذا النوع ليس 
من الأنواع الشائعة الخاصة بأساليب التحليل الإحصائي, ويتم استخدامه في عمل وصف دقيق 
لكافة المتغيرات الدقيقة التي يتكون منها المشروع, ويعتبرهذا النظام الأمثل عند استخدام العلوم 
البيولوجية. 
والتحليل الآلي هو النوع الأقل شيوعًا بين أنواع التحليل الإحصاتي الأخرىء وهو يُستخدم لفهم 
كيفية حدوث الأشياء عند تحليل بيانات ضخمة. حيث بهتم بدراسة تأثير متغيرات الظاهرة على 
بعضهاء مع استبعاد المتغيرات الوسيطة أو الأحداث الخارجية التي يمكن أن تؤثر علهاء فهو يقدم 
شرحًا وافيًا لحدث سابق في سياق البيانات المقدمة. 
مثال: إذا رغبنا في معرفة سبب فشل الشركات الناشئة خلال السنوات الأولى» وكان لدينا مجموعة 
من البيانات المتعلقة بالشركات الناشئة في مجال ما أوفي بلد ما فإننا: 
© عندما نستخدم أساليب إحصائية معينة لمعرفة أسباب الفشلء فإننا نستخدم الإحصاء السببي. 
© إذا استخدمنا تقنيات إحصائية لتوصيف الظاهرة في وضعبها الحالي وماضهاء قإننا نستخدم 
الإحصاء الوصفي. 
© إذا استخدمنا التقنيات الإحصائية لتقديم تنبؤات مستقبلية وخطط. فإننا نستخدم التحليل 
الإحصائي التنبؤي. 
© ريما يكون لدينا مجموعة من البيانات المتعلقة بالشركات الناشئةء فإذا رغبنا في اكتشاف 
العلاقات بين المتغيرات مثلًا الشركات الناشئة وعملية التسويق أو الإدارة أو رأس المالء 
واستخلصنا العلاقات بين البيانات المقدم حينها نستخدم الإحصاء الاستكشافي. 


(0 لتطاء 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


لا يوجد تضارب بين أنواع التحليل الإحصاني السابقة. وعادةً ما يستخدم نوع أو أكثر من 
التحليل الإحصاني عند القيام ببحث معين فعلى سبيل المثال: تستخدم أبحاث السوق التحليل 
الإحصانئي الوصفي والاستنتاجي. وذلك لتحليل النتائج والتوصل لاستنتاجات2”". 


'- الاختلاف بين الأنواع الرئيسية للتحليل الإحصائي 


ما الفرق بين الاحصاء الاستنتاجي والإحصاء الوصفي؟ 


باختبار فرضية أو تقييم ما إذا كانت البيانات قابلة للتعميم على السكان الأوسع. ويمكن رسم 

الفرق بين الإعصاء الامقرلال والإعصاء:الوضقى يوضبوه عالق الأسس الثالية 
من الإحصائيات التي تركز على استخلاص استنتاجات حول السكانء على أساس تحليل العينة 
والملاحظة. 

© تجمع الإحصاءات الوصفية البيانات وتنظمها وتحللها وتعرضها بطريقة هادفة. على العكس 
من ذلك تقوم الإحصائيات الاستدلالية بمقارنة البيانات واختبار الفرضيات والتنبؤ بالنتائج 
المستقبلية. 

رجه سكرلا خطيكل أورجدول للمتنحة الوافية ق التحصاء الوصص يننا يكم عرضن النثيجة 
الهائية في شكل احتمالية. 

© يصف الإحصاء الوصفي موقمًا بينما تشرح الإحصائيات الاستنتاجية احتمالية حدوث حدث. 

© الإحصاء الوصفي يشرح البيانات المعروفة بالفعل لتلخيص العينة. وعلى العكس من ذلك تحاول 
الإحصائيات الاستدلالية الوصول إلى نتيجة للتعرف على السكان التي تتجاوزالبيانات المتاحة. 
والإحصاء هو مقياس يستخدم لتقديم نظرة عامة على عينةء. والمعلمة هي مقياس يستخدم 

توجد معلمة فيها. تقدير النقطة هو تقدير واحد للمعلمة (على سبيل المثال متوسط العينة). 


)١(‏ مؤسسة المنارة للاستشارات. مرجع سبق ذكرهء على الرابط 5لا أ ألات//:5م )2 الم 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


نظرًا لأن العينة هي مجرد جزء من مجموعة أكبر من المجتمعء فإن بيانات العينة لا تلتقط 
معلومات عن المجتمع بأكمله مما يؤدي إلى حدوث خطأ في أخذ العينات. 


يمكن تعريف خطأ أخذ العينات على أنه الفرق بين الإحصائيات ذات الصلة (قيم العينة) 
والمعلمات (قيم السكان). خطأ أخذ العينات أمرلا مفر منه عند استخدام بيانات العينة؛ لذلك 
يمكن أن تكون الإحصائيات الاستنتاجية غامضة. ولتقليل عدم اليقين الناتج عن أخطاء أخذ 
العينات يمكن تطبيق طرق أخذ العينات الاحتمالية في تحليل البيانات. 

تح قترات الققة بتغديرات العاضل الزفى لقيم المسعيم (أوالمعلمات) هن خلال ابتشعداء 
المتغيرات الإحصائية. فترات الثقة لحساب أخطاء أخذ العينات. كما هو الحال مع تقديرات الفترات» 
توفرفترات الثقة مجموعة من القيم التي من المحتمل أن توجد فهها معلمة, وبالتاليء تظهر احتمالية 
عدم اليقين في تقدير النقاط. يمكن استخدام تقديرات النقاط وفترات الثقة معًا لتحقيق نتائج 
أفضل. 

كل فاصل ثقة يكون مصحويًا بمستوى ثقةء مما يشير إلى احتمالية الفترة. يُظهر فاصل الثقة 
(754) (بالمائة) أنه إذا تم إجراء نفس الدراسة عدة مرات مع عينة جديدة تمامًا في كل مرة فمن 
المحتمل أن يكون لدى (55/) من الدراسات تقدير يقع ضمن نفس نطاق القيم. إنه ينطبق على 
التغديرات وليين بالخبرورة على المعلمات0. 

ويستخدم اختبار الفرضيات الإحصاء الاستدلالي ويستخدم لتحليل العلاقات بين المتغيرات 
وإجراء مقارنات بين المجتمع من خلال استخدام بيانات العينة. تتضمن خطوات اختبار الفرضية 
وجود فرضية بحثية مذكورة (خالية وبديلة). وجمع البيانات وفقًا لمتطلبات اختبار الفرضية: 
وتحليل البيانات من خلال الاختبارالمناسب. وقراررفض أو قبول الفرضية الصفرية. وأخيرّاء عرض 
تقديمي ومناقشة النتائج التي تم التوصل إلبها. 

يندرج اختبار الفرضيات ضمن فنة «الاختبارات الإحصائية»: تأخذ الاختبارات الإحصائية في 
الاعتبارأأخطاء أخذ العينات ويمكن أن تكون إما معلمية (بماني ذلك الافتراضات الموضوعة فيما يتعلق 

ت توزيع المجتمع) أوغيرمعلمية (لا تشمل الافتراضات المتعلقة بمعلمات توزيع المجتمع). 
إذة: ها القرق بق الشكلين الالعصبافبية لعن حظرقها إل هذا بالقعل عمدها ذكرها أن القخصاء 
الوصفي لا يستنتج أي استنتاجات أوتنبؤاتء مما يعني أن الإحصائيات الاستدلالية تفعل ذلك. 


)١(‏ برنامج 0100651101210 للاستبيانات. السكان مقابل العينة - كل ما تحتاج إلى معرفته. متاح على الرابط الااعاه /١/5لا‏ اناه //:ةم اط 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


تأخذ الإحصائيات الاستدلالية عينة عشوائية من البيانات من جزء من المجتمع وتصف وتقدم 
استنتاجات حول المجتمع بأكمله. على سبيل المثال: عند سؤال ٠ه‏ شخصًا عما إذا كانوا قد أحبوا 
الفيلم الذي شاهدوه للتو فإن الإحصائيات الاستدلالية ستبني على ذلك وتفترض أن هذه النتائج 
ستصمد بالنسبة لبقية الجمهور بشكل عام. لذلك إذا وقفت خارج مسرح السينما وقمت باستطلاع 
آراء ٠ه‏ شخصا كانوا قد شاهدوا للتوفيلم العراب: ٠١‏ منهم لم يعجبهم (حوالي ٠١‏ في المائة). يمكنك 
استقراء أن )/7١(‏ من بقية العالم الذي شاهد وسيشاهد هذا الفلم سيكرهونه أيضًا على الرغم من 
أنك لا تملك الوسائل والوقت والفرصة لطرح كل هؤلاء الأشخاص. 


خلاصة: 


© تقوم الإحصائيات الاستدلالية بعمل إسقاطات بناءً على تلك البيانات”". 


النؤ شر العالمي للفتوى 
اعصلا! منناتقع 1م8اه 


0 


© أفراد محدودين 


© لا يمكن التعميم 


)١(‏ أكاديمية 815 للبحث العلمي والتطوير. مرجع سبق ذكره. متاح على الرابط: لالاز5/26لاكأن5://6م1أا 


الفتوى والتحليل الإحصانى (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


لايخص هان أنفن أن التسايل الإعضباك يرتيظ 8 
مع الغلوم الاجتماغية بعلاقة متشابية للغاية, 
لأن أهداف التحليل الإحصاني ترتبط بأهداف 
الدراسات الاجتماعية. وللتحليل الإحصائي 
أهمية كبيرة للمجالات الحياتية المختلفة. يُمكن 
إيجازها في النقاط التالية: 


© تحليل البيانات في العلوم الاجتماعية: تحتاج الدراسات الاجتماعية إلى منيجية لا غنى فيها عن 
الاحتكام للواقع المحسوس؛ فجميع الظواهر والمشكلات التي تثير حفيظة الباحثين: لا يمكن 
تفسيرها دون إخضاعها لمنطق التجريب والتحليل والتفسيرء. وقد بات الواقع العلمي في مجال 
البحوث الاجتماعية في حاجة ماسة إلى هذا الاتجاه. وتظبر أهمية التحليل الإحصائي للبيانات 
فيما يتعلق بالمجتمعات الحديثة. فعن طريق الإحصاءات يمكن حصر المشاكل السلبية. مثل 
زبادة أعداد السكان, أو ارتفاع مُعدَّلات الوفيات. أو ارتفاع عدد حالات الطلاق إلى غيرذلك من 
المشاكل ذات الصبغة الاجتماعية. وفي ضوء تلك النتائج يمكن الوصول لحلول بهدف الحد أو 
السيطرة علها"". 

© بالنسبة للجانب المالي والاقتصادي: للتحليل الإحصائي للبيانات أهمية أيضًا في الجانب 
الماليء ونرى ذلك واضحًا في المؤشرات المالية على مستوى المؤسسات. وكذلك على المستوى 
القومي والدولي. حيث تساعد القواعد الإحصائية في التعرف على مدى جودة الأنشطة التجارية, 
ويتضح ذلك على سبيل المثال في مؤشرات البورصة. ومعدلات الربحية. ومعدلات النموالقومي» 
ومغدلات البيولة: وذلك يجعل من الجباث المسؤولة قادرة عن تعظيم الإيجابيات» أوتعالجة 
السلبيات قبل تقاقينا. 


)0( غريب عبد السميع غريبء البحث العلمي الاجتماعي بين النظرية والإمبريقية. مؤسسة شباب الجامعة. مصرء ”. ٠ء‏ ص /. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


© بالنسبة للبحوث العلمية: أهمية التحليل الإحصائي للبيانات بالنسبة للجانب العلمي تظبر 
جليّةَ فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ البحوث والرسائل العلمية. ويتمثل ذلك في الحصول على نتائج 
مُقترنة بأرقامء وذلك يدعم من وجبة نظر الباحث في موضوع أو إشكالية علمية معينة. ودون 
استخدام القواعد الإحصائية فستصبح الأبحاث بلا دلائل واضحة:ء ومن ثم إمكانية التشكيك 
فها بنسيولة من تجانب القطالعيد 0 

© تحليل البيانات في مجال الأعمال: تعتمد إدارة الأعمال في الشركات بشكل رئيسي على تحليل 
البيانات. فبي تساعد على تحديد رغبات العملاء والتفاعل معبم. بالإضافة إلى دوره المهم في 
الحصول على المعلومات والإمكانيات التي تملكها الشركة للقدرة على خلق قيمة تجارية وميزة 
تنافسيةء. كما تساعد على توفير المال وتطوير استراتيجيات تسويق أفضل وتحسين جودة 
المشتريات ووضع خطط بشكل أفضل لدعم نمو الأعمال التجارية. 

© تحليل البيانات في الرعاية الصحية: يمكن استخدام تحليل البيانات في مجال الرعاية الصحية, 
لتوجيه مجموعة هائلة من المعلومات لتسهيل التعامل بما يتناسب مع التكلفة وعلاج أكبرعدد 
ممكن من المرضىء مع مراعاة تحسين جودة الرعاية الصحية عن طريق اكتشاف خيارات العلاج 
بسرعة كبيرة, بالإضافة لمعرفة إجابات دقيقة للمخاوف التي قد يتعرض لبا بعض المرضى. 

© تحليل البيانات في التعليم: يعتبرتطبيق تحليل البيانات في التعليم الأكثرحاجة في الوقت الحالي. 
بسبب التغيرات المحيطة بالطلاب فهو يقدم بيانات حول الطلاب وظروفهم ومدى تأثيرها على 
القدرة على التعلم» وإيجاد الطرق والأساليب لتحسين قدرة الطالب على المتابعة في التعليم مع 
مراعاة الظروف المحيطة. 

© تحليل البيانات في الأمن: تستخدم العديد من البلدان التحليل التنبؤيء للتنبؤ بالمناطق التي من 
المحتمل ارتفاع حدوث الجريمة فيهاء عن طريق جمع البيانات الجغرافية والتاريخية وكذلك البحث 
في الأسباب والدوافع. حيث إن توفر البيانات يساعد في اتخاذ الإجراءات الضروريةء مثل توزيع 
ضباط الشرطة في مكان محدد حسب الحوادث السابقة؛ ما يعمل على خفض معدل الجريمة. 

© تحليل البيانات في التصنيع: يساعد تحليل البيانات في الصناعات على الحفاظ على سير العمل 
وجودته من خلال استخدام أدوات مثل استخدام التحليل التنبئي وفحص الانحدارومعرفة أسبابه 
وعلاجهاء وكذلك وضع ميزانية للمواد الأولية وتكلفة التصنيع والصيانة بالإضافة الى دراسة الأرباح. 
كمايساعد تحليل البيانات في تحديد عدد المنتجات المراد تصنيعها وفقًا للمعلومات التي تم جمعها 
من عينات الطلب التي تزيد من القدرة على التصنيع بشكل أفضل وزيادة الأرباح". 


)١(‏ مؤسسة مبتعث للدراسات والاستشارات الأكاديمية: متاح على الرابط 5/1»1(2115لا كأناء//:5م اا 


() نمطولاملم, أهم تطبيقات لتحليلات البيانات يجب البحث عنا في عام ١7١٠؟.‏ منشورفي 195311/36306117/.6011ل تمت مراجعته بتاريخ ١؟50717/7/7.‏ 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


ثانيًا: ما طرق التحليل الإحصائي ؟ 


برنامج علالاعالاعء بزنامخح 18 اااي 


هناك العديد من الطرق التي يتم من خلالها إجراء التحليل الإحصائي وذلك من خلال أهم 
برامج التحليل التي تساعد في الحصول على مجموعة من النتائج الدقيقة والصحيحة. وأهم 
هذه الطرق: 
© الطريقة اليدوبية: وهي طريقة كلاسيكية من طرق التحليل الإحصائي للبياناتء: وفيها يقوم 
الباحث بداية بتجميع البيانات. وبأسلوب يدوي يقوم بتبويبها وتصنيفها حسب طبيعتها؛ سواء 
أكانت كمية أو نوعية. ثم يقوم بالتحليل من خلال المُعادلات الإحصائية الشهيرة. وقلّما نجد 
أحدًا في تلك الفترة يستخدم ذلك الأسلوب؛ حيث إنه صعب للغاية. ويشوبه كثيرمن السلبيات. 
بالإضافة إلى تطلّبه وقنًا كبيراء وخاصةً في ظل وجود أبحاث تتطلّب تحليلًا إحصائيًا لعشرات 
الآلافف مق البيادات الكمية والوصقية. 
© الطريقة التقنية (الحاسوبية): وهي الطريقة الأكثر شيوعًا في هذه الفترة. حيث تستخدم 
تطبيقات حاسوبية متنوعة. وسنذكر أبرزها فيما يلي: 
- برنامج وله شعبية كبيرة من جانب الباحثين والأكاديميين. ويصنفه الخبراء كأقوى 
طرق التحليل الإحصائي للبيانات, ويمكن أن يستخدمه الأفراد من خلال طريقة القوائم أو 
الأوامرء غير أنه ينّسم بالصعوبة في التعامل معه. وبتطلّب خبرات كبيرة. 
> برنامج 2«081: يعتقد البعض أن برنامج الإكسيل مُخصّص فقط للمُحاسبين والماليين» 
غير أنه يمكن أيضًا استخدامه كطريقة مهمة من طرق التحليل الإحصائي للبيانات سواء 
الكمية أو النوعية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


©- برنامج 5655: ويُعد ذلك البرنامج من أكثر طرق التحليل الإحصائي للبيانات استخدامّاء وهو 
يُستخدم في العلوم الاجتماعية خاصّة؛ حيث يمكن عن طريقه ترميز البيانات, وإدخالها على 
التطبيق. واستخراج المُعادلات الإحصائية. 


- برنامج /لا]الا.ع: يُعد من بين تطبيقات التحليل الإحصائي الحديثة, ويُستخدم في التحليلات المالية 
والاقتصادية. إلى جانب التعامل مع بيانات البحوث العلمية: ويتمتّع بواجهة رسومية بسيطة. 

#- برنامج 585: وهو أحد الأنظمة الحاسوبية المُستخدمة في التحليل الإحصائي للبيانات, 
ويمكن عن طريقه التعامل مع كمّ هائلٍ من المفرداتء والخروج بنتائج في أسرع وقت. 
ويحتوي على قوائم بسيطة من حيث الاستخداه”". 

- رابيد ماينر (6ع100/010م22): يُعدٌَ منيرًا لعلماء البيانات ومحللي البيانات الضخمة لتحليل 
بياناهم بسرعة ودقة. وحقق نجاحًا كبيرًا في مجتمع الذكاء الصناعي كونه يوفر عددًا كبيرًا 
من الخيارات من حيث المكونات الإضافية وتقنيات تحليل البيانات. وفكرة هذه الأداة هي 
إنشاء :مكان واحد لكافة البيانات المطلومة. وليذا السبب هوعبارة عن فظام ركيبي فى 
علوم البيانات يسهدف معالجة البيانات الصعبة والتعامل مع كميات كبيرة من البيانات 
غير المنظمة. كما يتيح لك تنظيف البيانات الخاصة باحتياجاتك وإعدادها كعمل مرني. 

©” تايلند: وهو مجموعة من التطبيقات الحسابية لتكامل البيانات. حيث يساعد على جمع 
كافة البيانات. ويسمح للمستخدمين بتحليل البيانات دون الحاجة إلى الترميز عن طريق 
استخدام خوارزميات التصنيف والتجميع والانحدار. 

باور بي أي (81 »عنسده" ع1/1160501): تستخدم في تحليلات الأعمال بشكل واسع من أجل 
التحليلات التنبئية حيث يتمكن المحلل من فحص البيانات بدقة واستخراج القيمة بتحليل 
أعمقء. إضافة لتعلم كيفية فرزالبيانات وتقديم التقارير بطريقة متكاملة ما سوف يساعد 
المحلل على تطبيق وتنفيذ تحليلات متقدمة للحصول على رؤى أكثر جدوى للبيانات. ولكنه 
يحوي على واجبة مستخدم ليست سهلة. وفي المقابل يقدم تحديثات منتظمة وتصورات 
جيدة وإيصال البيانات بشكل رائع. 

> لغة برمجة501:تعد من لغات برمجة قواعد البيانات وهي عبارة عن لغة استعلامية تتعامل مع 
البيانات وتقوم بالعديد من الإجراءات. وهي شهيرة في مجال العمل مع البيانات الضخمة:. فبي 
عبارة هن اللغة الفياسية اليثم إنشاؤهاهم قواعب البيانات» وه مقيدة البحت عن البيانات 
وإضافتها وتحديئها وحذفهاء ويتم تخزين معظم البيانات المنظمة للحصول على نتائج قوية. 


)١(‏ مقدمة في طرق التحليل الإحصائي. مختار محمود الهانمي. دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© مونكي ليرن (3:0ع انزء10101): هوعبارة عن برنامج تعلم تحليل النصء ويتيح للمستخدمين 
الحصول على البيانات القابلة للتنفيذ من نص خامء ويمكن استخدام هذه الأداة لتحليل 
مجموعة كبيرة من البيانات غير المنتظمة تلقائيًا وعلى مدار الساعة باستخدام نماذج 
مدرجة مسبقًا أونماذج مخصصة لتحليل النص في واجهة بسيطة وسهلة الفهمء كما تتيح 
تصنيف البيانات حسب الموضوع والمشاعر والبدف لاستخلاص المعلومات ذات الصلة 


من أسماء ومواقع وكلمات رئيسية7". 


0 


إلى 


نموذج تطبيقي لاستخدام المؤشر العالمي للفتوى لبرنامج الإكسيل في عملية التحليل 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
للفتاوى. عان النحو التالي: 


١‏ - برنامج الإكسيل (اء0«ع :501ه:ه1ا/1) 


ومخططات ورسومات يسبل التعامل معها وفهمباء ولكن يوجد حد لكمية المعلومات التي يمكن 
للبرتامع اسنتيحايا وقد قجماج إلى آذوات اكترفعاتية إذا عقت عرب يفحليل البيانات على قطاق أوسة: 


1 

2 أقال الدكتور شوقي علا معاملاات العربية فضيلة المفتي: التعامللات مع جا معتدلة جائز 
3 أقالت دار الإفتاء المصأ عبادات العربية الإفتاء توضح حكم من مات غ معتدلة مستحب 
4 أقالت دار الإفتاء المصرأ مجتمع وأسرة العربية الإفتاء توضح الحكم الشرعي فأ معتدلة غير جائز 
5 إورد سوال للدكتورة نادا مستجدات ونوازل العربية سيدة ثريد بيع كليتها يسيب النأ معتدلة غير جائز 
6 أحذر الشيخ رمضان ع مستجدات ونوازل العربية رمضان عبد المعز: الإسراف ف معتدلة 

7 أقال الشيخ خالد عمرا مجتمع وأسرة العربية تعرف على حكم خروج المرأة دا معتدلة جائز 
8 أقال الشيخ خالد عمرا عبادات العربية أمين الفتوى: صلاة المرأة يجوار معتدلة غير جائز 
9 أقال الشيخ محمود شلج] عبادات العربية «الإفتاء» تحيب.. ماذا لو فاتلاً معتدلة واجبي 
0 أقالت دار الإفتاء المصرأ عبادات العربية الإفتاء توضح ححكم النوم وتفويا معتدلة غير جائز 
5 أقال الدكتور مجدى عا مستجدات ونوازل العربية تعرف على حكم استخدام "الو معتدلة غير جائز 
حم آاء 00 ل 0 32 و 1 


)١(‏ 01005؟] 1565 . ما هوتحليل البيانات؟ ولماذا هو مهم”: منشور في31.6010» الاع»! 001 تمت مراجعته بتاريخ لك 
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" .برنامج 5055 للتحليل الإحصائي 

يستخدم برنامج 5558 للقيام بعملية التحليل الإحصائي في البحث العلميء ويعتبرهذا النوع من 
البرامج هو البرنامج الأكثر استخدامًا على الإطلاق في عمليات التحليل الإحصائي. ويعتبرالأكثرشيوعًا 
للحصول على النتائجء وأهم المعلومات عنه ما يلي: 
© يستخدم هذا النوع من البرامج في تحليل البيانات في العلوم الاجتماعية. 
© تعني حروفه الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية, ولكنه توسع ليشمل باقي العلوم. 
© يعتبرمن البرامج الشاملة. يقوم بعمل تحليل لعدد كبيرمن البيانات. 


© تعتمد عليه الشركات الكبرى للحصول على معلومات وافية عن سوق العمل". 


ويشتمل البرنامج على عدد من النوافذ. التي تتمثل فيما يلي: 
”> نافذة المعطيات (بلاءأما 03]2]) 
> نافذة المتحولات (ننء ابا ءاطدأ:ة) 


©” نافذة النتائج (اعنداء آنا 55وم5) 


وتتمثل طريقة عمل برنامج التحليل الإحصائي للاستبيان 5555 في ثلاث مجموعات كما يلي: 

© مجموعة عرض البيانات: يتم تمثيلها بعدد من القوائمء وتحتوي كل قائمة على جزئيات إضافية 
لأغراض إدخال البيانات بعد إجراء عملية الترميزء ومن ثم يمكن ملء الصفوف التي تمثل دراسات 
الحالة التي أجراها الباحث العلمي, أوأعمدة تمثل المتغيرات المرتبطة بدراسات الحالة. 

© مجموعة عرض المتغيرات: من الممكن من خلال هذه الفئة. تقديم تفسيرات كافية للخلايا 
والأوصاف والتعيينات المناسبة. ومراجعة وصف الخلايا والأوصاف والتعيينات المحددة من 

© مجموعة المخرجات: وهي واحدة من الجوانب الأكثرصلة بالدراسة الإحصائية لاستبيان 5755 
دائرية أو مستطيلة؛ للسماح بالوصول إلى التأثيرات الإجمالية للبيانات المقدمة للبرنامج". 


)١(‏ تقي خالدء التحليل الإحصائي في البحث العلمي (أهميته-خطواته-أنواعه). موقع مكتبتك. متاح على الرابط 100[ 5/52نا أأناء//:5مأأط 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


'"'. برنامج 585 للتحليل الإحصائي 
الأستاذين جيمس غودنايت وجون سولء. وهما أستاذان في جامعة كارولينا الشمالية. وتم تأسيس 
هذا النوع من البرامج لاستخدامه في وزارة الزراعة الأمريكية. 


وتتمثل أهم مميزات البرنامج. فيما يلي: 
© المرونة في التعامل مع البرنامج. 
© النتائج الدقيقة". 
؟ . برنامج 2 /الاع٠/اع‏ للتحليل الإحصائي 
النوع من البرامج في علم الاقتصادء وهو الخيار الأول الذي يعتمد عليه أهم الباحثين الاقتصاديين. 
المدف الرئيسي الخاص بهذا البرنامج هو تقدير الانحدار الاقتصادي. ولذلك إذا كنت أحد 
الاقتصاديين فلاتفك ركثيرًا وقم بجمع المعلومات التي تحتاج إلها واستخدم برنامج #/0اع/اع للحصول 
على أدق النتائج. ما أهم مميزات هذا البرنامج؟ 
وتتمثل أهم مميزات برنامج عالاعالاع, فيما يلي: 
© السيولة في التحديث". 
6- برنامج ١/1١/788‏ للتحليل اللإحصائي 
يعد هذا النوع من البرامج أحد برامج التحليل الإحصائي في البحث العلمي. ويعد أحد أبسط برامج 
التحليل الإحصائية. ويعد الأنسب إذا كنت جديدًا في العالم الخاص بالتحليل الإحصائي. 
يتطلب هذا النوع من البرامج خبرة كبيرة وكافية في طريقة استخدامه. ومن خلال هذا البرنامج 
البرنامج في تفسي ركافة النتائج التي تظهر لك". 


)١(‏ شركة امتيازللخدمات التعليمية. أهمية التحليل الإحصائي ودوره في البحث العلميء متاح على رابط *01اءا»(//5نا. الات //:م اط 
(؟) موقع المنارة للاستشارات. ما لا تعرفه عن برنامج 5ل/الاعاا/اعا للتحليل الإحصائيء متاح على رابط: "!لاا [/5نا اناه //زةم اط 
(0) مؤسسة مثابرلرواد الأعمال» متاح على الرابط: 5أ5/ا/5://50012161.6010/51211511081-2021 م1 أا/ 
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الفصل الثاني: 


في العلوم الاجتماعية ‏ 


:حصاء في العلوم الاجتماعي 

تبرز أهمية الإحصاء في البحث العلمي بالنسبة للعلوم الاجتماعية. فالإحصاء يعين الباحث 
العلمي على جلبه للنتائج في مختلف السياقات البحثية بناء على الأساليب العلمية واستنادًا على 
القيم والأرقام الحسابية وذلك لدراسة الظواهر بشكل علمي؛ ولذلك ستتعرف فيما يلي على كافة 
المعلومات بخصوص علم الإحصاء وأهميته للبحث العلمي. 


ع 5 ٠‏ 9 5 
أولا: لعريف الإحصاء في البحث العلمي ” اعوع5ع؟ ع اللأمعاءة مآ 5م 1أ5لأ5]9 


إن المعنى المألوف لكلمة علم الإحصاء في مجال الدراسات البحثية والعلمية هو عد الأشياء أو 
حصرهاء فحين يطلب من أحدنا إحصاء ظاهرة ما فإن ذلك يعني حصرتلك الظاهرة وعدهاء فعند 
الحديث عن إحصاء 117 في مصر مثلا؛ فإن ذلك يعني قيام الدولة بتعداد سكان مصر لمعرفة 
أغذادهم مكل هعاق عسي انين (ذكن انق لصيل اللرابي: والقومية والديق» بوقود 
العمل... إلخ من التصنيفات ذات الفائدة فيما يتعلق في مجال الإحصاء السكاني. وغالبا ما يعبرعن 
الظاهرة التي يتم إحصاؤها بالأرقام. 


وقد تحوّل تلك الأرقام إلى أشكال أو رسوم بيانية للإاختصار وسهولة الفهم. وعلى الرغم من أن 
هذا المعى لكلمة إحصاء يقح ضمن مجال الإحصاء. فإن المعق المتخصص لهذه الكلمة يشير 
إلى أساليب معالجة المعلومات التي يتم الحصول علها أو جمعها بإحدى الوسائل المألوفة لجمع 
المعلومات والتعبير عنها لغرض فهمها وتحليلبا وبالشكل الذي يساهم في مساعدة المشتغلين في 
البحث العلمي والتعليمي في تحليل وفهم تلك المعلومات. 
ثانيًا: أهمية الإحصاء فى البحث العلمى 

سنوضح من خلال هذه الفقرة الأهمية الكبيرة لعلم الإحصاء في البحث العلمي. وسيوضح ذلك 
علاقة الإحصاء بالبحث العلمي, ويظبرذلك من خلال مجموعة من النقاط. وأهم هذه النقاط ما يلي: 
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وك 


١‏ - تساعد الإحصاء على فهم المعلومات والبيانات العلمية 


© © © © ه© © ه © ه© ه© هه © ه66 ه66 هاه ه هاه هاه 

© يتم تطبيق مجموعة من عمليات التحليل الإحصائي؛ وذلك بغرض المساعدة على فهم 
المعلومات والبيانات الموجودة لدى الباحث. 

© يساعد الإحصاء في البحث العلمي على تبسيط كافة المعوقات وكذلك المشكلات التي تواجه 
كافة الباحثين العلميين. 

© يساعد الإحصاء على تحويل كافة المعلومات أو البيانات إلى مجموعة كبيرة من المعطيات ذات 
المعنى. 

© يساعد الإحصاء كذلك على إيصال جميع النتائج وكذلك المعطيات التي يحاول الباحث أن يصل 
إلهاء وكافة النتائج من خلال الإحصاء تكون دقيقة ومفهومة7". 


-١‏ يساعد الإحصاء على الوصول إلى الأدلة والبراهين 


هه ه هه وه وه وه هه 6 6ه 6560 و6 هه .6ه 

بالإمكان أن تستخدم الإحصاء في البحث العلمي للوصول إلى مجموعة كبيرة من الأدلة والبراهين, 
لإثبات صحة الفرضيات وذلك دون جهد كبيرأووقت كثير. وتساعد جميع المعلومات التي تنتج من 
خلال الإحصاء على تأكيد صحة البيانات. وإيصال المعلومات من خلال الجداول والرسوم البيانية. 


*- يساعد الإحصاء على الوصول إلى نتائج دقيقة 


©. ه©ه ه ه ه ه ه هه هاه هاه هاه هاه هاه 

معيز ححص ف ف سحي لحاس من اقفر لوي لل لباوك لع سيمل البانحة يصق ل متصموطة بن 
النتائج الدقيقة. وذلك لأنه من أهم الشروط الخاصة بعملية التحليل الإحصاني أن تتمتع النتائج 
بجودة ودقة. 


- الربط بين كافة البيانات والنتائج المترتبة عليها 


©." ©» © © ه © وه هه ه6666 6ه هه .6ه 

يساعدك الإحصاء في البحث العلمي كذلك في توضيح وإثبات كافة العلاقات التي تربط بين المتغيرات 
وبعضها البعضء. وكذلك من خلال الإحصاء سيتمكن الباحث من الربط بين كافة المعلومات وكذلك 
البياتات الى يحمت امن خلال أدواه البحثة::وريظينا بالشاض الفيجم العوصل إلبيا 


)١(‏ التحليل الإحصاني باستخدام برامج الحاسب الآلي؛ د يحيى محمد متولي خليل. مكتبة نور. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


كما يساعد في كافة د الخاصة بالمجالات. ونقصد هنا المجالات الاجتماعية. وسكت 
المهمة. كما ا 5 إيجاد حلول لكافة الظواهر(") . 


ثالنًا: أمثلة على عرض البيانات من خلال الإحصاء”) 
عده الأفراد «التكرارات) 


+ تكوين الجدول التكراري: 
جدول رقم ( )التوزيع التكراري لعينة حجمها ل 


إل اد (التكرارات 
يقرأ ويكتب 


مثال يوضح كيفية عرض البيانات من خلال جدول 


لتنا 


1401 
1201 


1001 


لان 
عخخ 1 
خعااء 1 


لامعنع م 


601 
40 


عو0 نلا "ا 201 


ع0 ا" 
0165 1 


لان 
لتنا اننا 8218 


8200 


مثال على عرض البيانات في البحث العلمي من خلال الإحصاء 


)١(‏ مختارمحمود البانسي. مقدمة في طرق التحليل الإحصائي. دارالنهضة العربية للطباعة والنشروالتوزيعء مرجع سبق ذكره. 
(؟) أساسيات الاستدلال والتنبؤ الإحصائي. دار التعليم الجامعي. .50١9‏ 
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العلوم الاجتماعية 


-١‏ تعريفات منهج تحليل المضمون 
©. هه هه هه وه ههه .6ه 
إن تحليل المضمون كغيره من المفاهيم 
الاجتماعية. لم يُحسم بتعريف محدد بدقة إلى 
حد الاتقاق العام في ظل مشكلات حدود تطبيقاتة 
وإجراءاتهء وذلك بالرغم من التطور والتوسع 
الذي شهده في استخدام الأساليب والتقنيات على 
المستوى الدولي. 


حيث يرى «مورتون كابلان» أن تحليل المحتوى هو المعنى الإحصائي للأحاديث والخطب 
السياسية. أما «بيزلٍ» فاعتبر أن تحليل المحتوى هو أحد أطوار تجهيز المعلومات. حيث يتحول 
فيه المحفوى إلبيانات يمكن #لخيصيها ومغارنها: وذلك بالعظبيق الموضو والسضي لقواعد 
التصنيف الفئوي". 


ويرى «بيرلسون» أن تحليل المضمون هو أحد الأساليب البحثية التي تستخدم في وصف المحتوى 
الظاه رأوالمضمون الصريح للمادة الإعلامية وصمًا موضوعيّاء منتظماء كميّاء كما عرّفه بأنه أسلوب 
البحث الذي يهدف إلى تحليل المحتوى الظاهري أوالمضمون الصربح لمادة الاتصال ووصفها وصمًا 
موضوعيًا ومنهجيًا وكميًا بالأرقام. 

بينما أورد الدكتور محمد عبد الحميد لتحليل المضمون التعريف الآتي: (مجموعة الخطوات 
المنبجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى. والعلاقات الارتباطية لهذه المعاني 
من خاذل البعث الكيء الموضويء والمنظم للسمات الظاهرة فق هذا المحعوى): 


.3٠٠١68 .١ إحسان محمد الحسن. مناهج البحث الاجتماعيء داروائل للنشر والتوزيع. عمان. ط‎ )١( 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


أما «لازويل» فيرى أن تحليل المضمون يستهدف الوصف الدقيق والموضوعي كما يقال عن 


موضوع معيّن في وقت معين". 


ولا شك أن الاختلاف بين هذه التعاريف في تحديد مفبوم تحليل المضمون يعكس في حقيقة 
الأمراختلاف الأساليب والإجراءات والأهداف التي يتوخاها الباحث؛ فبعض البحوث تكتفي 
بتحليل مضمون وسائل الإعلام لدراسة وتحليل المادة الإعلامية أو لتحليل مضمون بعض 
المجالات التي تتناولهاء في حين أن البعض الآخريهتم بالعلاقات الدولية ومظاهر الصراعات. بينما 
تهدف دراسات أخرى إلى دراسة بعض القضايا والظواهر في الدول الحديثة مثل الديمقراطية 
وحقوق الإنسان والمشكلات النفسية والعلوم الاجتماعية. 
؟- أهداف منهج تحليل المضمون 
وهاه 66م .6ه ها هه .٠ه‏ 
يسعى تحليل المضمون عن طريق تصنيف البيانات وتبويها إلى: 
© وصف المضمون المحتوى الظاهر والصريح للمادة قيد التحليل. 
© عدم الاقتصارعلى الجوانب الموضوعية وإنما الشكلية أيضًا. 
© الاعتماد على تكرارات وردت أوظبورجمل أوكلمات أومصطلحات أورموزأوأشكال المعاني المتضمنة 
في مادة التحليل بناءً على ما يقوم به الباحث من تحديد موضوعي لفئات التحليل ووحداته. 
© التميز بالموضوعية وعدم الخضوع للمتطلبات المنهجية (كالصدق والثبات) حتى يمكن الأخذ 
بأحكام نتائجه. على أنها قابلة للتعميم. 
© التأكيد على أن يكون التحليل منتظمّاء وأن يعتمد على الأسلوب الكمي في عمليات التحليل. 
بهدف القيام بالتحليل الكيفي على أسس موضوعية. 
© أن تكون نتائج تحليل المضمون مطابقة في حالة إعادة الدراسة التحليلية لذات الأداة وللمادة 
(قيد التحليل) لضمان ثبات النتائج - الاتساق عبر الزمن - أو عبر تطبيقها واقتراب نتائجها من 
قبل محللين آخرين (التحكيم الخارجي). 
وترتبط نتائج تحليل المضمون مع ما ورد من نتائج وصفية وتحليلية ونظرية بإطارعام وشامل, 
ليتم وفقها تفسير الظاهرة أوالمشكلة, أي أنه في هذه الحالة يعد مكملًا لإجراءات منبجية أخرى 
تسبقه. أوتلحقه في إطارالدراسة الشاملة"". 


)١(‏ المصدرالسابق. 
0( ذوقان عبيدات وآخرون. البحث العلمي. مفهومه وأدواته وأساليبه: دارمجدلاوي للنشرء عمان» 151 
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#دخطوات تحليل المكيفون 


© © © © © © © © © © © 
يمكن استعمال الخطوات الآتية كخطوط أو محاور عامة لإجراءات تحليل المضمون: 
© صياغة مشكلة البحث وفروضه أو تساؤلاته. 


© تحديد مجتمع البحث والعينة موضع الاختبار. 

© اختيار وحدة التحليل وتعريفها وإعداد (التصنيفات) لفئات المضمون الذي سيتم تحليله 
وتعريفها إجرائيًا. 

© تأسيس نظام حساب كمي. 

4 إخراءدراسة اسستتكشاقرة لتحفيق الثبات: 

© ترميزالمضمون بناءً على التعريفات الإجرائية التي تمت صياغتها. 

© تحليل البيانات التي تم استخلاصها ومناقشتها في ضوء جداول أوتصنيفات. 

© استخلاص الاستنتاجات وتفسير المؤشرات الكمية والإحصائية". 


#-وكدات تحليل المضمون 


."هه هه هه هه .٠ه‏ 
هي وحدات المحتوى التي يمكن إخضاعها للعد والقياس ويعطي وجودها أو غيابها وتكرارها 

دلالات تفيد الباحث في تفسير النتائج الكمية. وهناك خمس وحدات رئيسية في هذا الإطارهي: 

© وحدة الكلمة: تعبّرعن رمز أو مفهوم أومدلول. 

© وحدة الموضوع (الفكرة): عبارة عن جملة أوعبارة عن فكرة يدورحولها موضوع التحليل. 

© وحدة الشخصية: تشيرإلى الأشخاص أو الشخص محورر الاهتمام. 

© الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية: قد تكون خطايًا أو كتابًا أو برنامجًا تليفزيونياء ويستطيع 
الباحث أن يصنف البرنامج التلفزيوني إلى برامج سياسية. اقتصادية. ثقافية. 

© مقاييس المساحة والزمن: المقاييس المادية التي يتبعها الباحث للتعرف على المساحة التي تشغلها 
المادة المنشورة في الكتب أو الصحف المطبوعة أوالمدة الزمنية التي استغرقتها المادة في الإعلام 
كما تقدم لنا النتائج المتحصل علبها من استخدام هذا الأسلوب كما هائلا في كثيرمن الأحيان”". 


.7. 1/2١ محمد خليل عباس وآخرون. مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفسء دار المسيرة. عمان. ط‎ )١( 
15 محمد عبيدات وآخرون. منيجية البحث العلمي. داروائل للنشر والتوزيعء عمان»‎ (0 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


5- مزايا وعيوب منهج تحليل المضمون 


© مزايا منهج تحليل المضمون 
غير مقصودة. 
#” لايؤثرالباحث في المعلومات التي يقوم بتحليلها فتبقى كما هي قبل وبعد إجراء الدراسة. 
> هناك إمكانية لإعادة إجراء الدراسة مرة ثانية ومقارنة النتائج مع المرة الأول لنفس الظاهرة 
أومع نتائج دراسة ظواهروحالات أخرى. 
© عيوب منهج تحليل المضمون 
#” بعض الوثائق التي يحللها الباحث لا تتم بصورة واقعية. بل تمثل صورة مثالية. 
> قد تكون بعض الوثائق محرّفة أو مزورة, مما يؤدي إلى نتائج خاطئة بعد تحليلهاء ورغم كل 
ما سبق يستطيع الباحث أن يقلّل من هذه الصعوبات. إذا نجح في اختيارعينة ممثلة عن 
الوثائق وإذا استخدم المنبج العلمي 2 نقدها قبل دراستها وتحليلها. 
المكتوبة أو المسموعة من خلال تحديد موضوع الدراسة. وهدفها تعريف ممجتمع الدراسة 
الذي سيتم اختيارالحالات الخاصة منه لدراسة مضمونه وتحليله. وعادةً يتم تحليل المضمون 
مخ خلال الإجابة غلى أسظلة معيثة ومحدوة يتم كياعغها مسيقًا بحيث تساعد الإجابة غلن 
هذه الأسئلة في وصف وتصنيف محتوى المادة المدروسة بشكل يساعد على إظبار العلاقات 
والمترابطات بين أجزاء ومواضيع النص. 
المراد دراسعا وفعليل مضيموها بحيث يحت أن تكوة مبفلة يشكل موضوين المع الدراسة 
الذي تمثله7", 


)١(‏ موفق الحمداني وآخرون. مناهج البحث العلمي- الكتاب الأول- أساسيات البحث العلمي. جامعة عمان للدراسات العلياء عمان. ط 21 5005؟. 
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ثانيًا: الأنواع والأساليب الحديثة في التحليل 


خلال السنوات الماضية ظهرت العديد من الأنواع والأساليب المستخدمة في التحليلء والتي 
بدأت بتحليل نقاط القوة والضعف. وهوما عرف بتحليل (5//07) ثم بدأ التطوريزداد ليشمل تحليل 
كافة البيئات المحيطة بالموضوع أو المشكلة محل الدراسة (056572). ثم بدأ المتخصصون في 
تحليل المشاعر المسيطرة على الفرد عند إبداء رأي ما أو اتخاذ قرار ماء وفيما يلي عرض موجز 
لتعريف تلك التحليلات: 


)7)81/01( التحليل الرباعي‎ -١ 


التهديدات 7 © 


المناقسئمة صتنت قيل شركات اخرى التوسح ا ل 


قايرونيى كورونا الذى اجيرها إدخال صنتتجات جديدة 


عاى إغلاداق يعض من القروع 


تقليد المتعتجات 


هوأداة تحليل استراتيجي يستخدم في العديد من المجالات ويقوم بتحديد مجموعة من العوامل 
الباخلية والهارسية الى ترشن الظلاهرة أو هوعروع الدراننة كمايان: 
© العوامل الداخلية. وتتضمن ما يلي: 
فد نقتا العوة بوه العناصر ال فينو المشرقع أو الدولة أوشخصية ماعن قيرهاء و خرسمة 
لكلمة كطعومع:56)) 


> نقاط الضعف: وهي ترجمة لكلمة ((11/63120655265) وتعبرعن أوجه التقصيرفي الموضوع أو 
العناصر التي تتسبب في تكوين صورة سلبية. 


)١(‏ ظهرتحليل 51/1/01 نتيجة للبحث الذي جرى بمعبد ستانفورد من عام ١5٠‏ إلى عام :191١‏ وقام به ألبرت همفري وآخرون بالمعبد. وكان الغرض من إجرائه 
معرفة أسباب فشل التخطيط المشترك (013011079 ©620180131) وما نتج عنه من مشاكل اقتصادية وكيفية تلافيه. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© العوامل الخارجية. وتتضمن: 


© الفرص: وهي التي يمكن أن تأتي من الخارج 2 .5 


مص 15ت ل512 
7 


وقد تؤدي على سبيل المقال إلى زنادة الفظور 
والاعتدال. وهي ترجمة لكلمة (5ع016ل6:همم0). 

# التهديدات: وهي التي يمكن أن تأتي من الخارج 
وتتسبب في إحداث مجموعة من الاضطرابات 
والخلل وهي ترجمة لكلمة (ككدع:10). 


"- تحليل البيئات (571عم)(1) 


.وه .هه 6 .6ه .6ه .6ه 

هوأحد الأدوات التحليلية المستخدمة لمعرفة حجم تأثر 
الظاهرة موضوع الدراسة وتأثيرها بالبيئات والعوامل الخارجية 
المحيطة بهاء وتنقسم تلك العوامل إلى (سياسية - اقتصادية 
- اجتماعية - تكنولوجية - بيئية - قانونية) ونحاول من خلال 
مؤشرالفتوى العالمي الاستفادة من مثل هذا التحليل لتحليل 0 
الخطاب الإفتائي وربطه بالسياقات المحيطة به. 7 


1 
ام 1061 


- تحليل المشاعر (ذذد اهمه ممغهمع)2”) 


موليل المشاغراو الأراء وتمع باستغداد معالجة اثلعات الطبيفية: 
وعلم اللغة الحاسوبي والتحليل النصي من أجل الكشف عما يحمله النص ‏ © , 
من مشاعر سواء إيجابية أو سلبية أو محايدة تجاه موضوع النص. ويكثر 3 2 
امتضوامه فى مجالاك التنويق وهدمة العجلاء ومغالاك اعف. © 0 


وات ره ممع خدع ممأغمع5 1 
530 ااعلالا وصتأطونةا 00 © 
ىئىء هه إرنن عااغهوعلما عااغأزومص 
جاه لامموك لومم لماع ه50 على 


1 راللث 0[1/ل/ا5 15 5للاظللم طاا5طط رؤ5عنأونا8 وطناعع]7م4 5اماعدط أوألاع ام لامع :ؤ5أ5لالومثة عاا5طط ,رلاونا8 ك5ما/ا0‎ )١( 
5ا5لالاظالخ 5د5طلطاادنا8, 5.1, لأ [/ا/ذنااناء//:ماط اج عاطواأه/اج‎ 20-5 
١١ 01/0/10:// متاح على رابط 5نا. ]ألا‎ .؟٠‎ ٠٠١ .»51701101 (؟) كتاب « 6125511121101 300 5أ5/إ/3:3‎ 
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ثالئًا: أشكال عرض وتقديم البيانات 


تتنوع الأشكال والأنواع التي يجري من خلالبها عرض البيانات التي تم تحليلهاء سواء كانت كما أوكيفاء 
مابين بحث علمي وتقاريرومؤشرات إحصائية.. وفيما يلي توضيح لتلك الأشكال بطريقة موجزة: 


١-البحث‏ العلمي 


م 66م م .اه 

هو أحد القوالب المستخدمة في الكشف عن المعلومات والحقائقء وغالبًا ما يستخدم في 
الدراسات الأكاديمية وعسيوضا ق الدراسات الى تعس صق اكتشاف العديد فقن المعلومات حول 
موضوع معيّن. 

فالبحث العلمي هو أسلوب منظّم يستخدم في جمع المعلومات الموثوقة بدقّة كبيرة. وتدوين 
التاتمطات السعيرة مه سحليل ومراجعة البيانات والسعلومات 'الق 5ه عمى اد "ذلك التاق من 
صحَتها والتعديل علها أو لإضافة معلومات جديدة علهاء ثمّ الوصول إلى قوانين وفرضيّات ونظريّات 
جديدة تساعد وتساهم في حلّ المشكلات التي قد نتعرّض لها في مجتمعاتنا وحياتنا'". 
37 - التقرير 
٠ط‏ .ا هاه 

من أبرز وأكثر القوالب المستخدمة في المؤسسات والمنظمات المختلفة. حيث يستخدم في 
تحديد مشكلة ما أو تحليل ظاهرة ما أو الترويج لمنتج معين أو تقييم الأداء أو غير ذلك.. وهو بيان 
تُشرح فيه مسألة أوقضيّة أوتفاصيل حادث أونتائج دراسة ماء مثل: تقرير العوائد (الاقتصاد) وهو 
بيان الرّبح والخسارة لشركة ماء يبيّن عوائدها وخسائرها لفترة زمنيّة معيّنة". 


*- المؤشر 
6.6 ...٠ه‏ 

يُعدُ المؤشرأداة تحليلية أكثرعمقًاء ومتم بالتنوع والتعدد في العلاقات الإحصائية المستخدمة 
لربط البيانات وتحليلها.. والمؤشرما هو إلا بند إحصائيٌ مفرد يبيّن التغيّر النسبيّ في سعر أو قيمة أو 
التغيّرالنسبيّ في متغيّراقتصادي عام مقارنةً بفترة سابقة» ويعبّرعنه بنسبة مئوئّة تحسب على اعتبار 
أن مستوى الفترة السابقة هو الرقم””. 
)١(‏ طارق محمدء تعريف البحث العلمي. موضوع. كوم 7١7١‏ متاح على الرابط /5/8551لا كأناء//:متاط 


) المعجم الوسيط 65707/ؤناءانه//:مأأط 
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ومتضح من العرض السابق أن المؤشرهو الأداة التحليلية الأكثرعممًا والأكاثرتحقيقًا لبدف 
دراسة حالة الفتوى في العالم, لذا جرى إعداد «المؤشرالعالمي للفتوى». ليكون الأول من نوعه 
الذي بهتم برصد وتحليل الفتوى والبيئات والعوامل المؤثرة فيها والمتأثرة بها؛ ليس داخليًا فقط 
بل خارجيًا أيضًا ليشمل دول العالم العربي والدول الإسلامية الناطقة بالأجنبية؛ بل ودراسة تأثير 
الفتوى على الجاليات المسلمة بالدول الأجنبية وطبيعتها. ولآن «المؤشر» هو القالب الذي جرى 
الاعتماد عليه. يستوجب الوقوف على أهمية المؤشرات وأنواعها ومعاييرها. 


ولذلك سيتم تناول كل ما يتعلق بالمؤشرات بصورة أكثر تفصيًا. على النحو التالي: 


معايير تحديد المؤشرات 

© وضع خطة مشتركة مع مجموعة من المتخصصين ف كافة المجالات. 

© تحديد الأهداف المطلوبة والريط بين المؤشرات والأهداف في ضوء المشكلات الراهنة. 
© موضوعية التناول أي أن يغطي المؤشركافة النواحي الإيجابية والسلبية. 

مرونة المؤشروالتغيروالتطورطبقًا لمراحل المشروع والفترة الزمنية. 

قباين الاتجاهات ميرقترات زمنية مناكة لالسمهوامها ف اليو والقعمايظ للمستقيل: 


»© < © 


تحديد مجتمع الدراسة والعينة التي سيجري الاعتماد عليها'". 


وقد استوفى (المؤشر العالمي للفتوى) كافة العناصر السابقة. بداية من (ورشة العمل) 
وجلسات العصف الذهني مع كافة المتخصصين للخروج بأفضل النتائج لخدمة كافة فئات 
المجتمع من جبة والعاملين بالمجال الإفتائي من جهة ثانية. 
أهداف المؤشرات 

تقيس المؤشرات كل شيء بناء على البيانات المتوفرة. فالمؤشرات تهدف لقياس أداء البلدان 
والمجتمعات ومؤسساتتهاء ويجري تقييم أداء البلدان وتصنيفها حول كثيرمن القضايا الاقتصادية (مثل 
درج الحرية الاقتصادية. وسهولة أداء الأعمال). والقضايا السياسية (مثل نوعية الحكم. ومستوى 


الفساد). والقضايا الاجتماعية (مثل الصحة والتعليم). وقضايا البيئة (تلوث البواء والمياه). والأمن 
(حماية البلاد من الأمراض المعدية والأزمات المالية والسياسية والصراعات الإقليمية). والعولمة. 


)١(‏ مجتمع الدراسة كما عرفه الأكاديميون والباحثون في أبسط تعريفاته هو المجموعة الكلية ل (مفردات - موضوعات - وحدات) الدراسة التي تقع ضمن 
اهتمام الباحث. بينما تعد العينة جزءًا من هذا المجتمع. 
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ويمكن القول إن المؤشرات تُستخدم لغرضين أساسيين هما: 


الأول: تحديد حجم المشكلة وقياسها قياسًا دقيقًا للوقوف على الوضع الراهن لها. 


الثاني: استخدام المؤشر المستخدم من قبل في قياس حجم المشكلة في متابعة الخطة 
الموضوعة وتقييم الأداء أولّا بأول والوقوف على التقدم نحو تحقيق الأهداف سواء كانت قصيرة 
ومتوسطة أو طويلة!". 
وعليه يمكن الإجابة على سؤال لماذا التقاريروالمؤشرات؟ على النحو التالي: 
© تمثل المؤشرات والتقاري رإحدى أدوات الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية 
وغيرهاء التي يعتمد عليها رسم الاستراتيجيات المستقبلية وتصميم الخطط والبرامج والسياسات. 
© تعدّ المؤشرات استجابة لطبيعة عصر المعلومات ومنهجيته العلمية في اتخاذ القرارات. 
© تمثل استجابة لمطالب المؤسسات الدولية بتوسيع القدرات الإحصائية للبلدان والمؤسسات. 
© تساعد على تشخيص وفهم حجم وطبيعة المشكلة المدروسة. والوسائل المطلوبة لمواجيتها. 
© تساعد على قياس التطور الزمني والمكاني خلال فترات زمنية أو أماكن محددة. 
© تقيم مدى تقدم ونجاح البلد في تحقيق الأهداف المحلية والعالمية. 
© توفيرمعلومات لصّنَاع القراروالسياسات والمسئولين عن بروزمواضع الخلل. 
© تمثل موردًا اقتصاديًا مهما لمن يملكبا على مستوى الموارد التقليدية. 
© تبسيط أوتلخيص قضايا معقدة. وإيضاح التغيرات في تصنيفات البلد عبر الزمن ومقارنتها. 
© تعد بمثابة وسائل بحثية للأكاديميين والباحثين. 
© تُقدم المؤشرات من المعلومات ما يكفي لاتخاذ القرار السليم. 
© تمثل وسيلة فعالة في أيدي الشعوب ومنظمات المجتمع المدني لمساءلة حكوماتها". 


)0( غياث هواري» ود. معن التنجي, مؤشرالفاعلية الاجتماعية للشباب العربي» مركزسبرللدراسات الإحصائية والسياسات العامة. ديسمبير/ا١‏ ا متاح على 
رابط ١‏ ز/ال5/8نا أناه0//:ملاط 

)١(‏ صالح المنصوريء التقارير والمؤشرات مفهومها وأهميتها في صناعة القرارات. المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجياتء مايو ١”‏ ١5؟:‏ متاح على رابط 
5ناء ناه / نم خط / طح 
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الخصائص الواجب توافرها في المؤشرات 
هناك العديد من الخصائص الواجب توافرها في المؤشرء والتي تتمثل فيما يلي: 

© أن تكون مقياسًا مباشرًا للتحسن والتقدم وغيرغامضة. مثلًا: عدد الملتحقين بالمدارس سيكون 
أكثرتعبيرًا وأوضح عب رالزمن مقارنة بالتحسن في نوعية التعليم. 


© أن تكون ذات علاقة مباشرة بالبرامج أو السياسات. 


© أن تكون مناسبة لصناعة البرامج أو السياسات. 

© أن تكون متسقة أومنسجمة مع دورة اتخاذ القرارات» مثلًا: إصدارالمؤشرات على فترات مطابقة 
لعملية اعضاة العرارات. 

© ألاتكون سهلة التغييروالتلاعب بها أوتبالغ في التغيي رلأسباب غيرمرتبطة بالسياسات. مثلًا بعض 
السؤقوات كون عسماضة جِدًا للعموامل الشارحية. 

© أن تكون ذات مصداقية. 

© أن يكون المؤشرسهل الفهم لكل المهتمين به. 

© أن يكون سهل القياس وغيرمكلف جدًا لقياسه. 

© أن يكون متسقًا مع البيانات المتوفرة والقدرة على جمع البيانات. وذلك لضمان قابليتها للقياس 
في الوقت أوالمستوى المحددين7". 


جهات إصدار المؤشرات 
يقوم بإنتاج ونشر التقارير والمؤشرات المختلفة مؤسسات وهيئات عدة يمكن تصنيفها في ثلاث 
مجموعات: 


© مؤسسات عامة: وهي المنظمات الحكومية. كالمصرف المركزي أو الوزارات المتنوعة. وهيئات 
وبرامج عالمية مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة حول 
التجارة والتنمية وفي هذا المؤشر (الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم). 

© مؤسسات خاصة: الشركات الاستشارية وشركات الخدمات المالية والمنظمات غير الحكومية. 
شيقان: وكالة تغبيم الانتسان حقل (موديز واسة ادر آند بورز) تص د رعتييمات مخاطر السيادة 
القُطرية. ومن المنظمات غير الحكومية. مثل مؤسسة رعاية الأطفال عنحة5 عط مع ل انك الي 
تصدر مؤشر الأم لتقييم أحسن أو أسوأ مكان للأمومة. 
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© الجامعات العامة ومراكزالبحوث والأكاديميون الأفراد: هذه الجبات تصدرتقاريرها ومؤشراتها 
الخاصة في شكل مقالات أو كتب. فمثال. جامعتا ييل وكولومبيا تصدران مؤشر الأداء البيئ 
(ا0ع) ومؤشر الاستدامة البيئية (ا5ع)20. 


آلية عمل المؤشرات 
مؤشرات ثانوية. ثم تستخدم درجات 5م)مهة, أو الترتيب ومكامة: لإظهار التقدم أو التخلف أولمجرد 
فرض التيافاكه وشالقا ها يكرن عرفب وشيم النياناث عا :أسامن اللطرق العالية: 
© إعداد مؤشرمفصل. مؤلف من مؤشرات ثانوية مثل مؤشر الالتزام بالتنمية. 
© تركيب مؤشر مركب على أساس فئة جزئية من المؤشرات مثل مؤشر التنمية البشرية. 
© استخدام مؤشرواحد لترتيب البلدان مثل مؤشرالتعليم أو الصحة. 
ه استخدام الدوائر الجغرافية ذات العلاقة مثل الدائرة المحلية. والدائرة الخليجية... إلخ (كما في 
مؤقرٌالقفوى العالدي): 
وقاليا ما تعرض الدرجات في المؤشرات في ترنيب تناز عادة من الأحسين إل الأو (وقف يكون 
العرض في شكل تصنيفات فئوية على أساس فترا ت لقيم هذه المؤشرا ت) مثل تصنيف «رولممء2 ه5دونا 
لمستوى تحررالبلدان إلى لخر" "حر جزة زتمًا” "'غي رح ر". 
وطريقة أخرى. وهي استخدام الأشكال البيانية الملونة. كالأعمدة والأسهم لإظهارإحرازالتقدم أو 
التقصيرفي تطبيق سياسات معينة مثل تقييمات أهداف التنمية للألفية 266565515 000006 


مصادر البيانات المستخدمة في المؤشرات 

إعداد المؤشرات يستلزم استخدام مصادر عديدة.ء وأبرزها نوعان من البيانات: البيانات 
الكمية 20812106ل9 03:8 والبيانات النوعية 91188006 021 كنتائج استطلاعات الرأي وتقييمات 
الخبراء. فمثال: تقييمات مخاطر السيادة القُطربة تعتمد على النوعين من البيانات» يبنما يعتمد 
مؤشرالتنمية البشرية على البيانات الكمية.. وبناء على ذلك تتعدد مصادر الحصول على البيانات 
الإحصائية من خلال العديد من المصادر: 


)00( المرجع السابق. ص .٠١‏ 
0( المرجع السابق. ص ص 1 
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© أجيزة المعلومات الحكومية: يعد على رأس هذه الأجهزة في مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء.ء والذي يتولى توفي ركافة البيانات القومية عن جمهورية مصر العربية. وكذلك مركز 
المعلومات التابع لمجلس الوزراء. 

© الإنترنت: فمن خلال ال 5ع:51اء/لا يمكن الدخول على قواعد البيانات والتي يمكن من خلالها 
الحضول غلى البيانات أو المعلومات المطلوية. 

© الجهات المتخصصة في ذات المجال: مثال ذلك في مجال التعليم وخاصة بالنسبة للأمية يمكن 
الرجوع إلى جهاز محو الأمية وتعليم الكبار. 

© الطرق العلمية في الحصول على البيانات اللازمة: مثال ذلك إعداد إستمارات الاستقصاء. 
النقابلاك الشئخصية والمافحظة لس 


© وسائل الإعلام بكافة أنواعبا وكذلك المراكز البحثية والجامعات”". 


مجالات وأنواع المؤشرات 

كما اتضح مما سبق يُعدٌ المؤشروسيلة مهمة وفعالة لصّنَاع القرارفي قياس حجم مشكلة ما أو 
انعكاس وقياس لواقع معينء ورسم كافة التطورات والتحديات. لذا نجد استخدامه في العديد من 
المجالات. ومن أبرزها: 
© المؤشرات الاقتصادية 


هي مجموعة من الإحصائيات والأدوات المستخدمة في تقييم الأوضاع الاقتصادية وقياس أداء 
قطاعات الاقتصاد المختلفة للوقوف على قوة أو ضعف الاقتصاد. والوصول إلى نتائج تعكس 
الوضعية الاقتصادية للدولة لفترة معينة والتنبؤ بالحالة الاقتصادية في المستقبل وكيفية مواجبة 
التحديات المختلفة. حيث تتيح دق ناقوس الإنذار المبك رلتشغيل الخطط البديلة لمواجهة وتسيير 
المخاطر للهوض بالاقتصاد قبل وصوله لمرحلة يصعب فها التعامل مع تلك المخاطر. 

وتصدر المؤشرات الاقتصادية بصفة دورية (سنوية أوربع سنوية أوشهرية أوأسبوعية)ء وهناك 
العديد من المؤشرات الاقتصادية لكل دولة2727. 


.4 يمن محمد حافظ الحماق. مفهوم مؤشرات النوع الاجتماعي وأنواعها معاييروخطوات إعدادها. ص‎ )١( 
المنبجية والمفاهيم: متاح على الرابط 1؟///وناكأناه//:مااط‎ ٠١17 (؟) مؤشرالمعرفة العربي‎ 
د. عصام الملاء كتاب «التحليل الاقتصادي وآثاره على أسواق المال».‎ )( 
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ويمكن تصنيف المؤشرات الاقتصادية إلى سبعة أنواع رئيسية: ميزان المدفوعات (0 مم«دادة 


اهمانم أدوميروص).مؤشرات الإنتاج (5:ماههنهما «ماده :8 605)ء مؤشرات الثقة (دعطدنادوة نمه مهمومه 
5هاهه0). مؤشرات الأسعار والأجور (4::2:0:5ه! 5هاد5 :8 5هوه/لا 5:166)ء تقارير السياسة النقدية ومعدلات 
الفائدة (5اموماذزة 5هنده إدهبهاما 00د برونادص /رمدأود1/0)ء مؤشرات التوظيف وسوق العمل (:موسرهاممع 
65 مؤشرات قطاع الإسكان (5مماههاهها ومنونهنم)2"7. 

© المؤشرات الاجتماعية”) 

ف مجموعة من الآدوات والأمحباءاث الق تميم فق تحديد' المشاكل اللجساعية الى توتر على 
مجالاك واتشكلة متعددة فى الذول» وقياى حجم تلك النشاكل :والعوامل: المحيظة”بيا والمارة 
فهاء وتعد أدوات ميمة لكل من متخذي القراروراسمي السياسات الاجتماعية. ومصدرًا معلوماتيًا 
للباحثين. كما أنها تمثل دعمًا قونًا لوضع الخطط الإنمائية على أسس علميةء وتهدف إلى قياس مدى 
اقيم اللشناض والبيق للبلدان.ق قوفي احعراناف مواظهينا 

زنتضمن المؤشرات الاجسباعية اتحديدمح التصنيغاك: من بينها: (نوعية الحياة وقياسس:الرقاهية - 
أنماط المعيشة ومستواها- السعادة - الصحة- التعليم- الضمان والمساعدات الاجتماعية- مكافحة 
الظواه ركالتسول- العدالة الاجتماعية- الإعاقة المجتمعية...إلخ). 
© المؤشرات السياسية 


هي أداة لقياس الأداء والتوجهات السياسية للدولة واستراتيجيتها المختلفة وكل ما يطرأ علبها من 
تغيرات سياسية. وتسعى تلك المؤشرات إلى إعادة تشكيل الأوضاع وترتيها في المستقبل بشكل أفضل. 

وتتنوع تصنيفات المؤشرات السياسات بين عدة أنواع منها (الديمقراطية وحرية التعبيرعن الرأي- 
الثقة في المؤسسات- شرعية الدولة- النخبة الحاكمة- حقوق الإنسان- النظم السياسية- الشفافية 
والمحاسبة السياسية- أداء الأجهزة الأمنية-- حجم التدخل الخارجي في سياسات الدولة...إلخ). 
© المؤشرات الدينية” 

مجموعة من الأدوات والإحصاءات لقياس الحالة الدينية للدولة وحجم التعايش بين الأديان 
المختلفة وحجم الانضباط والتنوع الدينيء وتسعى إلى خلق صورة حقيقية عن الأوضاع الدينية 
لمحاولة القضاء على أي أفكار متطرفة وإرهابية. 
)١(‏ غريب بولرباح وأ.بضياف أحمد. كتاب «الأداء الحكومي من خلال المؤشرات الكمية الاقتصادية». الجزائر ٠٠4‏ ؟: متاح على الرابط 01514/ا/5لاتأناء//:مااط 


(؟) يمن محمد حافظ الحماقء. مفهوم مؤشرات النوع الاجتماعي وأنواعها ومعاييروخطوات إعدادهاء مرجع سبق ذكره. 
(5) مؤشرالحريات الدينية - أثر الانتماء الديني على الحقوق المدنية في الأردن. شبكة الإعلام المجتمعي. 7١١١5؟.‏ متاح على الرابط 5/81505لا أنا0//:مأأط 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


وتقل عدد المؤشرات المستخدمة في هذا المجال مقارنةَ بالمجالات الأخرىء وجاءت أغلها لقياس 
(التنوع الديني - التعايش بين الديانات المختلفة - التطرف الديني والإرهاب - الخطاب الديني.. إلخ)!70) 


عيوب المؤشرات 
على الرغم من الفوائد المعلوماتية الكبيرة للمؤشراتء غير أنها لا تخلو من بعض الانتقادات 

والتحذيرات.. ومن أهم هذه الانتقادات أو التحذيرات: 

© تميل المؤشرات إلى التبسيط المفرط لواقع معمَّد جدًا لايمكن تلخيصه في رقم واحد. 

© انتقادات موجبة لمنيجيات المؤشرات من حيث عملية اختيار المؤشرات ومسألة الارتباط 
الخطي بين المؤشرات والأوزان المعطاة لكل فئة ونوعية البيانات المستخدمة في تركيب المؤشر. 
أخيف إل ذللك انتقاد عتطبيق نقين المدهية على البلدان الحبتاعية والبلداخ الثامية. 

© تميل إلى “تمجيد” نفس البلدانء ثم تستخدم تغييب وتحقير أخرى دون إضافة أية قيمة. 

© بالنسبة للمؤشرات التنبؤية أو المستقبلية. فإن بعضها فشل في التنبؤ بأزمات مالية واقتصادية 
حادة في البلدان المتقدمة والنامية. 

© يجب ألا نضع أهمية كبيرة على هذه المؤشرات قبل أن ندرس أولًا كيف جرى حسابها وقياسهاء 
وذلك لضمان ملاءمتها للاستخدام المقصود. كما يجب ألا نعطي أهمية للفروقات الصغيرة بين 
المؤشرات لأن هناك قدرًا كبيرًا من عدم التأكد في قاعدة البيانات. وأن بعض هذه المؤشرات 
مشتقة من أحكام شخصية:. وتطغى علها النزعات الأيديولوجية. 

© لا شك أن تقييم أواختزال بعض القضايا أو المتغيرات كنظم الحكم والحرية الاقتصادية وبيئة 
الاستثمارومستوى الفساد الإداري وحد الفقر في شكل مؤشرات يعتبر عملا صعبًا جدًا. ولكن 
بديلهء وهو الإصرارعلى الجهل بهاء الأمرالذي يدفع بالعاقل إلى الأخذ بالمنبجية العلمية ومحاولة 
التقديروالتقليل من الجبل والفساد مهما كانت الصعاب”©. 


وبالرغم من نقاط الضعف السابقة. إلا أن المؤشرات في معظم الحالات. تعطينا فكرة عامة 
جيدة عند تقييم ومراقبة البرامج والسياسات الخاصة والعامة. 


)١(‏ تقريرالحالة الدينية في مصرء مؤسسة الأهرامء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. ١1156‏ متاح على الرابط 
كنا ناه // نم خط / 0ط لاالا؟ 

(؟) _تقريرالحالة الدينية وحرية الضميرفي تونسء متاح على الرابط 

غ 001/25517١1‏ رطع انا 25501.01 مط /01لم.كم_كالاما 


(9) المرجع السابقء ص ص ١١0؟١.‏ 
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نماذج من المؤشرات العالمية 


© مؤشرالإرهاب العالمي 


27110 هم 11015057 
6 1185 لازام 


يصدر مؤشر الإرهاب العالمي سنويًا من قبل معبد الاقتصاد والسلام. وقد طُوَّرَمن قبل الخبير 
في تكنولوجيا المعلومات ومؤسس المعبد ”ستيف كيليليا” ويعدٌ معبد الاقتصاد والسلام أحد أبرز 
مراكز الأبحاث العالمية. والذي يقع مقره الرئيس في مدينة سيدني بأستراليا. 


ويستند المؤشرعلى أرقام المجمّع الوطني لدراسة الإرهاب والاستجابة له بإشراف جامعة ميريلاند 
ومساهمة وزارة الأمن الداخلي الأمرركية. والمعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الإرهاب العالمية. 

حيث يصنف المؤشر”١١‏ بلدًا تم اختيارها وفمًا لعددٍ من المعايير. وهي: عدد الحوادث الإرهابية 
خلال العام. وعدد القتلى من حوادث إرهابية في نفس العام. وعدد الإصابات الناجمة عن الحوادث 

حيث يصنف المؤشرالدول ويعطي كل دولة درجة بين ٠‏ و١٠.‏ بحيث إن درجة (0) تعبّرعن الدول 
التي لا يؤثرعليها الإرهاب مطلماء بينما الدول التي تحصل على )٠١(‏ هي الدول الأكثرتأئرًا وعرضة للإرهاب. 

ويقوم كل مؤشر سنوي بمقارنة بياناته بالسنوات السابقة. فضلًا عن تقديمه موجرًا شاملًا 
للاتجاهات. والأنماط العالمية الرئيسة في مجال الإرهاب منذ عام ...25" 


)١(‏ مؤشرالإرهاب العالمي. /١١١؟‏ 010.)ا0مأمرةأ0 معاد طاهاو//:ماغخط 
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00581 2017 
“اماما ععمعم 


عأعمفعه +0 16خ51 اخضقم ات ع4 +0 1م4رومملز5 / 


//06 ]لاا ملسست 716 604 ذتفه 146 طائة كع انلزااحع يز عم اميم 
المعنيده.. 08 لتاملالتقا مم ومين 
1]7للاللالا مقعم وسسمصمسسب 


يعدٌ مؤشر السلام العالمي أحد الوسائل الموضوعة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول 
والمناطقء ويتم إنتاجه بالتشاور مع عدد من المتخصصين والخبراء الدوليين. ويقوم المؤشر 
بتصنيف دول العالم وفق ثلاثة معايبررئيسية: مستوى الأمن والأمان في المجتمع. ومستوى الصراع 
المحلي والعالمي. ودرجة التزود بالقوى العسكرية. 


حيث يصدرعن “معهد لندن الاقتصاد والسلام ”'» الذي يتخذ من أستراليا مقرًا له وهتم بإنتاج 
دراسات سنوية على مستوى العالم في مجالات السلام والحرب والإرهاب والاقتصاد الدولي. 


وتقوم فكرة المؤشرعلى تجميع المعلومات من الدول المختلفة. وتشمل المعلومات (إحصائيات 
وأرقاقا عن السلام والعدف ق كل وولة كم مظليلي] إحصاتكا وإغلان ترقيب كل بلن):بحيث عتما 
المؤشرعلى ١١‏ مؤشرًا كميًا وكيفيًا. 

ويقوم المؤشربترتيب الدول وفقًا لمقياس يتكون من )5-١(‏ درجات بحيث تكون الدولة الأكثر 
استقرارًا هي الحاصلة على درجة )١(‏ والدول الأقل استقرارًا تحصل على ٠‏ درجات. ويتم صياغة 
النتيجة الإجمالية للمؤشر بواسطة تطبيق وزن .7 / لقياس معدل السلام الداخلي. ونسبة .4 / 
للسلام الخارجي!" 


)١(‏ مؤشر السلام العالمي 7018. متاح على الرابط #الغالا/5نا أنات//:مثاط 
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ترتيب الدول عالميا مؤشر السلام العالمي 


8 1 !1 :ا #3 
5 عالي جد عالي متوسط منئخض منئفض جدا 
3 
َ 5 ّ : ع 0 3 1 0 8 - : : 
2 5 3 200 3 2 3 1 3 
ا ع 5 1 7 9 2 


163 162 161 160 159 158 155 154 148 146 145 142 133 132 129 108 536 1 74 64 61 51 


ْ أين يقع ترتيب دولتك على مؤشر السلام العالمي؟ 
3 


بلغ التأثير الاقتصادي للعنف والحروب في العالم حوالي 13.6 ترليون دولار في عام 2015 


إذ تمثل تكاليف العنف 13.3 في المائة من أو ما يعادل 1.876 ألف دولار لكل شخص في 4+ 
الناتج المدلتلى الإجمالى السالمصى العالم في عام 2016 


© مؤشرالحرية العالعي 


وهو المؤشرالذي يصدرعن مؤسسة “فريدوم هاوس" ويعمد إلى قياس مستوى الحرية ل ٠١٠١‏ دولة في 
العالم. حيث يعتمد المؤشرفي تصنيفه على معيارين أساسيين, هُما: الحقوق السياسية. والحريات المدنية. 


ويضع المؤشر درجة (من صفر إلى سبع) لكل معيار مهماء ثم يحسب درجة إجمالية من صفر 
إلى ٠٠١‏ لكل دولة محل الدراسة. على أن يعبر الصفر عن الدولة الأقل حرية. فكلما اقتربت الدولة 
من الحصول على درجة إجمالية تقترب من الصفر تقلّص ترتيهاء فيما تعبر ٠٠١‏ عن الدولة الأكثر 
حرية. وبحسب الدرجة الإجمالية التي تحصل علها الدولة محل الدراسة, توضع تحت واحد من ثلاثة 


تصنيفات للحريةء وهى: «حرة». أو «حرة جزئيًا». أو «غير حرة»0". 


نماذج من المؤشرات العربية 
© المؤشرالعالمي للفتوى 

تحليل البيانات في الفتوى (المؤشر العالمي للفتوى التابع لدارالإفتاء المصرية نموذجًا): كانت الكثير 
من المؤسسات الدينية بمختلف أنواعها وجنسياتها -ولا تزال- تكتفي بإصدار نشرات دوربة أو بيانات 
بأعداد الفتاوى الصادرة منها بصورة خاصة دون تحليل أو حتى فبرسة وتبودب ولي غير أن دار الإفتاء 
المصرية والأمانة استحدثت منتج (المؤشر العالمي للفتوى) الذي يدف من خلال رصد الفتاوى عالميًا 
وتحليلها إلى تفكيك الخطاب الإفتائي» والوقوف على أبرزنقاط القوة والضعف. وذلك هدف المساهمة 
في تجديد الفتوىء. من خلال الوصول إلى مجموعة من الآليات الضابطة للعملية الإفتائية. مراعيًا في ذلك 
البعد الزمني والجغرافي للفتاوى. والالتزام بالمعايير العلمية المنضبطة والتحليلية الدقيقة '". 


)١(‏ مؤشرالحرية العالمي ٠١18‏ ء متاح على الرابط 1/1175 ١5/10نا.‏ ناه //:مأخط 
(؟) المؤشرالعالمي للفتوى التابع لدارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. عدد /ا١ 5١‏ -701/8. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


حيث يعتمد المؤشرعلى منهج علمي متدرج في دراسة الظاهرة يبدأ من؛ البحث النوعي في مجال 
الفتوى الذي يقوم على ملاحظة كل ما يتعلق بالفتوى في الحياة الاجتماعية اليومية وملاحظة ردود 
الفعل حول الفتاوى سواءً قبل إصدارها أوبعد صدورهاء ما يؤدي للتتبع الدقيق لبيئة الفتوى وردود 
الفعل حولبا وبالناق موةامن الدقة ق السعليل:» وسفيق المرونة ف ملقن المعلومات: 


ثم الخطوة الثانية وهي؛ الوصف العلمي للفتوى القائم على الوصف الكدي بالاعتماد على الوسائل 
الإحصائية القادرة على اختزال مجموعة كبيرة من البيانات إلى مجموعة بسيطة من الأرقام والمصطلحات 
الإحصائية. وهوالمنهج الذي يبدأ منه المؤشرانطلاقًا من عدة اعتبارات: تتمثل فيما يلي: 
© أن الفتوى ظاهرة قائمة في الحاضرء وراسخة في الماضيء. وتحمل أبعادًا استشرافية للمستقبل 
تستمرلسنوات طويلة وبعضها يستمر لآخر الزمان فيما يتعلق بالأحكام الفقهية الثابتة. 
© الأسلوب الوصفي الأنسب لبحث أسباب الفتوى وطبيعة مختلف الظروف المحيطة بها والمؤثرة فهها. 
© يتم استخدام الوصف لاختيار المؤشرات وبناء المقاييس التي تعتبر الأساس لدراسة الحقل 
الإفتائي الذي يتسم بطبيعته التجريبية. 


ويقوم المؤشر في استخدامه لأسلوب الوصف على دراسة مختلف أنواع المتغيرات: الكمية 
أو العددية. والنوعية أو الفئوية. كما يتم الاعتماد على الإحصاءات الوصفية باستخدام أساليب 
متنوعة سواء؛ الوصف بالصورة مثل: الرسم البياني والأعمدة والمنحنيات والقطاعات الدائرية. 
والوصف بالرقم من خلال: وصف مجموعة من البيانات بالأرقام سواء للتمركز حول قيمة معينة أو 
الاختلاف حول قيمة معينة. 

ويعتبر المؤشر العالمي للفتوى الاعتماد على أسلوب الوصف عملية أولية لتجميع البيانات 
والمعلومات بشأن مختلف جوانب الحقل الإفتائي. وتنظيمها من أجل معرفة أسبابها ومسبباتها 
والعوامل المتحكمة فيهاء وهي نقطة الانطلاق للانتقال للمرحلة التالية؛ بتحليل وتفسير الفتوى من 
مختلف جوانها من خلال تقسيم المؤشر الرئيسي لعدد من المؤشرات الفرعية. 

انتقالًا لمرحلة المؤشرات المقارنة التي تقوم على التحليل المنظم للإختلافات في موضوع أو 
أكثر عبر مجتمعين أو أكثر. وبحث أوجه الشبه والاختلاف واستخراج العلاقات بين المتغيرات بغية 
تفسيرها وإيجاد تعميمات إمبريقية» وبالتالي المقارنة بين المجتمعات المختلفة أو جماعات داخل 
المجتمع الواحد أو نظم اجتماعية للكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر الاجتماعية 


وإبراز أسبابها. 
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ويقوم المؤشربالمقارنة في اتجاهين طوليًا وعرضيًا؛ فطوليًا: من خلال مقارنة الفتوى في المجتمع 
خلال فترة زمنية محددة والتي غالبًا ما تتمثل في فترة عام ومقارنة الفتوى عبر الأعوام السابقة بيدف 
دراسة التطور الحادث في الفتوى عبر الزمن وتأثرها بالأحداث المختلفة. وعرضيًا: من خلال مقارنة 
وضع الفتوى في أكثرمن مجتمع في نفس الفترة الزمنية. 


انتهاءً بالخروج بصورة دقيقة بنتائج ورؤى استشرافية والخروج بإحصاءات استنتاجية متعلقة 
بفحص الفرضية وعلاقة المتغيرات ببعضها تقترب بقوة من الواقع نتيجة لدقة الوصف وقوة التحليل. 

ويعتمد مؤشر الفتوى في ذلك على “محرك بحث إلكتروني” خاص به وهو أحد أحدث الوسائل 
البرمسية الم شتعدمة ق دار الإقكاء المطبرية: وبعد بمفابة يواية رقمية كبعبة تستهدم آليات 
التكنولوجيا في الرصد والتصنيف والتحليل من خلال جمع الفتاوى وتتبع جديدها وردود الأفعال 
حولها من كافة المصادر الرسمية وغير الرسمية. سواء كانت تقليدية أو مواقع تواصل اجتماعي؛ 
حيث يعمل على مدارالساعة على تجميع وتكويد الفتاوى من مختلف المصادر باستخدام خصائص 
الذكام الاسظناعي:.ويوفي )5 شافة رقمية قحل ها 'التسيكيف:الككي والمرعن للقشاوف وكل هنا 
يرتبط بها من مؤسسات وشخصيات وهيئات ومواقع متخصصة". 


مل تخليل 
28مجمه/نا لإحصائية 
دوع جوع 


8[دعمه1 


© مؤشرالمعرفة العربي 
رمق النشارية المفيحية الى كفت هنا التعابب الى استعدت إليها مؤشرات القمنية المسغدامة: والق 
أكدت أهمية تتبع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أربعة مستوبيات. وتتضمن منيجية المؤشر: 


.؟١7؟ريمسيد اجتهاد افتائي في القضايا المستجدة وتصِدٍّ حثيث للتطرف.‎ 7١77 المؤشرالعالمي للفتوىء تقرير الحصاد الإفتائي لعام 077؟: الفتوى في‎ )١( 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


> مستؤى عالمكًا (يعتمد مابين ١٠١١‏ مؤشرة»؟١‏ مؤشرا ترصن ١1‏ هدق للسعمية المسبغدامة 
و15١‏ غاية مرتبطة بها). 

> مستوى قطاعيًا (يتمثل في وضع مؤشرات خاصة بالقطاعات التي تستهدفها أجندة التنمية 
المستدامة). 


”7 مستوى وو طنيًا (تضع فيه الدول مؤشرات تستجيب لواقعها وسياساتها)". 
© المؤشرالعربي 


هواستطلاءٌ سنوي ينقّذه المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية على البلدان العربية التي 
يُتاح فيها تنفيذ الاستطلاع. وتتوافرفها الأطرالإحصائية العامة لسحب العيّنات الممثّلة لمجتمعاتها. 
وهدف المؤشرإلى: 

© الوقوف على اتجاهات الرأي العامٌ العربي نحو مجموعة من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية؛ بما في ذلك اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية. وقيم المواطنة 

والمساواة. والمشاركة المدنية والسياسية. 


> يتضمن تقييم المواطنين لأوضاعهم العامة., والأوضاع العامة لبلداهم» وكذلك تقييمهيم 
المؤسيباك الرسينة الرسبية هذه التلدان..والوقوف هل عدى الاعقيد» المؤسمات: وقصو 
المحيما العربي90 


)١(‏ مؤشرالمعرفة العربي 5 المنيجية والمفاهيم. مرجع سبق ذكره. 
(5) المؤشر العربي. ١18‏ 5. متاح على الرابط 7ا]أنان5/0نا.أأناء//:ماخط 
(9) كتاب مفاهيم المؤشر العالمي للفتوى 11 ) »“ا©70! 1210/3 /310531) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. مرجع 


سبق ذكره. 
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رابعًا: إشكالية التحليل في العلوم الاجتماعية 


, المؤشر العالمي للفتوى 


إشكا ليا ل البحث في “لاا در مم0 
العلوم الاجتماعية 


مام« 1 تعقيدات الظواهر الاجتماعية 
عدم دقة المصطلحات [ والإنسائية وتفيرها 
ف سور سيعة 904 هه 
الإشكاليات 
د 00 لض ضري 
صعبةاوصوريى | 5 00 0 50 2 الاجتماعية 
ديع الائم 0 75 
الاجتماعية 


التحيزات والميولات الشخصية 
صعوبة إخضاع الظواهر 6 0 6 3 التحيزات والميولات الشخصر 
الإنسانية والاجتماعية للمخبر 


-١‏ بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية 


ا ا ل ا ل ا ا ا ا 00 

علم الاجتماع هو ذلك الفضاء الذي تحدث فيه الظواهر الاجتماعية ويسبب تجمع الأفراد في 
جماعات وما ينتج عنها من علاقات أولية أو ثانوية. والعلوم الاجتماعية هي جزء من العلوم التي 
تدرس مظاهر الحياة البشرية وتعني الإنسان تحديدًا وتميل إلى دراسة الحاضر والمستقبل وجميع 
تخصصاتها هي عبارة عن مجموعة فروع تتصل بعلم الاجتماع الذي يعد علمًا محوريًا من بين هذه 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


العلوم: كما أنها تتخذ من الظاهرة الاجتماعية التي ينتجها الأفراد موضوعًا لدراستها والمجتمعات 
البشرية مجالًا لتحقيقها والمنيج العلمي الحديث سبيلًا للكشف عن علاقتها السببية. 


والعلوم الاجتماعية هي مجموعة العلوم التي تهتم بالجانب الاجتماعي للإنسان لدراسة المجتمعات 
البشريةء ويعتبر ميدانها المعرفة الإنسانية التي تدرس العلاقات الاجتماعية والحياة الجماعية, 
فالعلوم الاجتماعية التي نعنمها هنا هي تلك العلوم التي تهتم بالإنسان مهما اختلفت زوايا رؤيتها أو 
مناهجها في دراسة ذلك الإنسان وفي علاقته بالإنسان الآخرأوجماعة أودولة أومؤسسة:. وتضم علم 
الاجتماع والتاريخ والاقتصاد والسياسة والأنثروبولوجيا واللغة والإدارة والقانون والجغرافيا وعلم 
النفسء وتختلف العلوم الاجتماعية عن بعضها في زاوية المعالجة وني كيفية الحل والعلاج. 
وتضم مجالات العلوم الاجتماعية: 
© علم النفس: وهو العلم الذي يدرس السلوك والعقل والتفكير البشري علميًا. 
© علم الاقتصاد: النشاط الاقتصادي يشمل جميع تصرفات الأشخاص مثل الإنتاج والتوزيع والاستبلاك 
والتبادل» ومايتفرع عنها من ظواهراقتصادية. كالتنمية والدخل والادخاروالاستثماروالتضخم والدورات 
الاقتصادية والبطالة وغيرهاء وهوالعلم الذي يدرس مشاكل الموارد النادرة وكيفية استخدامها. 
© علم الإنسان: يُطلق عليه الأنثروبولوجياء وهو العلم الذي مهتم بدراسة أعراق البشر و أصنافهم في 
كل الأزمنة ويجميع الأبعاد الإنسانية. ومما يميزهذا العلم عن غيره أنه يقارن الثقافات جميعها 
قديمًا وحديتًا". 
وهناك فرق جوهري بين طبيعة البحث في العلوم الاجتماعية, كالاقتصاد والاجتماع وعلم النفس, 
وبين طبيعة البحث في العلوم الطبيعية. كالفيزياء والكيمياء والأحياء. وهذا الفرق في الطبيعة البحثية 
لهذين النوعين من العلوم يمثل انعكاسًا كاملا للفرق بين المجتمع وبين الطبيعة. بين الإنسان وبين 
المادة. فمهما تغير الزمان والمكان. تعتمد العلوم الطبيعية على مقدمات ومنطلقات ثابتة» وتصل 
بها لنتائج وحقائق ثابتة ومعممة. 
كما أن البحث العلمي في العلوم الطبيعية هدفه الأسامي اكتشاف القوانين الخالدة للطبيعة 
والمواد المكونة لهاء ثم محاولة السيطرة عليها وتسخيرها لخدمة الإنسان. ولذلك. فلا عجب أن 
النتائج التي سيتوصل إليها الكيميائي أو الفيزيائي من التحليل المعملي لمركبات معينة في أحد بلدان 
العالم» هي نفسها ما سيصل إليه كيميائي أو فيزيائي آخرفي بلد آخر من العالم. 


)١(‏ موقع مبتعث للدراسات والاستشارات الأكاديمية. مشكلات البحث في العلوم الاجتماعية. متاح على الرابط أل1أ5/15لاخأنا8://0مئط 
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أما في حالة العلوم الاجتماعية. فبي أبعد ما يكون عن ذلك الثبات والتشابه؛ فمقدمات ونتائج 
البحوث الاجتماعية تختلف حسب الزمان والمكان. فالباحثون في علم الاجتماع في بلدٍ ما في حقبة 
ماء ستوصلهم أبحائهم. بالضرورة, لنتائج متباينة لكل حقبة زمنية. ومختلفة عما إذا أجريت هذه 
البحوث في بلد آخرء طالما اختلف هذان البلدان في المستوى الحضاري والاجتماعي والثقافي؛ أو 
لمجرد اختلاف طبيعتهما الجغرافية والديمغرافية". 


؟- إشكالية البحث في العلوم الاجتماعية 


.هه 6666 .اه .6.6 .6 .ا .٠ه‏ 
بعكس العلوم الطبيعية تعاني العلوم الاجتماعية من عدد من الإشكاليات المتعلقة بالبحث 
فيهاء والتي تتمثل فيما يلي: 
© تعقيدات الظواهر الاجتماعية والإنسانية وتغيرها 
إن الظاهرة الإنسانية والاجتماعية غير ثابتة ومستقرة ما دامت تتصل بالإنسان. لأن الإنسان 
أحواله تتغير من حالة لأخرى ومن زمان لآخرء. وكذلك المكان الذي يعيش فيهء. لذلك من المنطقي 
أن تتعقد هذه الظواهر ما دامت غير مستقرة على حال. كما أن تشابهها سيؤدي إلى صعوبة تحديد 
الموقف من هذه الظواهرء والحكم علهماء مما يؤدي إلى نتائج سلبية لا يمكن الاعتماد علبها في 
تصنيف الظواهر وضبطهاء لا سيما أنها تتأثربالسلوك الإنساني المعقدء كما أن الظواهر الإنسانية 
والاجتماعية تتغيربشكل سريع نسبيّاء فالثبات نسبيء وهذا يقلل من فرصة تكرار التجربة في ظروف 
مماثلة تمامّاء إِذَا يمكن القول إن تعقيد الظواهر الإنسانية والاجتماعية يعود إلى الإنسان في حد 
ذاته. فهو محورالعلوم والدراسات الاجتماعية, وهو أكثر الكائنات تعقيدًا كفرد أوعضوفي الجماعة, 
فالسلوك الإنساني يتأثر بعوامل عدة مزاجية ونفسية لدرجة تربك الباحث الاجتماعي. 
© فقدان التجانس في الظواهر الاجتماعية 


بالرغم من أننا نستطيع أن نصدر بعض التعميمات عن الحياة الاجتماعية والسلوك الإنساني» 
فإن الظواهر لها شخصيتا المنفردة وغير المتكررة. ولا نستطيع أن نسرف في تجريد العوامل 
المشتركة في عدد من الأحداث الاجتماعية لكي نصوغ تعميمًا أو قانوتًا عامًا. 


)00( محمد يوسف. معضلة البحث في علومنا الاجتماعية!ء صحيفة الشروق المصرية. اا 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© التحيزات والميولات الشخصية 


يصعب دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية دراسة موضوعية بعيدًا عن الأهواء والعواطف 
الشخصبية: فالظوا هر الأسياعية اكترحماشية من الطبيعة: لأرايع بالإنسان تحصو متشاهل فى 
جماعة. ويما أن الإنسان مخلوق غرضي يعمل على الوصول إلى أهداف معينة ويملك المقدرة على 
الاختيارء فإن مادة العلوم الاجتماعية والإنسانية تتأثركثيرًا بإرادة الإنسان وقراراته. 
© عدم دقة المصطلحات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية 


تتميز المفاهيم الاجتماعية بالمرونة والغموضء وعدم الوضوح وتعدد استعمالهاء في حين أن 
المفاهيم في العلوم الطبيعية تكون أكثر دقة وثبات. 
© صعوبة الوصول إلى تعميم النتائج 

تكمن المشكلة في دقة النتائج بسبب طبيعة المشكلات التي تواجه الباحث في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. ويتجلى ذلك من خلال صعوبة الوصول إلى قوانين واضحة وثابتة نظرًا لتغير الظاهرة 
الاجتماعية باستمرارء كما أن النظريات في العلوم الإنسانية والاجتماعية تبقى نسبية ولا تتسم 
بالدقة والصرامة العلمية التي تميزالعلوم الطبيعية. فالعلوم الإنسانية والاجتماعية مواضيع بحثها 
هوالإنسان ونشاطاته في كل المجالات. وهوما يثيرإشكاليات وصعوبات في مجال البحث. فالإنسان 
كائن حي بالغ التعقيد ومن الصعب جدًا دراسته مختبريّاء لأنه سيغير مواقفه وردود أفعاله حالما 
يشعرأنه تحت الملاحظة في ظروف اصطناعية,. ولا يمكن تحقيق أعلى درجات الضبط في البحوث 
الاجتماعية. ولا يمكن التوصل إلى قوانين. 
© صعوبة إخضاع الظواهر الإنسانية والاجتماعية للمخبر 

إن قيام العلوم الإنسانية والاجتماعية كمجالات تتناول البحث والدراسة في كل الظواهر الإنسانية 
والاجتماعية جعلبا تعتبرالإنسان موضوعًا أوشيئًا يقبل تطبيق نفس تلك الإجراءات التي ثبتت أهميتها 
المنبجية على مستوى العلوم الطبيعية. وإن عدم القدرة على استعمال الطريقة المخبرية في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية ناتج أساسًا عن صعوبة وضع الظواهر الاجتماعية تحت ظروف قابلة للضبط 
والرقابة كما في العلوم الطبيعية. فالباحث الاجتماعي يجب أن يدرس وبلاحظ الظاهرة قيد البحث في 
العالم الواسع؛ وأن ينتظرحدوثهاء لأنه ليس بإمكانه خلق ظروف حصولهاء وضبط تلك الظروف بشكل 
مطابق تمامّاء ومن هذا المنطلقء لا يمكن وضع الظواهر الإنسانية والاجتماعية تحت التجربة”". 
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وبالنسبة للبحث في العلوم الاجتماعية على المستوى العربي. فنجد أنه إلى جانب الإشكاليات 
السابقة فإن هناك عددًا من الإشكاليات المرتبطة في بعض الأحيان بغياب الأهداف والدوافع 
السليمة للبحوث التي يتم إعدادها؛ فقد يغيب عن هذه الأهداف التفسير السليم للمشكلات 
والقضايا الاجتماعية العربية. والتنبؤ الدقيق بمآلاتها ونتائجها على مستقبل التنمية العربية. وهوما 
يؤدي لإعاقة عملية تطويرمنتجات البحث العلمي؛ حيث يتوقف التحفيز الكمي للبحوث الاجتماعية, 
ومن ثم تحقيق التراكم والتطور العملي والفكري. 

وإذا كان غياب الأهداف والدوافع السليمة سيبدّد الجهود البحثية وسيصرفها في غير وجيتها 
الصحيحة,. فإن هناك سمة أخرى تزيد وتعقد من مشكلات البحث في العلوم الاجتماعية العربية؛ 
ألا وهي التقليد المخل للطرق والمناهج والنظريات والفروض البحثية الغربية. 

وتضيف مشككلة رداءة البيانات المتوافرة عن الظواهر الاجتماعية العربية سمة مهمة للسمات 
التي ترسم الشكل الرديء للبحث في العلوم العربية الاجتماعية. فلإخضاع أي ظاهرة اجتماعية 
للتحليل. يجب أن تتوافر البيانات السليمة عن أبعاد هذه الظاهرة. لكن هذه النوعية من البيانات 
تعتبرعملة نادرة في مجتمع البحث العربي. وتعتبر عقبة كؤودًا في طريق البحوث الاجتماعية العربية. 
فلا البيانات التفصيلية عن العديد من الظواهر الاجتماعية سليمة. ولا البيانات التاريخية عنها 
متوفرة؛ فكيف للباحث الاجتماعي إذن أن يحلل هذه الظواهرء أو أن يخرج بنتائج وتوصيات سليمة 
عنها؟! وحتى في البحوث الاجتماعية المعتمدة على الاستبيان والاستقصاء. وبافتراض سلامة المنيج 
الإحصائي المستخدم, فإن العينة الإحصائية قلَّما تعبّرتعبيرًا دقيقًا عن المجتمع: وتعتري عملية 
تعبئة الاستبيانات مشكلات جوهرية تخصم من جودة ما تتوصل إليه هذه البحوث من نتائج. 

أضف إلى ما سبقء أن هناك مشكلة أخرى في الحيادية البحثية في المجتمع البحثي العربي؛ 
فالسمة العامة في البحوث الاجتماعية العربية هي التحيز المسبق لأيديولوجيا الباحث. ونادرًا ما 
تجد باحنًا أوبحنًا اجتماعيًا منزهًا عن هذا التحيزالمقيت. فإذا كان الأصل في التفكيروالبحث العلمي 
أن الاستدلال السليم هو الوسيلة الوحيدة للاستنتاج الدقيق؛ فإن العديد من البحوث الاجتماعية 


العرنية لوي هكق الآدلة الوصيول لنعاب معدم تعيوات الباحتين: 

إن الباحث الاجتماعي. وهو مدفوع بقناعاته التي يبحث عنهاء قد يتحيزلمناهج وطرق بحثية غير 
ملائمة. أوقد يتدخل في عملية التحليل؛ فالمهم أن يصل لنتائج تتوافق مع أيديولوجيته وأهوائه: 
بقض التظرعق سلامة هذه النتيجة: فالباحث الاجماى الغري لايبحث عن الدليل ليكون الامتعاد؛ 
إنه يعتقد ثم يبحث عن دليل ليثبت اعتقاده!!". 


)١(‏ المصدرالسابق. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


"- استخدام الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي 


©. © © © هه © ه 6ه ها هاه وهاه هاه ها هاه 


الوزن النسبي يعرف بأنه هو مجموع قيمة واحدة من البيانات على المجموع الكلي للبيانات ومن 
باستخدام الطريقة اليدوية: 


© اختيارالقيمة. 

© استخراج المجموع الكلي لجميع القيم في نفس البند. 
© قسمة القيمة على المجموع الكلي للقيم. 

© ضرب ناتج القسمة بمئة ".7 


خطوات تحليل الفتاوى وفقًا للأوزان النسبية 
© البدء بإعداد إستمارة تحليلية تتضمن عددًا من المعاييروالتصنيفات المطلوبة والمستهدفة. 


© تحليل البياتات والفتاوق الق كم رصدها عبرتاك الإستمارة. 


نموذج تطبيقي لإستمارة تحليلية للمؤشر العالمي للفتوى 


8 0 
1 
2 أقال الدكتور شوقي عل( معامللات فضيلة المفتي: التعامللات مع جأ 
3 أقالت دار الإفتاء المصأ عبادات العربية الإفتاء توضح حكم من مات م معتدلة مستحب 
4 أقالت دار الإفتاء المصرأ مجتمع وأسرة العربية الإفتاء توضح الحكم الشرعي فأ معتدلة غير جائر 
5 إورد سؤال للدكتورة نادا مستجدات ونوازل العربية سيدة تريد بيع كليتها بسي للا معتدلة غير جائز 
6 احذر الشيخ رمضان ع مستجدات ونوازل العربية رمضان عبد المعز: الإسراف ف معتدلة 
7 أقال الشيخ خالد عمرا مجتمع وأسرة العربية تعرف على حكم خروج المرأة دأ معتدلة جائز 
8 أقال الشيخ خالد عمرا عبادات العربية أمين الفتوى: صلاة المرأة يجوار معتدلة غير جائزر 
9 إقال الشيخ محمود شل عبادات العربية «الإفتاء» -56ظظظ ماذا لو قاتلا معتدلة واجب 
0 أقالت دار الإفتاء المصأ عبادات العربية الإفتاء توضح ححكم النوم وتفوياً معتدلة غير جائز 
4 أقال الذكتور مجدى عا مستجدات ونوازل العربية تعرف على حكم استخدام "الوا معتدلة غير جائز 
هه أعه اس طم ل اظار 1 شاك 1[ فللا و 4 وم 5-5 1 


)١(‏ مؤسسة المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاثء متاح على الرابط 3)(الا ؟5/5نا.ألاء//:ة8مأط. 
(؟) كيفية تحويل الدرجات إلى الوزن النسبي على الرابط لاعلا5ا/5لا. أ أنات//:5م11. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


© استخراج الأرقام الكمية. ووضع مجموعة من الأوزان النسبية (الترجيحية) التي يمكن من خلالها 
معرفة حجم وتأثيرالفتوى. وهي مجموعة من الأرقام التي جرى وضعها لكل متغيرخاص بالفتوى» 
لقياس درجة انشبباظ كلك الفكوق ويحهم تانبرطاء ونتدوع فك المتكيراك والمحابيركها موسوطيع 


في الجدول التالي: 


#>” عمل رسومات وإحصاءات متنوعة. 


#” عمل قراءات وتحليلات واستنتاجات موضوعية. 


> الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات الفعالة". 


نموذج تطبيقي للأوزان النسبية في إطار التحليل الإحصائي للمؤشر العالمي للفتوى 


جهة إصدارالفتوى 
نوع الفتوى 
التأصيل الشرعي للفتوى 
هوية مُصدرالفتوى 
المصدرالناشرللفتوى 
بيان الحكم 
ذليل العكم 
مراعاة تغير الزمان والمكان والخال 
اتجاهات الرأي حول الفتوى 
وجود مصدرالفتوى 
عرض كافة الآراء الشرعية 


اكتمال أركان الفتوى 


كاملة الأركان 


متطرفة ل 
5 غيرمؤصلة شرعًا 
سلفي إخواني 
إعلام تقليدي | شبكات تواصل اجتماعي 
غيرواضح في شكل نصائح 
الإجماع لقا 
ردك رامح 
سلبي (غيرداعم) محايد 
متوق : 
لم تعرض اكتفت بالحكم فقط 
غي ركاملة الأركان ِ 


(١)_كتاب‏ مفاهيم المؤشر العالمي للفتوى 11 6) »1008 235//3] 6/0631) التابع لدارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم, مرجع سبق ذكره. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


خامسًا: الفتوى واستخدام التحليل الإحصائي 


طرق وادوات السخليل الفحصباق كافت أهم الأدوات الى اسعغد مها داو الإفقاء المصرية من خلال 
المؤشرالعالمي للفتوى (65). لتحليل الفتاوى وتفنيدهاء للخروج بنتائج دقيقة فيما يتعلق بمجالات 
العدوى المخنلعة: سواء الامقماغية أوالطبية أوالاقتصيادية أوالسياسية الغدء وقوه حص جاتنا 
ق الإسداراك والتغارير الى حرجت عق السوهر خلال النعوات الفافتة والى واكيت بحيه فلوس 
المعغيرات. واليسكجدات الى ظرات عل السجعمع: وبالقيدية عن العفل الإفتاق. 


وفي سبيل ذلك استخدم المؤشر العالمي للفتوى الذي يعمل تحت مظلة دار الإفتاء المصربة 
والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. العديد من طرق التحليل الإحصاني والتي كان أهمها: 


١‏ - التحليل اللإحصائي الاستنتاجي وال ستد لالي 


.هه ههه 6 ...6ه .6ه .ا .اه .6ه 

قامت دار الإفتاء المصرية بإدخال التحليل الإحصاني والاستدلالي للبيانات على الحقل 
الإفتائي. من خلال عدد من المبادرات التي كان على رأسها محرّك البحث الإلكتروني التابع 
للمؤشر العالمي للفتوى والذي جمع أكثرمن ؟ مليون فتوى على قاعدة البيانات, والذي يعد بمثابة 
بوابة رقمية ضخمة تستخدم آليات التكنولوجيا في الرصد والتصنيف والتحليل لتكوين أكبرقاعدة 
بيانات إفتائية في العالم» فهو أول محرك بحث متخصص في رصد وتتبع الفتاوى وتحليلها عالمياء 
ويُعد نواةً لأكبر قاعدة بيانات للفتوى المصنفة في العالم. 


وناستهدامدام تسقيى هدق عوقير اميدق الرصن والتعليل: وسرعة انتشارالميحتوى الرقس: 
والذي يتطلب في المقابل سرعة التحليل والرد على الآراء الشاذة والخطابات المنحرفة. وسهولة 
الوضول إل المحقودات الرقمية وتحليلبا الدقيقء كما شترهت دار الإففاءق المرعلة القانية المخرك 
والتي هدف إلى تفعيل آلية الذكاء الاصطناعي في التحليل والتصنيف والاستبعاد. 

وقد نتج عن استخدام هذا المحرك الإحصاني عدد من المخرجات البامة. حيث أصدر المؤشر 
العالمي للفتوى عددًا من التقاريروالدراسات البحثية الهامة التي تجاوزت (5) إصدارًا متنوعًا 
بين الإصدارات الرصدية والتحليلية التي ضمت التقارير المختصرة أو البيانات أو الدراسات 
الموسعة. ومما: 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


© التقرير السنوي الرئيسي للمؤشر العالمي للفتوى. وهو تقرير سنوي يصدر لتحليل للخطاب 
الإفتائي في العالم. وكان آخر إصدارسنوي هو إصدارشهرديسمبر ٠١77‏ والذي كان بمثابة تقرير 
شامل لحصاد المؤشر السنويء. تحت عنوان «اجتهاد إفتائي في المستجدات... وتصِدٍّ حثيث 
للتطرف». وهو التقرير المعتمد على رصد وتحليل ما قارب ( ٠‏ فتوى بالاعتماد على 
محرك البحث الإلكتروني للمؤشرء وقام على التحليل الإحصائي الموضوعي للفتاوى خلال العام. 

© أصدرالمؤشردراسة بعنوان (مصرعلى طريق «صناعة الذبح الحلال».. دورواعد ونشاط متطلب 
من دارالإفتاء المصرية) وهدف المؤشرمن خلالها إلى تقديم عدد من المقترحات التي يمكن من 
خلالها أن تساهم دار الإفتاء في صناعة (الذبح الحلال)ء وذلك من خلال عرض الإشكاليات التي 
تواجه الذبح الحلال في الدول غير الإسلامية. وعرض تجارب دول العالم بالنسبة لهذه الصناعة 
والدول الراسخة فها بصورة خاصة للاستفادة منها والسعي لتطبيقها في مصر. وأجاب المؤشر 
في نهاية الأمرعلى تساؤل مضمونه: كيف تساهم دار الإفتاء المصرية في صناعة الذبح الحلال؟ 

© لم تغب ظاهرة التطرف عن نشاطات المؤشرء فقد أصدردراسة تحليلية حول مؤشر التطرف - 
انعكاسات التطورات الداخلية والخارجية على التنظيمات الإرهابية «إفتائيًا وحركيًا». وهدفت 
الدراسة إلى تحليل الخطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابية الفاعلة, على الساحة الدولية خلال 
الفترة من (يونيو ٠١7١‏ حتى مايو77١١3)‏ وركزت حول القضايا التي تحقق مصالحها المرتبطة 
باستقطاب الأتباع أو الوجود حركيًا. 

© أصدر المؤشر دراسة بعنوان «تأثير الفتوى على التنمية المستدامة (دار الإفتاء المصرية 
والجماعات المتطرفة نموذجًا) وقد هدفت إلى دراسة وتحليل أهم القضايا الإفتائية المرتبطة 
بدعم أهداف التنمية المستدامة التي خرجت عن در الإفتاء المصرية خلال الفترة من 7١17‏ 
وحتى عام .5١77‏ لبيان التآثير الإيجابي الذي حققته هذه الفتاوى في دعم جهود القيادة المصربة 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع. 

© في دراسة تجاوزت )١50(‏ صفحة أجرى المؤشر العالمي للفتوى تحليلًا موسعًا حول ظاهرة الإلحاد 
التي أصبحت من الظواهر السلبية الخطيرة المتفشية بصورة خاصة بين فئة الشباب. تحت عنوان: 
«دَور الخطاب الإعلامي لدار الإفتاء المصرية في مواجية الإلحاد.. دراسة تحليلية للمؤشر العالمي 
للفتوى». حيث هدفت الدراسة للتعريف بالإلحاد وبيان أسبابه وتداعياتهاء ونسب انتشارهء 
والفئات المتأثرة به. والتحليل الدقيق لأهم الجوانب الفكرية للملحد بتشريح عقليته وبيان القضايا 
والفتاوى الشرعية المتداولة لدى أوساط الملحدينء التي يعتمدون علها في تبرير فكرهم الإلحادي 
واستقطاب غيرهم نحو هذه الأفكار البدامة. وقد حرص المؤشر على تقديم خطاب إفتائي رصين 
قادر على التفكيك والرد الوافي لما طرح من أفكار إلحادية. وتقديم عدد من التوصيات لصاحب 
القرارللتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© كما أجرى المؤشر العالمي للفتوى دراسة موسعة حول ظاهرة الاحتكاروزيادة الأسعارواستغلال 
بعض التجارللأوضاع الاقتصادية للتضييق على السوق والإضراربمصالح العباد؛ حيث تضمنت 
الدراسة عددًا من الأقسام التي بدأت برصد مختلف الفتاوى المتعلقة بجميع جوانب قضية 
الاحتكارء وغلى أثرها قدمت تحليلا لأسباب الظاهرة: وتداعياها الاقتصادية والاجتماغية 
والسياسية. واستغلال الجماعات المتطرفة لبذه الظاهرة لخدمة أهدافها وهدم الأوطانء وبيان 
الأحكام الشرعية لهذه الظاهرة والتعامل الشرعي مع المحتكرء حيث يختتم المؤشر الدراسة 
بتقديم عدد من التوصيات لصاحب القرار للتعامل مع هذه الظاهرة. 

© كما أصدر المؤشر العالمي للفتوى )١١(‏ عددًا من نشرة «فتوى تريندز» التي تسلّط الضوءًَ 
على أبرزالفتاوى التي أحدثت زخمًا عبر مواقع التواصل بشكل خاص ووصلت لمرحلة التريند في 
العالم» بالإضافة لأبرزالموضوعات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بالشأن 
الديني بشكل عام,ء كما تُلقي النشرة الضوء على أبرز الشخصيات التي أحدثت جدلًا (إيجابًا 
وسلبًا) عبرالسوشيال ميدياء وتحليل حجم التفاعل الإيجابي والسلبي مع هذه الظواهر؛ وذلك 
خدمةً لصناع القرار والمؤسسات الإفتائية للبحث في أبرز الموضوعات والفتاوى التي تشغل 
أذهان المواطنين وتثير الجدل بينهم؛ لتقديم الأحكام الشرعية الصحيحة في المسائل المختلفة. 

© أما عن التقارير التفاعلية وتقديرات الموقف. فقد أصدر المؤشر العالمي للفتوى )٠١(‏ تقارير 
تفاعلية وتقديرات موقف تحليلية على مدار العام تناولت القضايا المتعلقة بالإفتاء والتطرف 
والإلحادء منها -على سبيل المثال- واقع الطلاق في العالم العربي والإسلامي.. الإحصاءات والأسباب 
ومبادرات العلاج. وكذلك تقدير موقف حول: حوارولي العبد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
مع مجلة أتلانتيك الأمريكية. 


© لم تغب كذلك البيانات التحليلية والتحذيرات الاستباقية عن نشاط المؤشر فقد قدَّم خلال 
العام (؟١١)‏ تقريرًا تحليليًًا لمجلة (جسور) التابعة للأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. 
© كما نشر المؤشر العديدَ من البيانات الإعلامية غير الدورية التي استدعتها مناسبة اجتماعية أو 
دينية أو بيئية أو غيرها. 
المجتمعات أوالدولء وكانت أبرزنماذج البيانات المهمة التي قدَّمها المؤشرخلال كشف حسابه 
لعام 1.77: القواعد الفقبية والأصولية المستخدمة في فتاوى ذوي الهممء وتحليل فتاوى 
المناسبات. والمستجدات التكنولوجية والألعاب الإلكترونية وتطبيقات البواتف. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


© بالنسبة للتقارير الإعلامية قدم المؤشر العالمي للفتوى )3١(‏ تقريرًا تحليليًا نشرت في وسائل 
الإعلام المختلفة للرد على الشهات الإفتائية وقضايا التطرف والإرهاب والإلحاد, تناقلتها وسائل 
الإعلام المختلفة. 


وإلى جانب المؤشر العالمي للفتوىء وفي إطار السعي أيضًا لميكنة سيرورة الفتاوى. وني إطار 
الخطة الاستراتيجية لدار الإفتاء المصرية بشأن التحؤّل الرقمي وتطوير الخدمات الأساسية 
المتعلقة بالفتاوى: تم إضافة نظام ميكنة الفتاوى المكتوبة بإداراتها المتنوعة للخدمة الذي تحوّل 
تمامًا خلال هذا العام ٠١55‏ من صورته الورقية. واستغنى عن نمطه التقليدي إلى صورة رقمية 
متطورة؛ ليسمح في جميع هذه المراحل بإدارة وتوزيع طلبات الفتاوى المقدمة من السائلين وحركة 
الفتاوى المكتوبة. والعمل عليها من قبل أمناء الفتوى العاملين بالإدارات المنتجة للفتوى المكتودة؛ 
بدايةً من تقييد السؤال واستيفاء المعلومات المطلوبة حوله: ومرورًا ببحثه وتحرير الإجابة وصياغة 
الفتوى بخصوصه. ثم مراجعة تلك الفتاوى فنيًا وعلميّاء وانتهاءً باعتمادهاء ثم أرشفتها بشكلٍ رقميٍ 
وإلكتروني متكامل. 


كما يتيح هذا التحول الرقمي ميزات وإمكانيات البحث والتصنيفء ويضيف العديد من التقارير 
والإحصائيات المفيدة في إدارة الخدمة بشكل آلي ومباشرء مع توفي رإمكانية العمل في حال انقطاع الإنترنت. 


؟- التحليل الإحصائي التنبئي 


.6ه 6ه .6ه .اه .6 .6ه 
أصدرت دارالإفتاء المصرية من خلال المؤشرالعالمي للفتوى عديدًا من الدراسات الاستشرافية 

التي استخدمت من خلالها التحليل الإحصائي التنبئي لمعرفة وتوقع الأحداث المستقبلية. وراعت 

في ذلك الدقّة في تحليل البيانات التي سيترتب علها بناء السيناريوهات المستقبلية والدراسات 

الاستشرافية في الحقل الإفتائي. فعلى سبيل المثال: 

© أصدر المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 
عدة دراسات استشرافية خاصة بجائحة «كورونا» التي شهدها العالم ومثلت كارثة أودت بحياة 
ما فاق المليون على مستوى العالمء. وتوقع المؤشر العالمي للفتوى من خلال الرصد والتحليل 
الدقيق أن هذه الجائحة من شأنها أن تحدث تطورًا كبيرًا ونمضة في المجال الإفتائي من خلال 
العودة لمفهوم «المفتي المتخصص» واجتهاد المؤسسات الرسمية الجماعي. الذي سيقطع 
الطريق على الفكر المتشدد والمتساهل. وتضمنت الدراسة عدة سيناريوهات بالفتوى ما بعد 
جائحة كورونا منها: 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


>- | لسيناريو الأول.. بروزأهمية «المفتي المتخصص». 
#> السيناريو الثاني.. أولوية العودة لتدريب طلاب العلم على «الفقه الافتراضي». 
> السيناريوالثالث.. أهمية «الاجتهاد الجماعي» بين المؤسسات الإفتائية الرسمية على مستوى 
العالة. 

©>” السيناريو الرايع.. كثافة الدراسات والأبحاث الأكاديمية حول «فقه النوازل». 

كماعوق الموهر لماي الفهوى فق تبيكة موق ظل ما يشبدة العائم من تغيرات متعلفة 
على كافة المستويات والأصعدة وعلى رأسها جائحة «كورونا». والدعوات لتجديد الخطاب 
الديني التي وإن ظهرت منذ سنوات طويلة إلا أنه أصبح ضرورة في الوقت الحالي في ظل تفشي 
عدد من الظواهر بشكل واسع وكثيف. سواء: التشدد الديي أو الإلحادء وحتى الإسلاموفوبيا 
ال المسفوف القرى يها خلق الكبرورة لبن فعمل التجدين الحطاب: الديق ورتما الفظطرق الثرات 
الإسلامي العظيم الذي سيظل دائمًا وأبدًا النبراس ونقطة البداية لأي محاولة تجديد والمرجعية 
التي تستقى منها المنبجية والأحكام. بعدما ظهر باعتباره المنقذ ف التعامل الفقبي مع جائحة 
«كورونا». وبالتالي ستسقط فكرة هدم التراث بالكلية وتترسخ فكرة التجديد التي تعني التحسين 
بما يتماشى مع رئ العصر. 

© استشرف المؤشرأن تشهد الفترات القادمة إعادة النظرني المجالات الإفتائية عامة. والدخول 
2 آفاق أرحب وأوسع 2 تخصصات مختلفة علمية واجتماعية وغيرهاء. ومنها على سبيل المثال: 


> علم اجتماع الفقه: باعتبار القضايا الاجتماعية وإن كانت تظهر كنتيجة بارزة في الأحكام 
الشرعية التي تصدر من القاضي أو من الشريعة الإسلامية. لكنها عندما تثار فإنما تثار 
باعتباركونها قضايا للفتوىء. والفتوى هي عبارة عن احتياج الناس إلى الإجابة عن كثير من 
المشاكلء. وهذا الاحتياج هو الذي يملي علهم أو على الباحثين في علم الاجتماع أن يجدوا 
الصلة الدقيقة بين حال المستفتي وبين الأحكام الشرعية التي ترتبت على تلك الأحوال". 

فقه الطوارئ: وهو فقه مركب من الواقع والدليل الشرعي غايته البحث عن التيسير 
والرخص لقيام موجهاء ومادته نصوص الوحي المؤصلة للتيسير وما بني علها من الأدلة 
والقواعد. والفاعل فيه الفقيه والخبير والحاكم". 


)١(‏ أبوبكرباقادر. حاجة طالب العلم الشرعي للعلوم الاجتماعية. مجمع الفقه الإسلامي: متاح على 

5 من اع ]0ع -ج ننا/ 0 21]1.01-ه]1. الالالالنا//نمخطره ١ ١‏ "“/؟. 1-١‏ للم 

(5) البيان الإماراتية. البيان الختامي لمؤتمر«فقه الطوارئ.. معالم فقه ما بعد كورونا». .7١70/1/19‏ متاح على 
5-200-5/الاع /ع3 لا-ع 1غ -21231[/217.36/3261055 . /لالانالانا//:5م خط ١‏ .لا 1ك ؟ ١‏ لتطتكرا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


الفصل الأول: 


تطبيق التحليل الإحصائي على مراحل 
صناعة الفتوى 


الإفتاء صناعة مهمة وعملية مركبة تحتاج إلى جرفية ومبارة كبيرة. وهي مسئولية عظيمة: وأمانة 
ثقيلة. كما أنه منصب جليلء له أثره البالغ في الفرد والمجتمع. كما أن الحاجة إليه تعد من أمس 
الحاجاك. فلبين كل القان بحسن التلرق الآدلة ويعلم حكم الله فيما يعرض قله مخ مصافل 
ومشكلاتء فهو بحاجة إلى سؤال أهل العلم. ومعرفة حكم الله تعالى فيما يحتاجه من خلال فتواهم 
وأجوبتهم. كما قال ربنا سبحانه: «فَسَقُوَا آَمْلَ آلذَّكْرٍإِن كُنثُمَ لَاتَعَلمُونَ4. ولقد حثّنا على الرجوع إلى 
أهل العلم لاستطلاع رأءهم فقال: لوَلَوَرَدُوهُ إلى آلرَسُولٍ وَإِلَ أؤلي الَْمَرِمِهُمَ لَعَلِمَهُ آلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوتَمْ 
مِنْيُمٌّ4. ونظرًا لأهمية هذه الصناعة ومسئوليتها في نفس الوقت باعتبار التبليغ عن رب العالمين. 

كان لا بد أن تمرالفتوى في ذهن المفتي بمراحل أربع حتى تصل إلى المستفتي دون إبهام أو التباس 
أو غموضء وهذه المراحل تتمثل في مرحلة التصويرء ومرحلة التكييف. ومرحلة بيان الحكم, 
ومرحلة إصدار الفتوى. 

ويعتبر التحليل الدقيق والصحيح لكل مرحلة من هذه المراحل هو ما يؤدي لانضباط الفتوى 
بصورة نهائيةء باعتبار أن كل مرحلة تؤدي للأخرىء وبالتالي ولكي يتمكن المفتي من تحليل الفتاوى 
فعليه تحليل كل مرحلة من المراحل بصورة منفردة. ومما لاشك فيه أنه إذا كان هذا التحليل مستندًا 


إلى أسس إحصائية رصينة فسيزيد التحليل الإفتائي دقة وبالتالي يمكن في النهاية أولّا الكشف عن 
أوجه العوارفي كل فتوى وثانيًا تصحيح أوجه الخلل في الفتوى. والقضاء على الفتاوى غير المنضبطة, 
والمتطرفة التي تؤدي لخروج فتاوى لا تتوافق مع تطورات العصر. 

لذا سيتم خلال هذا الباب التطرق للعملية الإفتائية بكل مراحلها من تصوير للمسألة. وتكييف. 
وبيان للحكم الشرعي. ومرحلة إصدار الفتوى. كما سيتطرق هذا الباب إلى الجوانب المرتبطة بتغير 
الفتوى بتغير الأحوال الأربعة. وتغيرها بالنسبة للمفتي والمستفتيء وتغير الفتوى في المذاهب الفقهية. 

ونظرًا لأن هدف المجلد هو بيان سبل تطبيق التحليل الإحصائي على الحقل الإفتائي حتى يمكن 
تقديم صورة شاملة لكيفية قيام المختص بالتحليل الإحصائي للفتاوى. فسيتم تحليل كل عنصرمن 
عناصر العملية الإفتائية بالاستعانة بالتحليل الإحصائي مع عرض الأمثلة التطبيقية لهذه الكيفية.. 


النؤ شر العالمي للفتوى 
اع لاا قنانا امع 1م8ان 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


وسيتم هذا التحليل الإحصاني للفتاوى بالاعتماد على منهجية تقوم على: 


استخدام التحليل الإحصائي الوصفي في عملية تحليل الفتاوى والذي يقوم على حساب 
المقوسظ العستان» بحيث حم المؤش العاتي ثلقعوم ق قحليله للفناوى على .وشم عدة من 
التساؤلات المتعلقة بكل مرحلة من مراحل العملية الإفتائية واضعًا وزنًا نسبيًا لكل مرحلة من 
المراحل روعي فيه التناسب والابتعاد عن الانحياز. من خلال أخذ كل سؤال وزنًا يتناسب مع عدد 
الأسئلة الواردة في كل مرحلة. وفي النهاية يتم تجميع هذه الأوزان وحساب النسب المئوية لهاء حتى 
يمكن الخروج بنسبة مئوية معبرة عن درجة انضباط كل مرحلة من مراحل الفتوى. 


ويمكن شرح هذه المنهاجية. على النحو التالي: 

يتم وضع وزن نسبي لكل مرحلة قيمته .)75٠0(‏ وبالتالي: 

فبالنسبة لمرحلة التصوير تم وضع عدد من الأسئلة بلغت (1 أسئلة) وبالتالي سيكون قيمة 
الوزن النسبي لكل سؤال (50)ء ونسبته المئوية .)/١١,١(‏ 


مرحلة تصوير الفتوى وتتضمن عددًا من التساؤلات التي شملت: 


السؤال الوزن النسبي | النسبة المئوية 
هل المسألة وقعت فعليا أم كانت مقدرة؟ 3 ١1١1م‏ 
هل تم تحري المفتي عن الجهات الأربع؟ 5 أ 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ 26 ااام 
هل تم مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات البينية وتحقيق المصالح : 
1 0 3 ا 
هل تم تحرير المصطلحات والمفاهيم ورفع الاختلاف إن في المعنى أوالمفبوم؟ 4 1 
هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ 2 اام 
هل المفتي على علم دقيق بعرف وبيئة النازلة؟ 4 1 
هل تم تصوير المسألة تصويرًا مناسبًا؟ 26 11 
المجموع ا 0 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


وبالنسبة لمرحلة التكييف تم وضع عدد من الأسئلة بلغت (04 أسئلة) وبالتالي سيكون قيمة الوزن 


النسبي لكل سؤال (727), ونسبته المئوية .)/5١(‏ 


مرحلة التكييف وتتضمن عددًا من التساؤلات التي شملت: 


السؤال 
معامالات مالية.... وهكذا)؟ 


هل تم التهبيئة (التكييف) لبيان حكم الشرع في هذه الواقعة؟ 
هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة المستحدثة؟ 
هل تم النظروالفحص الدقيق للمسألة المستحدثة؟ 


هل تم تخريج الفتوى على القواعد الأصولية والفقبية؟ 


المجموع 


الوزن النسبي 


غ1 


وبالنسبة لمرحلة بيان الحكم الشرعي تم وضع عدد من الأسئلة بلغت (8 أسئلة) وبالتالي سيكون 


قيمة الوزن النسبي لكل سؤال (55). ونسبته المئوية .)/١5,4(‏ 


مرحلة بيان الحكم الشرعي وتتضمن عددًا من التساؤلات التي شملت: 


السؤال 
هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق الاستنباط؟ 
هل تم إدراك الواقع إدراكا صحيحا في الفتوى؟ 
تمت مراعاة الجهات الأربء؟ 
هل كان الحكم مناسبا للفتوى؟ 
هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في المسألة المستحدثة؟ 
هل تم فحص مآلات الفتوى والتأكد أنها حقيقة وليست متوهمة؟ 
هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ 
هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ 


المجموع 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


الوزن النسبي 


السؤال الوزن النسبي ١‏ النسبة المئوية 
هل الفتوى ستكرعلى المقاصد الشرعية بالبطلان؟ 6 / 
هل خالف نصا مقطوعا به أوإجماعا متفقًا عليه أوقاعدة فقبية مستقرة؟ هه 1/11 
هل الحكم على الفتوى كان حكما صحيحًا؟ م هه" /1١‏ 
هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة المعتبرة أو بالتخريج علمها؟ ع م 
هل تم الاستنباط مباشرة من الأدلة بالشروط المقررة؟ م 1/ 
هل تم اختيارفقمي للمسألة أم ترجيح لبا؟ 1 0 
هل هي منصوص علها في المذاهب أم لا؟ 6 1/ 
هل تمت الفتوى وفق منبجها أم لا ؟ 6 1/ 


المجموع 


والينية لنترحلة إهبداوالفهوق كم وكيم عدد هن الأمفلة يلغت (/ أسعلة) وبالقال سيكون قيمة 
الوزن النسي لكل سؤال (ه4): 

وبلإحظ أن هناك نسبة خطأ في هذه المنهاجية متعلقة بإمكانية منح الدرجة غيركاملة بالنسبة 
في خال استيفاء الشرط الذي يطرحه التساؤل أوحذف الدرجة كاملة حال غدم الاستيفاء. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


ٌ تطبيق التحليل الاحصاة على 
]1 -- عل ال تساي 
59 5 
جاه 
تمر القتوى في ذهنٍ الفقيه قبل أن تصدر منه بأربع مراجل؛ وهي: التصويرء والتّكييف. وبيان 
الحكم, ثم الإفتاء. 
وتحد هذه المراسل رقاب بغتيات القعون قدا ميك هذه التعزمات سكت الشسافع السنية 


علها وهي الفتوىء ولا تصحٌ المقدّمات إلا بالعنايّة بالضوابطء ومن هنا تبرزأهميّةٌ الاعتناء بضوابط 
هذه المقدّماتء وأول هذه المقدمات التَصويرٌ. 


والتي فيها يتم تصوير المسألة التي أثيرت من قبل السائلء والتصوير الصحيح المطابق للواقع 
شرط أسامي لصدورالفتوى صحيحة متماشية مع الواقع المعيشء. وعبء التصوير أساسًا يقع على 
السائل. لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام 
باختلافباء وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنهاء وهي الزمان والمكان والأشخاص 
والأحوال. كما ينبغي على المفتي أيضًا أن يتأكد من تعلق السؤال بالأفراد وبالأمة؛ لأن الفتوى تختلف 
بهذين الأمرين. 

والتصوير قد يكون لواقعة فعلية وقد يكون الأمرمُقدرًا لم يقع بعد. وحينئدٍ فلا بد من مراعاة 
المآلات والعلاقات البينية. وبقدرما عند المفتي من قدرة على التصوير بقدرما تكون الفتوى أقرب 
لتسحقيق المفاهيد' الشرغية وتحقيق المصلحة ودرء النقسدة. 

وقد نص الغزالي في كتاب حقيقة القولين -كما أورده السيوطي في كتاب (الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض) - على أن وضع الصورللمسائل ليس بأمرهين في نفسه. 
بل الذكي ربما يقدرعلى الفتوى في كل مسألة إذا ذكرت له صورتهاء ولوكُلّف وضع الصوروتصويركل 
ما يمكن من التفريعات والحوادث في كل واقعة عجزعنه. ولم يخطر بقلبه تلك الصور أصلاء وإنما 
ذلك شأن المجتهد”". 


)١(‏ الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. مراحل الفتوىء متاح على الرابط 
5717 لماعم . وطتطتدع! -ج ]أ للالاالما//م ١١-1‏ 
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أولّا: التصوير اصطلاحًا 


التَصويِرُهو من الفعل صوّريصوّر؛ قال ابن الأثير في كتابه «النهاية 2 غريب الحديث»: [الصورة 
تَردُ في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الثْيّءٍ وهينّيه. وعلى معنى صقَتِهء يقال: صورة 
الفعل كذا وكذاء أي: هيئته. وصورة الأمركذا وكذاء أي: صفته] اه”". 

وفي «المعجم الوسيطة» [(صؤئة) جهل له هلوز مجكةة" َف التنزِيل الْعَزِيز: لهُوَ آلَّذِي 
1 حو في لْدَرَحَام كَيّفَ يَشَآءُ4 [آل عمران: 1]] اله 

ا أو الشخص: رسمه على الورق أو الحائط. ونحوهما بالقلم ونحوه, وصور الأمر: 
وصفه وصمًاء أ كشف عن جزئياته. ويقال: تصورت الأمرء أي: علمت حقيقته وهيئته. 

يقول الإمام الكفوي في «الكلَيّات»: [والصورة: قد تطلق على تركيب المعاني التي ليست محسوسة, 
فإن للمعاني ترتيبًا أيضًا وتركيبًا وتناسبًاء ويسمى ذلك صورةء فيقال: صورة المسألة. وصورة الواقعة, 
وصورة العلوم الحسابية والعقلية كذا وكذا] اه بتصرف يسير"". 

أما التَصّوّر: فيومن الفعل الرباءي تصوّريتصورء وهوحصول صورة الششيء 2 الذهن. أو إدراك 
المفردات -على اصطلاح المناطقة-. والتصؤر والتصوير لغةً بمعثّى واحد. 


ثانيًا: التصوير في اصطلاح الأصوليين والفقهاء 


التصويرفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء لم يرد له تعريف محدد عندهم؛ ولعل ذلك اكتفاءً بظهور 
معناه اللغوي -إذ إنهم يقصدون بالتصوير: بيانَ حقيقة الشيء ليتضح في ذهن الفقيه. ولا يكفي في 
ذلك مجرّد التعريف الذي هووسيلة التصورالمنطقي. بل إن التصور الفقبي للمسألة يقترب أويكاد 
يكون إدراكًا للواقع الذي هو الركن الأسامي في أركان الإفتاء. 

يقول حجة ا الغزالي في «المنخول» متكلِّمًا عن علم الصحابة وعلم من بعدهم: [فإهم -أي 
الصحابة- اشتغلوا بتقعيد القواعد وضبط أركان الشريعة وتأسيس كلياتها ولم يصوّروا المسائل 
تقديرًا ولم يبوّبوا تلك الأبواب تطويلًا وتكثيرًاء ولكنهم كانوا يجيبون عن 0 انقلبت 
الأمورإذ تكررت العصور وتقاصرت البهمم وتبدلت السير والشيمء فافتقر الأئمة إلى تقدير المسائل 
وتصوير الوقائع قبل وقوعها ليسبل على الطالبين أخذها عن قرب من غير معاناة تعب] اها". 
ابن الأثير. الهاية في غريب الحديث. المكتبة العلمية» الجزء الثالث. ص 55. 


المعجم الوسيط. مادة: ص ورء دارالدعوة. ص58 ه. 
الإمام الكفويء الكلِّيّات. مؤسسة الرسالة. ص 505. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


ويقول العلامة ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» عند ذكر مسألة تعارض نصّين كل واحد منهما 
بالنسبة للآخرعام من وجه خاص من وجه؛ قال: [وتحقيق ذلك أولًّا يتوقف على تصوير المسألة] اها". 


نن بعك :ذلك إل المرلكل العالية: التكيييف. إله. 


إلا فقيه النفسء. ذو حظ من الفقه"". 


وقد نص أهل العلم على أنه: لا يجوز للمفتي التساهل في تصور المسألة. والتسرع في الفتوى قبل 
استيفاء النظروالفكرفي المسؤول عنه. ولذا نص من صئّف في آداب الإفتاء أن المفتي عليه تأمل 
رقعة الاستفتاء كلمة كلمة ولتكن عنايته بتأمل آخرها أكثر. فإذا مر بمشتبهِ سأل عنه المستفتي 
وتقَطّه وشَكَلّه؛ مصلحةً لنفسه. ونيابة عمن يفتي بعده. ويلزمه التوقف عن الجواب عند عدم تصور 
الواقعة؛ لعدم القدرة على تحقيق المناط المناسب لبهاء وأن يستفسر مِن السائل عن مقصوده.ء 
ويطلب منه بيان مراده؛ ليتمكن من الجواب الصحيح له". 


يقول الإمام النووي ف «آداب الفتوى»: [إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلاولم يحضرالواقعة. فقال 
الصيمري: يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنك. أولم أفهم مافها فأجيب.. وقال الخطيب: ينبغي له إذا لم 
يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتٍ آخر إن كان, وإلا فليمسك حت يعلم الجواب] اه". 


وقد جعل ابن الصلاح في قوله السابق تصور المسألة شرطًا لتحقيق المناط المناسب لها؛ 
فالمفتي حين بحثه عن حكم مسألة جديدة فإنه يسلك عدَّة طرقٍ في سبيل الكشف عن حكمهاء ومن 
هذه الطرق التحقق من ثبوت علّة حكم مسألة منصوص علها في هذه المسألة الجديدة. ومن تَمَ 
يثبت بإلحاق غير المنصوص بالمنصوص وهو القياس الشرعيء ولا يمكن تحقيق المناط إلا بالتتصور 
الصحيح للمسألة المراد إلحاقها. 
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ثالنًا: ضوابط التصور الصحيح 


تتضافرآداب الفتوى لتكون في مجموعها عدة أموريصح جعلها ضوابط التصورالصحيح للمسألة 
محل الفتوىء ولهذا التصور مدرّكٌ شرعيء فهو ليس أمرًا الفقيه فيه بالخيار بين الإقدام عليه أو 
الإحجام عنه. فالتصور الخاطئ لمحل الفتوى -مهما كان سببه- فنتيجته خطأ الفتوى. بل وإثم 
المفقتي إن قصّرفي التصور الكامل أو الصحيح., فهو من قبيل التقولٍ على الله بغير علم. وهو غير 
جائز؛ قال تعالى: ولا تَقّفُ مَا لَيّنَ لَكَ به- عِلَّمٌَ) [الإسراء: ”"]. 


ولبلوغ المفتي كمال التصور الصحيح فإن عليه مراعاة عدة أمور وهي: 


أولها: جمع أكبر قدرٍ من المعلومات عن المسألة محل الفتوى؛ فيعرف نشأتهاء وعناصرهاء 
وأنواعباء وكيفية وقوعباء وخصائصهاء وأطرافهاء وتطورهاء وهذا الجمع سبل في ظلّ الثورة 
المعلوماتية المعاصرةء لكن قد يحتاج الفقيه إلى ممارسة ومعايشة لواقع المسألة ليكمل تصوره 
لها. ويقضي هذا الجمع الرجوع إلى المختصين لا سيما في العلوم البعيدة عن التخصص الشرعي 
كالطب والاقتصاد مثلًا. 


ثانها: الاستفسار والاستفصالء وهذا يَرِدْ إن كان للمسألة صاحبٌ معين؛ بحيث يستفسر منه 
المفتي ما يُشكل عليه. ويشقّق له السؤال من أجل الوصول للتصور السليم؛ كما في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ماعزبن مالك فَقَالَ 
لَهُ: «لَعَلّكَ قَبَلْتَء أَؤْعَمَرْتَء أَوَنَظَرْتَ»؟ قَالَ: لَايَا وَسُولَ الله فلم يأمربرجمه حتى أقرّبصريح الزنا. 

وعَنٍ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أنَّ أبَاهُ أنَى بِهِ إلى يَسُولِ الله صَلى الله عَلَيه وَآله وسّلمء فَقَالَ: إن نَحَلْتْ 
ابني هَذَا عْلَامًا كَانَ لي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيه آله وسّلم: «أَكُلَ وَلَدِكَ تَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا»؟ 
فَقَالَ: لا. فمَالَ يَسُولٌ الله صَّلى الله عَلّيه وآله وسَّلم: «فَأَرْحِعْةُ» متفق عليه. 


والشاهد فيه استفصال التي صق الله عليه وآلة وسلم» واستفساره من أجل أن يحكم فق 
الواقعة يعن القصبور الكامل قبا 

وقد يلجأ المفتي للتشقيق عند تصور المسألة تصورًا كاملا مع عدم معرفته بحال السائلء أو 
عندما تكون المسألةٌ عامةً. فمثلًا يقول: إن كانت الصورةٌ كذا فالحكم كذاء وإن كانت كذا فالحكم 
كذا.. إلخ ولهذا شاهدٌ من قخباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعَن أُمَ هَانِيَ بنْتِ أي طَالِبٍ قَالَتْ: 
دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ آله وسَلَّمَ فَدَعَوْتُ لَهُ بِشَرَابِء فَشَرِب -أَوْقَالَتْ: دَعَا بِشَرَابٍ-. 
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فَشَرِبَء ثُمَّ تاوَلّي فَشَرِبْتُء وَقْلْتُ: يَا َسُولَ الله» أَمَا إِنِي كُنْثُ صَائِمَةَ وَلَكيي كَرِهْتُ أَنْ أَرْدّ سُؤْرَكَ 


فَقَالَ ر سُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ آله وسَلّمَ: «إنْ كَانَ قَضاءً مِنْ رَمَضَّانَ قَصُومِي يَوْمَا مَكَانَهُ 4 وَإِنْ كَانَ 


تَطّوُعًا فَإِنْ شنْتِ فَاقضيء وَإِنْ شئْتٍ قلا تَفُضي» رواه أبوداود. 


ثالها: أن يَخبر المفتي أحوال الناس ويعايشهم ويخالطهم. ويعرف أساليهم في التعامل. بحيث 
يقوى عنده جانب الفراسة التي تجعله يميّزولا يشتبه عليه الحق بالباطل. فمن استفتي في مسألة ولم 
يكن خبيرًا بواقع الناس وبعيدًا عن المخالطة فريما أوقعه ذلك في تصورخاطئ؛ يقول ابن الصلاح في 
«أدب الفتوى»: [لا يجوزله أن يفتي في الأيمان والأقاريرونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ إلا إذا كان من 
أهل بلد اللافظ بهاء أو متنزلًا منزلهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وتعارفهم فها؛ لأنه إذا لم يكن 
كذلك كثرخطؤه علهم في ذلك كما شهدت به التجربة] اه”". 

وهذا يرتبط بوجهٍ وثيقٍ بمعرفة مآلات الأفعال. ولا نبعد إن قلنا إِنَّ بين معرفة المفتي للواقع 
وقراءته له قراءةً حاذقٍ وبين معرفته بمآلات الأفعال علاقةٌ سببية؛ فالمعرفة الأولى سببٌ في الثانية!". 


رابعًا: الخلل في الفتوى أثناء مرحلة التصوير 
وتتمثل أسباب الخلل في التصويرفي هذه الحالة» فيما يلي: 


-١‏ عدم مراعاة ألفاظ المستفتي ودلالاتها 


37 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 

يعتبر عدم مراعاة المفتي لألفاظ المستفتي. وعدم التفاته لدلالتها وسياقاتها من أهم الأسباب 
الموقعة له في الخطأ في عملية الإفتاء. وذلك لما تشتمل عليه اللغة العربية ولمجاتها من تعدد في 
الوضع والاستعمالء وتنوع في التراكيب. 


قال العلماء: «ينبغي للمُفْتي إذا ورد عليه مستفتٍء لايعلم أنه من أهل البلد الذي فيه المُفْتيء ألا 
يفتيه بما عادته يفتي به؛ حتى يسأله عن بلده. وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد موافق لهذا البلد 
في عرفه أم لا؟ وهذا أمرمتيقن واجب. لا يختلف فيه العلماء»”". 


(؟) فتاوى دارالإفتاء المصريةء تصوير النازلة عند الفتياء رقم الفتوى .١79765‏ أغسطس .7١١17‏ 
(5) إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون.ء برهان الدين اليعمري. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. مكتبة الكليات الأزهرية: الطبعة الثانية, 


ص ثالا. 
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آل القراق فى الأشقاء: (يقيش للمدى الاق ه باهر لفط المسعفق العاص بجع ريرق مستصوده. 
فإن العامة را عيروا بالألقاظ المرريسة هن غير مدالول ذلك النقظء ومى كان يكال السعفى ل 
قصل لذهلك العيزة ولا ذلك السدى, قدلاف رنبة يتب للمقق الشف عن سفيفة الال كيف هوه 
ولايحتم لعل القعيا أولعظ المسعي» فإذا عحفق الواقم ف تعن الأمرما هو أفناف. وإلا فلا يععه 
مح الربية وكذلك إذا كان اللفظ ما مفلة وسآل عحه» يفيض أن وسكشفه» ولا يف يناد عل ذلك 
اللفظء. فإن وراءه في الغالب مرمى هو المقصود. ولو صرح به امتنعت الفتيا)!". 


"- عدم قدرة المستفتي على تحديد الواقعة 


هو هاه ها هاه و6 وهاه ها وهاه 6ه 6ه 
وذلك لعدم معرفة المستفتي بالأمورالتي يتوقف عليها الحكم. أولأن المستفتي يسأل عن الواقعة من 

منطلق فهمه هو لها أوعلمه بهاء فيصدرالمفتي فتواه بناء على ذلك فيقع الخلل من هنا. ويزداد الأمرخطورة. 

إنكانت المسألة المعروضة عليه من المسائل التي تصلح لجميع الناس ممن سأل عنها ومن لم يسأل". 


'- ارتكاب المستفتي لمخالفات تؤدي إلى تغير حكم الفتوى 
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هناك عدد من المخالفات يرتكهها المستفتي في استفتائه عن الأحكام الشرعية: تكون حائلادون الوصول 
إلى المدف الأسمى وهو الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيع. وبالنظر إلى هذه المخالفات يتبين أنها: 

إما أن تتعلق بالمستفتي في قصده الاستفتاء. كأن يقصد باستفتائه غير وجه الله تعالىء أو إيقاع 
المفتي في الخطأء أو التكلف أو التنطعء أو معارضة الكتاب والسنة أوالتعنت والإفحاه”". 


وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: ” فوائد تكرير السؤال: وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعدء 
فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولًّا أجابه: وإلاالم يجبه. وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله وفي ذلك 
فوائد عديدة: منها أن المسألة تزداد وضوحًا وبيانًا بتفيّم السؤالء ومنها أن السائل لعله أهمل فبها 
أمرا يتغيربه الحكم فإذا أعادها ريما بينه لهء ومنها أن المسئول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولاء ثم 
يحضر ذهنه بعد ذلكء. ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة؛ فإذا غير السؤال وزاد 
فيه ونقص فريما ظهرله أن المسألة لا حقيقة لباء وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب 
الجواب عنها؛ فإن الجواب بالظن إنما يجوزعند الضرورةء فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة 
فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. والله أعلم". 
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- ورود السؤال من غير صاحب الواقعة المستفتي عنها 


ع ف نف هه عا هد د و و و وإ ل ا ل دان 
وخصوصًا في مسائل الطلاق ونحوهاء فإن صدرت الفتوى على ذلك فغالبًا ما يقع الخطأ فهاء لذا 
ينبغي أن يكون السؤال صادرًا عن صاحب الواقعة. ليحسن وصفهاء ويذكر معالم استفتاءء وبهذا 
يجنب المفتي مخاطر الزلل في فتواه. 
ه- الخ طأفي الترجمة 
له 86 6 هه هه 
عينها يجبل الئل المييتفق لقة المدق أوالعكى» فسسالب مغه يديلقة الححة عمق بحسن 
ترجمة سؤاله. فإن حصل خطأ في الترجمة فلا شك في وقوع الخطأ في الفتوىء وأنها غير متعلقة 


بمحل سؤال المستفتي. 
”- وقوع خلل في استعانة المفتي بأهل الاختصاص في حالة الحاجة إلهم 
في تصوير المسألة 


."٠ه‏ ههه هه .6ه 

وذلك لعدة أسباب منها: اعتماد المفتي على ثقافته العامة رغم عدم كفايتها في تصوير المسألة 
بدقة. واعتماده على كتب عامة مع عدم معرفته هل هي معتمدة عند أهل التخصص أولاء واعتماده 
على أصحاب الثقافات الواسعة دون أصحاب التخصصات الدقيقة. وعدم قدرته على فيم 
مصطلحات أهل التخصص. وغيرها من الأسباب المتعددة". 


.١70 شوق علامء الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية. مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 
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خامسًا: نماذج تطبيقية للتحليل الإحصائي على مرحلة التصوير 


نموذج لفتوى منضبطة 


(بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية- دارالإفتاء المصرية- يونيو؟75١٠2.5‏ 
رقم الفتوى 10//18). 


3 نالة .هه ى 

سائل يقول: بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبينء يأخذ 
كل متسابق ف بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (ومامه)ء فإذا خسرقلً عدد هذه 
العملات. وإذا تقدم في اللعبة زاد عددهاء كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع 
الكثيرمن هذه العملات ولا يكون في حاجة إليهاء فيبيعها لغيره بأموال حقيقية. عن طريق تحويلها إلى 
حساب الشخص الآخرني اللعبة. أويبيع حساب اللعبة (صدمءمه) بالكاملء بأن يعطي اسم الحساب 
والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ 

اللّعِب: هونشاط ذهني أو بدني يقوم به الفرد؛ تلبيةٌ لرغباته. وإشباعًا لغرائزه التي تميل إلى اللعب 
واللمووالمرحء وقد تنوعت أساليب الألعاب حسب الأعراف والبيئات. وتطورت وتمدّنت حسب الأفكار 
والثقافات؛ فمنها ما هوتلقائي يتسلَّى فيه الطفل بشغل وقته دون تقييد بأسلوب محدد. ومنها ما يلزم 
لأدائها أسلوب مُعّن؛ كألعاب التمثيل والمحاكاة. وألعاب الفكٌ والتركيب» والتلوين والتظليل ونحو 
ذلكء. ونظرًا لتطور التكنولوجيا وانتشارها في العقود المتأخرة. فقد تطورت معبا الألعاب وأنواعها 
وأشكالها أيضّاء وظبرت الألعاب الإلكترونية وتصدّرت المكانة الأول على غيرها من الألعاب... 

تضمنت الفتوى أيضًا بيان التعريف بكيفية شراء حسابات الألعاب (قامسمعءج) أو المميزات 
الإضافية (05زمه) ولكن فق إطار مرحلة الحكم الشرعي وليس التصوير. 


27٠0575 يونيو‎ 1/١18 للفتوى كاملة انظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية: بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية. رقم الفتوى‎ )١( 
متاح على الرابط /الاننا؟/١5/5لال اناه //نةمااط‎ 
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© تحليل الفتوى 


مرحلة تصوير الفتوى وتضمنت عددًا من التساؤلات التي شملت: 


السؤال 
هل المسألة وقعت فعليا أم كانت مقدرة؟ 
هل تم تحري المفتي عن الجبات الأربع؟ 


هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ 


هل تم مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات 
ا لل رك 


ا ل 


هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ 


هل المفتي على علم دقيق بعرف وبيئة 
النازلة؟ 


هل تم تصوير المسألة تصويرًا مناسبًا؟ 


ال 
نعم المسألة وقعت 
هذه المسألة لاتحتاج إلى تحر 
الفتوى لشخص وللمجتمع 
نعم تم مراعاتها 


تمت مطالعة الألعاب الإلكترونية 
فبذا يغني عن المتخصص 


نعم تم تحرير المصطلحات مثل 
اللعب والأكونت وغيرها 


نعم كان عرضه وافيا 


نعم كان على علم دقيق بها 


لعم تم تصوبرها تصوير 
فتاسيا 


اط الفدويا 
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فتوى بيع وشراء العملات والحسابات داخل 
الألعاب الإلكترونية 


وقوع المسألة سه 

تحري الفتوى عن الجهات الأربع ‏ 
الفتوى للشخص وللمجتمع 8 

مراعاة المقاصد والمآلات 35 

الاستعانة بمتخصصين لتصوير النازلة 1 
تحر ير المصسطلحات و المفاهيم 5 
عرض المستنتي للسؤال وائيًا « 

معرفة المفتي بعرف وبيئة النازلة :: 


فتوى بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية 


.11 7م1333 سير المسالة تصويرٌ مناسبا 
11 212121117777777 عمعرفة المفتي بعرف وبيئة النازلة 
11-7777-١١١7‏ عض لمستغي للسؤال وافيًا 
11-1 211111177777777 غير المصطلحات ولمفاهيم 
 11111111111111111111717171717171717171717171717171717171717177171717171717171717717171717 11-0‏ الاستمنة بببخصصين نتصوير النازلة 
اللا اا نك 
11-1 111112227727777 يغترى لشخص وللمجتمع 
11 2121211-7-777 غغري الفتوى عن الجهات الأربع 
11 22722-77777777 وفرع المسالة 


002270 2/0 4 67 8/0 10.00 1.0 
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وبذلك ووفقًا للتحليل السابق القائم على أسلوب الأوزان النسبية يمكن القول إن دار الإفتاء 
المصرية تمكنت من تصوير المسألة تصويرًا صحيعحًا لايشوبه شائبة. فصورت الألعاب وبينت 
ما تشملها وشرحت معاني بعض الكلمات الغريبة. 
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نموذج لفتوى غير منضبطة 


(الإيداع في البنوك الربوية ومصرف الفوائد - إسلام ويب - ١٠١‏ ؟. رقم الفتوى )١1/١١‏ 


مضمون الفتوى” 

السؤال: عندي مشكله فعلًا تؤرق حياتي وهي مشكلة البنوك.. أولًا أنا لا أفهم تعاملات البنك العادي 
أصلًا وما هو الحرام والحلال منها ولكن لما سمعت أنه حرام قلت لوالدي ينقل نقوده من البنك العادي 
(وهويتعامل بمصرمع البنك الوطني المصري) للبنك الإسلامي لأنها فلوس حرام وربا ولكن والدي رفض 
لأنه يقول إنها ليست ربا وهي مكسب لمشروعات يقوم بها البنك وهو قادرعلى عدم الخسارة لآنه يدرس 
المشروع الذى سيكسب أوسيخسرويقول إنها حلال ويقول أبي إن الإسلامي مثل العادي الفارق بالاسم 
فقط ولو كنت أفيم الفارق لكنت ناقشته وبالحجج ولكني لا أفهم...وأيضًا أريد معرفة هل علي وزرلو 
عشت مع أبي وهومن يصرف علي من مال البنك العادي ولكنه هو من يعولي... ماذا أفعل؟ لا أعرف.. 
ولماذا دار الافتاء تقول إنها حلال. البنوك هل هي حلال أم حرام؟ وإذا كان أبي مقتنع بكلام دار الإفتاء 
هل وزره يعود على مشايخ دار الإفتاء الذين يفتون بهذه الفتوى باعتبار أننا مأمورون باتباع أولي الأمر 
منا؟ وهل ينطبق علينا كل ما نبت من حرام النار أولى به؟ وآخر طلب وأتمنى تحقيقه لو قلتم بوجوب 
البنك الإسلامي. سمعت أنه توجد بنوك إسلامية فعلًا وبنوك اسمًا فقطء فهل يمكنكم أن تقترحوا علي 
اسم البنك الذي أنقل فيه نقودي؟ وكيف أحلل نقودي عن السنوات التي بقيت فها بالبنك العادي؟ 

الإجابة (تم عرض الإجابة كاملة لبيان افتقادها للتصوير الصحيح للمسألة) 


إيداع الأموال لمجرد الإيداع والحفظ بدون استثمار مع وجود البدائل الإسلامية كالبنوك التي تلتزم 
بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية. وانظر الفتودين: 1١5‏ 517, 51/41. 

ومن أخطأ من علماء المسلمين فأباح معاملة ربوية وخالف ف ذلك الحق لا يجوزتقليده. وراجع 
في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 58957 597/5, 7.0417 .١١5587‏ 


والفوائد الربوية يجب التخلص منها في مصالح المسلمينء وهي ما يشترك المسلمون فيه كرصف الطرق 


وإنشاء الجسوروبناء المدارس والمستشفيات ودورالأيتام ونحوذلك, أوإعطاؤها للفقراء والمساكين. 


)01( موقع إسلام ودبء الإيداع ف البنوك الربوية ومصرف الفوائد» اا متاح على الرابط 
أ اماع لاق |5 الالنالانا/ :5 مخخط/. الاكتا/ 
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ولا ينتفع بها المرء في خاصة نفسه أوعياله إلا إذا كان فقيرا أوعياله فقراء كما فصلنا في الفتوى 
رقم: 48 111/9. 


وأما بقاؤك مع أبيك وهو يصرف على عياله من ماله المذكورفلا حرج عليك فيه لكونه مختلط 
المال فمنه ما هو حلال ومنه ما هو حرامء وقد بينا جواز معاملة مختلط المال في الفتاوى التالية 
أرقامها: 84ت 595لاك0. 7./ا2١1.‏ 


وعليك أن تسعى في نصح أبيك ووعظه ليكف عن إيداع أمواله لدى البنوك الربوية. ويستثمره في 
وشاكل الحلال: ولا يتبدل الخبك بالطيت ولو أععبة كثرة البرك فو ممصوق البركة للاأخيرفية: 
قال تعالى: (ِيَمَحَقْ آللَّهُ آلربَؤْأ4 [البقرة:”؟]. 


وقد ذكرنا خطأ من أفتى بجواز معاملة البنوك الربوية وأنه لا يسوغ تقليده 2 ذلك. ومن فعل 
بعدما تبين له الحق فوزره عليه لأنه ارتكب الحرام بشبهة واهية. 


وأما المعتبرفي البنوك الإسلامية فهو مدى التزامها بالضوابط الشرعية في معاملاتهاء وليس مجرد 
الأسماء والشعارات كما بينا في الفتوبين: 1١7754‏ /5/6011. 


وبإمكانك الرجوع إلى من تثق في علمه وورعه ببلدك ليدلك على البنوك الإسلامية التي يوثق بها 


وأما كيف تتخلص من الحرام الذي علق بنقودك لمكثها في البنوك الربوية فهو أن تتخلص مما 
لديك من الفوائد المحرمة بصرفه في مصالح المسلمينء وأما ما كنت قد صرفته جهلا منك بحكمه 
وتقليدا لمن يرى جوازه فنرجو ألا يكون عليك فيه حرج كما بينا في الفتوى رقم: 7/5 .١5‏ وكذلك حكم 
والدك فيما لديه من أموال ربوية محرمة إذا أراد التوبة منهاء فإذا فعلتما ذلك طاب لكما مالكما 
وبرئت ذمتكما من الحرام. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: /ا7741١. 51١51‏ 50445. 
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© تحليل الفتوى”") 


مرحلة تصوير الفتوى وتضمنت عددًا من التساؤلات التي شملت: 


السؤال الجواب 
هل المسألة وقعت فعليا أم كانت مقدرة؟ نعم وقعت في العالم 
هل تم تحري المفتي عن الجهات الأربع؟ لم يتم التحري عنها 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص وللمجتمع 
هل تم مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات البينية 
0 ب اماي 
وتحقيق المصالح الشرعية ورفع الحرج؟ 
هل تم تحرير المصطلحات والمفاهيم ورفع 000 
سل الى ارات م ار ستران 
الاختلاف إت قي لمعنى والمفهوم؟ 
هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ نعم كان عرضه وافيا 
هل المفتي على علم دقيق بعرف وبيئة النازلة؟ الم يكن على علم بعرف وبيئة النازلة 
نسبة انضباط الفتوى 
فتوى الإيداع في البنوك الربوية ومصرف الفوائد 
110 110 


الوزن النسبي 


ا 


11 


تصوير المسألة معرفة المفتي عرض المستفتي 2 تحرير 
تصويرٌ مناسبًا بعرف وبيئة للسؤال وافيًا المصطلحات 
النازلة والمفاهيم 


الاستعانة مراعاة المقاصد الفتوى تحري الفتوى وقوع المسألة 
بمتخصصين والمآلات للشخص20 عن الجهات 
لتصوير النازلة وللمجتمع الأربع 


فتوى الإيداع في البنوك الربوية ومصرف الفوائه سم 
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تصوير معرفة المفتي عرض "2 تحرير 2 الاستعانة مراعاة الفتوى تحري الفتوى وقوع المسألة 
المسألة بعرف وبيئة المستفتي المصطلحات بمتخصصين المقاصد للشخص عن الجهات 

تصويرٌ- النازلة للسؤال وافيًا والمفاهيم لتصوير ولمآلات وللمجتمع الأربع 

مناسبًا النازلة 
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فمن ملامح القصور في هذه الفتوى؛ الاستناد إلى ظاهر المسألة فقط دون فهم المعنى الحقيقي 
والتصوير الكامل لشكل المعاملة. وعدم الاعتماد على أهل التخصص في إصدارالفتوى. فالذي 
استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل 
المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم. ولا علاقة لها بالرباء والذي عليه التحقيق والعمل 
جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضررء فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست 
فوائد قروض. وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها وإن كانت 
مُحددة. فثبات الأرباح إنما هو لتطور علوم المحاسبة. واستقرار نسب الأرباح في النظام البني 
على المدى الطويل. 
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مد نمضا جه - ب 
جاه هه 4 ه©» »*» 
مرحلة التكييف الفقبي 
بعد الاتهاء من بيان عملية التصوبر نشرع في إيضاح المرحلة التي تلها ألاوهي التكييف التي يطلق علهها 
تكييف الفتوىء أوالتكييف الفقبيء فري باب من أبواب الاجتهاد لوصف الوقائع المستجدة فقهياء وفمها بيان أن 


غيرمشاهية: فكان :هبرو كا قبع هذا الباب للتعكم عن الوادت الجنديدة الع عرض لبا بشكل يوم 


أولّا: تعريف التكييف الفقبى 


المراد بالتكييف هنا هو: «التصور الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه». وهذا لا يقدرعليه 
لآم تكون له المعرقة النامة بأحكام الشريعة: استجمع شروط الأجهاد: من معرفة النضوصء ومواقع 
الإجماع والخلاف. وطرق الاستنباط... إلخ. قال ابن القيم (01ه): «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلابنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع, والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهوفهم حكم الله الذي حكم 
به في كتابه, أوعلى لسان رسوله في هذا الواقع؛ ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه 
في ذلك لم يعدم أجرين أوأجرًا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله». 

والفاظر المعيه البحيظ بكليات الشريهة وسويافا يتعكرابواب القفة: فنص عرفيت لادازلة 
جديدةء بعد أن يتصورهاء يستطيع أن يرد هذه النازلة إلى أصلها الشرعي وأن يلحقها ببابها الفقري”". 
ثانيًا: التكييف الفقبي عند الفقهاء والأصوليون قديما 


إذا كان مصطلح التكييف الفقبي حديث الاستعمال في الكتابات الفقبية» فلا يعني ذلك أن 
الفقباء القدامى لم يمارسوا عملية التكييف. وإنما مارسوها تحت تسميات عدة وألفاظ مختلفة 
في الأبحاث الفقهية القديمة. وقد أطلق الفقهاء القدامى على التكييف الفقبي عدة ألفاظ؛ منها: 
حقيقة الشيءء وماهيته. وطبيعته. والقياسء والتخريج الفقريء والأشباه الفقهية. فالتكييف ثابت 
على مرالعصور حت إنه وردت في السنة أحاديث تدل عليه". 


.11 ابن القيم إعلام الموقعينء مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 
.١4 ص‎ .7١١4 (؟) محمد عثمان شبير. التكييف الفقري للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقبية. دار القلم. دمشق.‎ 
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-١‏ حقيقة الشيء 
66م مه .امه 

الحقيقة: هي اسم لما أريد به ما وضع له. أوكل لفظ يبقى على موضوعه"". وحقيقة الشيء كما 
يعرفها العرجاق:«مابه الذي هوم كالهينوان الفاطلق للإؤقسان بخلاف مفل: الشباحك والكاتب» متا 
يمكن تصور الإنسان بدونه. وقد يقال: إن ما به الشيء هوهو باعتبارتحققه: حقيقة» وبامتيازتشخصه: 
هوية. ومع قطع النظرعن ذلك: ماهية: ومن ذلك يتبين أن حقيقة الشيء هي ماهيته التي يعرف بها". 


وتسمى عملية التكييف الفقبي حقيقة؛ لأن التكييف يشتمل علمهاء وهي عنص ر مهم في عملية التكييف”". 


"- ماهية الشيء 


© © © © © © © 

ماهية الشيء: ما به الششيء هوهو فيوي حقيقته وكنهه. وقد تسمى عملية التكييف الفقبي 
ماهية. لأن التكييف يشتمل علهاء وهي عنصر مهبم في عملية التكييف؛ لأنها بمعنى الحقيقة©. 
"- طبيعة الشىء 
© © © © © كرام 

طبيعة الشيء: ما يتحقق به الشيء. ويعرف بهء مثل النطق للإنسان. وقد تسىى عملية التكييف 
الفقبي طبيعة؛ لأن التكييف يشتمل عليهاء وهي عنصر مهم في عملية التكييف". 
5 -القياس 
© © © © © 

القياس في اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمهاء 
في الحكم الذي ورد به النصء لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم". فالتكييف الفقري يشبه 
القياس من حيث صورته فكلاهما يشترط فيه: التحقق من وجود العلة في الفرع, وإلحاق الفرع بحكم 
الأصل". ويختلفان فيما يلي: 


.٠١ ص‎ ١٠٠١7 محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. التعريفات الفقبية, دارالكتب العلميةء الطبعة الأولى.‎ )١( 

.5 ١ص‎ 19817 علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيء التعريفات. دار الكتب العلمية» لبنان: الطبعة الأولى.‎ )١( 

(©) محمد عثمان شبيرء التكييف الفقريء. مرجع سبق ذكره. ص 5 .١‏ 

(5) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيء التعريفات. مرجع سبق ذكره. ص0 .١5‏ 

(4) محمد عثمان شبيرء التكييف الفقبيء. مرجع سبق ذكره.ء ص17. 

(5) المرجع السابقء ص 7١و18‏ بتصرف. 

(9) عبد الوهاب خلاف. علم أصول الفقه. مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر. ص .0. 

() إسماعيل عبد عباسء. بحث التكييف. التخريج. التنزيل مفهومها ونماذج دالة علهاء مجلة البحوث والدراسات الإسلامية. عدد 9ه. ص١1.‏ 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© الأصل في القياس أنه لا بد أن يكون منصوصا عليه في القرآن أوالسنة, أما الأصل في التكييف فلا 
يشترط له ذلك؛ فقد يكون نصًا لفقيه أوقاعدة كلية عامة. 

© العلة في القياس هي الركن الأعظم التي تقوم علها عملية القياسء في حين أن عملية التكييف 
الفقبي لا تقتصرعلى العلة. وإنما تحتاج بالإضافة إلى العلة إلى تحليل حقيقة القضية المعروضة. 
ومعرفة قصد أطراف القضية. ومعرفة القاعدة الكلية0". 


6- التخريج الفقهبي 


ع ع هاو 6 

يظلق هان معتييق؛ تغريج الفروغ غلى الأصول:ااستتباط الأحكام .من الأصول والقواغس الكلية 
المنسوبة لإمام المذهب'". وتخريج الفروع على الفروع: استخراج أحكام مسائل فقهية جديدة» من 
مسائل فقهية قديمة". 


ويتفق التكييف الفقبي مع التخريج الفقبي في جوانبه: كالتحقق من وجود العلة في الفرع. 
وإلحاقه بحكم الأصلء وفي كون الأصل قاعدةً كلية لإمام مذهب فقمي أوفرعًا فقبيًا له. ويختلفان في 
أن الأصل في التخريج لا بد أن يكون منصوصًا عليه في مذهب إمام من الأئمة. أما التكييف فلا يشترط 
له ذلك. فقد يكون الأصل فيه منصوصا عليه في القرآن أو السنة". 
5-الأشباه الفقهية 
© © © © © © © © 

الأشباه في الاصطلاح تعني: المسائل الفقهية التي تشبه بعضها بعضا في المعنى الجامع بينهماء 
وتشترك في الحكم". 


.5١ محمد عثمان شبيرء التكييف الفقريء. مرجع سبق ذكره.ء ص‎ )١( 

(؟) محمود بن أحمد بن محمود بن بختيارء تخريج الفروع على الأصول. مؤسسة الرسالةء بيروت. ط الثانية. ص 58١-1/ا١.‏ 

(؟) عبد الله بن إبراهيم الموسى. بحث التكييف الفقري للنازلة وتطبيقاته المعاصرةء مركز التميزالبحثي في فقه القضايا المعاصرة. ص1777. 
(5) محمد عثمان شبيرء التكييف الفقبي. مرجع سبق ذكره. ص .7١‏ 

(5) المرجع السابقء ص١5.‏ 
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ثالنًا: التكييف الفقبي عند العلماء المعاصرين 


عرف العديد من العلماء المعاصرين التكييف الفقمي ومنهم: 

© جاء في معجم لغة الفقهاء تعريف التكييف الفقري للمسألة (تحريرها وبيان انتمائها إلى أصل 
معين معتبر). في استخدام لفظ (التحرير) لتعريف التكييف الفقري غير مبين لبذه العملية 
ومحدد. ولا يفهم معنى (معتبر) هل هو الاعتبار الحكمي أم الاعتبار الشرعي”". 

© عرفه الشيخ “علي جمعة" بأنه: إلحاق الصورة المسئول عنما بما يناسها من أبواب الفقه 
ومسائله'". وبلاحظ من التعريف أنه مختصر ومبسط لمرحلة التكييف. وذكره لفظ (الصورة) 
بيان أن هذه المرحلة قائمة كليًًا على تصوير المسألة تصوبرًا شاملًا غير مُخْلءِ 

© أتى في بحث شهادات الاستثمار للشيخ علي الخفيف تعريفًا للتكييف فقال: (إلحاق عقد بعقد 
معين شبيه به من العقود التي عرفها الشارع. وعندئذ يعطى العقد الملحق الحكم الذي رتبه 
الفقباء على العقد الملحق به: من صحة أو بطلان وفسادء وذلك بالنظرفي الأركان والشروط)””". 
وبلإحظ اقتصار الشيخ علي الخفيف -رحمه الله- في تعريفه للتكييف على المعاملات ولم يتناول 
باق أبواب الفقه فهو تعريف مخلء ولكن في باب المعاملات فهو وافي. 

© الدكتور محمد عثمان شبير عرف التكييف الفقري بأنه: (تحديد الواقعة المستجدة لإلحاقها 
بأصل فقبي. خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقبية. بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة 
المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة) 
). وقد اقتصر الدكتور محمد في تعريفه على الوقائع المستجدة وفيه جمع عناصر التكييف 
الفقري إلا أنه يؤخذ طول التعريف. 


والذي نختاره من هذه التعريفات هما تعريفا الشيخ علي جمعة. وتعريف الدكتور محمد 
عثمان شبير لعدم وجود قصور بهما واشتمالهما على المعنى المطلوب. 


.١ محمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيي» معجم لغة الفقهاء. دارالنفائس للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية حخكامء ص53‎ )١ 


( 

؟) علي جمعة. صناعة الفتوىء دارنمهضة مصرء الطبعة الأول ص”7". 

؟) علي الخفيف. بحث شهادات الاستثمارء المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية الدعوة إلى الإسلام 191/7١مء‏ ص١١.‏ 
( 


) 
) 
) 
(5) محمد عثمان شبير. التكييف الفقري. مرجع سبق ذكره. ص .". 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


رابعًا: عناصر التكييف وضوابطه 


من تعريفات التكييف يتبين عناصره وضوابطه. وهي: 

© الإدراك التام للمستجدة وهي المسألة المستحدثة التي تعرض على المجتهد ليحكم فيها 
وتحليلها إلى عناصرها الأولية وهي تشمل كلا من: المسائل التي استحدثها الناس ولم تكن معروفة 
2 عصور التشريع أوالاجتهاد. والمسائل التي تغيرت علة الحكم فيها نتيجة التطوروتغير الظروف 
والأحوال» والعقود المركبة. 

© الإلحاق بالأصل الفقمي: وهو التعرف على الأصل الذي تكيّف عليه الواقعة. 

© أوصاف الأصل الفقمي: إجالة النظرفي الأوصاف الفقهية المناسبة للنازلة محل البحث. 

© المشابهية والمجانسة بين الأصل والمستجدة: وهي جوهر عملية التكييف الفقبي وهوأن يجمع 
بين الواقعة المستجدة والأصل في الحكم لاتحادهما في العلة. وهذا يتطلب مجانسة بينهما في 
العناصر الأساسية من أركان وشروط وعلاقات بين أطراف الواقعة. 

© الحقيقة: أي التحقق من وجود المجانسة والمشابهية فلا يكفي مجرد صورة المشابهة بين الأصل 
والواقعة المستجدة في الظاهرء بل يجب التحقق ليتم إلحاق المستجدة بالأصل الفقري الذي 
خصه الشرع بأوصاف فقهية, وإنزال تلك الأوصاف على الواقعة المستجدة”". 
من هذا يتضح أن عملية التكييف صعبة جدا فلا بد فيها من الاجتهاد لأن الخطأ فبها يترتب عليه 

الخطأ في الفتوى والحكم, (والتكييف قد يختلف العلماء فيه. وهذا الاختلاف أحد أسباب اختلاف 

الفتوى, والترجيح بين المختلفين حينئذ يرجع إلى قوة دليل أي منهمء ويرجع إلى عمق فهم الواقع. 

ويرجع إلى تحقيق المقاصد والمصالح ورفع الحرج وهي الأهداف العليا للشريعة)”". 


)00( إسماعيل عبد عباس. بحث التكييف. التخريج, التنزيل مفهومها ونماذج دالة علهاء مرجع سبق ذكره, ص 7/5 و.٠9/8١8‏ بتصرف. 
0( علي جمعة. صناعة الفتوى. مرجع سبق ذكره. ص 1 
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خامسًا: أنواع التكييف 


وعلى ضوء ما يقع من النوازل المعاصرة نستطيع أن نقسم التكييف إلى نوعين: 

© النوع الأول - التكييف البسيط: وهو الجلي. حيث يمكن رد النازلة إلى أصل من أصول الشريعة 
بسهولة. ولا تكون -أي النازلة- مركبة من عدة أمورمتداخلة""'؛ مثل فتح الحساب الجاري في البنوك» 
حيث إن العميل يسلم للبنك شيئًا من المال بشرط أن يعيد البنك هذا المال أوبعضه للعميل متى 
طلبه. ويحق للبنك في مقابل ذلك أن يستثمرهذا المال بوجه من وجوه الاستثماروالشرعية”". 

© النوع الثاني- التكييف المركب: وهو ما أشكل فيه رد النازلة إلى عقد فقمي معينء بل يتجاذب 
النازلة أكثر من أصل؛ كما في “عقد الصيانة”“. فيحتمل أن يجعل من قبيل “عقد الإجارة”» أو 
“عقد الجعالة. إذا لا بد أن تستقل هذه النازلة -أي: عقد الصيانة. وهومن العقود المستجدة- 
بنظر خاص وحكم معين. حيث لا نستطيع أن نرده إلى عقد معين من العقود المسماة”". 


سادسًا: نماذج تطبيقية للتحليل الإحصائي على مرحلة التكييف 


نموذج لفتوى منضبطة 
© © © © © © © © © 

(حكم العمولات من خلال المحافظ الإلكترونية- دائرة الإفتاء الأردنية-- نوفمبر .7١ 7١‏ رقم 
الفتوى ١9/ام)2,‏ 
© مضمون الفتوى 

السؤال: عندي محافظ مالية إلكترونية مثل (أورائج مني زين كاش). أقوم بدفع فواتير الكهرباء. 
أوالماءء أو مخالفة السيروغير ذلك للزبائن. هل يجوز أخذ عمولة مقابل هذه الخدمة. مثلًا فاتورة 


.١5 ناصرالميمانء مراحل النظرفي النوازل الفقبية؛ مرجع سابقء ص‎ )١( 

(؟) محمد بن حسين الجيزاني. فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية. دارابن الجوزي. ط؟. 7١.5‏ . ص8 4. 

(7) ناصرالميمان. مراحل النظرفي النوازل الفقبية. مرجع سبق ذكره. ص 17. 

(5) دائرة الإفتاء الأردنية. حكم العمولات من خلال المحافظ الإلكترونية, رقم الفتوى: 7١77-11-١5 ,1/7١‏ متاح على الرابط 
5110177 /2117933.0//: مع ام 25 - ١‏ #5 لااع28 ل اااءعع ولا 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


الجواب: 

يتبيّن من صورة السؤال المذكورة أن صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع عن الموكلين 
الذين يرغبون في سداد فواتيرهم أو تحويل أموال إلى حساب شخص آخرء ويقوم الموكل بالدفع 
مباشرة للوكيل قبل سداد الفاتورة ودون تأجيل, والأصل جواز تحصيل الوكيل من موكله أجرة 
معلومة. سواء أكانت الأجرة مبلعًا مقطوعًا أم عمولة بالنسبة. وأما إذا لم يقم الموكل بالسداد 
مباشرة فتكون العملية تضمنت وكالة وقرضًا من الوكيل للموكل, فلا يجوز آن يأخذ الوكيل حينئذ 
عمولة؛ حذرًا من الوقوع في شهة الريا. 


وعليه؛ يجوزأن يأخذ الوكيل أجرة معلومة من الموكل عند عملية سداد الفواتير أو التحويل إذا 
فم المركل بالدفم مباناترة للركيل فهة عملية القع أوقبليا: 


© تحليل الفتوى 
ا ل 2 0 المتاراة إلى فتلت 
النسبة 
السوا الجواب الوزن الذ م 
لسؤال لجواب لوزن النسبي المثوية 
ملم تحبيك البسالة دكيينا صرحيكا ونقا عم لكريم 7 0 
لمجالها (عباداتء. معاملات مالية.... وهكذا)؟ تكييفًا مناسبًا ْ 
هل تم الهيئة (التكييف) لبيان حكم الشرع في | نعمتم التبيئة | وى 5 
هذه الواقعة؟ لبيان الحكم ْ 
١ 00 ١‏ الاجتباد 
هل تم الاجتهاد في تكييف المسألة المستحدثة؟ مد ف كم 
هل تم النظروالفحص الدقيق للمسألة نعم تم النظر 9 5-7 
المستحدثة؟ والفحص الدقيق ١‏ 
تم ذلك 
هكحكح السوه مل العواع الأغيولية يميد ش 
اله لآنه تم إلحاقها ف 1 
تاي بالأصل 
اس الو 0 000 
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حكم العمولات من خلال المحافظ الإلكترونية 


كع20 


كه 


تيئة التكييف لبيان حكم الشرع 8 تكييف المسألة تكييف مناسب 9 
النظر والفحص للمسألة 1 الاجتهاد في تكييف المسألة المستحدثة 18 
تخريج الفتوى على القواعد الأصولية والفقهية 


حكم العمولات من خلال المحافظ الإلكترونية 
كع20 كع20 كع 20 كع 20 كع20 


7ع 20 
12 
غ10 
و5 


97ع0 
تخريج الفتوى على النظر والفحص الاجتهاد في تكييف تهيئة التكييف لبيان تكييف المسألة 
القواعد الأصولية للمسألة المسألة المستحدثة ‏ حكم الشرع 2 تكييف مناسب 
والفقهية 


حكم العمولات من خلال المحافظ الإلكترونية 18 


نموذج لفتوى غير منضبطة 


© © © © © © © © © © © 

(حكم أخذ الجمارك وشراء البضائع المصادرة- موقع إسلام ويب- إبريل .5٠٠١١‏ رقم الفتوى 
شقان 
© مضمون الفتوى 

السؤال: يوجد لدى مصلحة الجمارك بضائع مصادرة من المواطنين والجمارك الآن يريدون بيعبا 
فهل من الممكن أن أشتري هذه البضاعة لأستعملها أوللمتاجرة بها. أرجو الرد سريعا والسلام عليكم. 


)١(‏ موقع إسلام ويب. حكم أخذ الجمارك. وشراء البضائع المصادرة. .٠٠١1/54/*‏ متاح على 
بأ حا ماع لام اق |5 أ. لالالانالان// :5م اط رخا ار 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


الإجابة: 


إنَّ الجمرك في الفقه الإسلامي يُعرّف ب(المكوس). وهو: ما يؤخذ مِن ضريبة على البضائع 
والتجارات الداخلة إلى البلاد: 

وهذه الجمارك إن أخدذت من ملع وأموال وتجارات المسلمين الذاغلة إل البلا الإسامية فبي: 
غيرجائزة. وإن أخذت من غيرهم فري جائزة بإجماع الصحابة حين سكتوا عن أخذ عمربن الخطاب 
رضي الله غمه العشرمن تجارات غير المسلمين» ولقوله باك الله غليه ؤسلم في الحديت الذي رواه 
أبوداود: «إنما العشورعلى المود والنصارى. وليس على المسلمين عشور». 

ولقوله صلى الله عليه وسلم 2 الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم: «لا يدخل الجنة 
صاحب مكس». 

والمشروع أخذه من آموال المسلمين فق الظروف: العادية. إنما هو الزكافء وعان ذلك فاخد 
هذه الضريبة. ومصادرة أموال المسلمين بسبب التخلف عن دفعها كل ذلك ظلم وتعدّء وبالتالي 
فالمتاجرة فيها لا تجوز. والله أعلم. 


© تحليل الفتوى 


مرحلة التكييف وتضمنت عددًا من التساؤلات التي شملت: 


الوزن | النسبة 
السوًا الجواب 
لسؤال لجواب اسه 
هل تم تكييف المسألة تكييمًا صحيحًا وفمًا لمجالها لم يتم تكييف المسألة 1 
(عبادات» معامالات مالية.... وهكذا)؟ تكييفًا صحيحًا ١‏ 
5 الع كاك اننا 
ا 0 
5 الحكم 
هل تم الاجهاد في تكييف المسألة المستحدثة؟ لم يتم الاجتهاد . 1 
هل تم النظروالفحص الدقيق للمسألة المستحدثة؟ تم النظر 1 0 
7 .م | لم يتم تخريج الفتوى على ٍ 
و شغرب اذه العواعن الأميولية والققبية؟ 1 1 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد الأصولية والفقهية القواعه الأسولنية والققبية / 
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حكم أخذ الجمارك وشراء البضائع المصادرة 
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تخريج الفتوى على النظر والفحص للمسألة الاجتهاد في تكييف تهيئة التكييف لبيان حكم تكييف المسألة تكييف 

القواعد الأصولية المسألة المستحدثة الشرع مناسب 

والفقهية 


حكم أخل الجمارك وشراء البضائع المصادرة "ا 


وفي هذه الفتوى وقع الموقع في خطأ استخدام النصوص الشرعية وأقوال العلماء في غيرموضعها؛ 
لعدم استطاعتهم إلحاق المعاملات المستحدثة بأقرب صورة لبا من المعاملات القديمة من حيث 
الشروط والضوابط وعلة الحكم في كل معاملة. لعدم معرفتهم بعلل وخفايا الأحكام الشرعية, 
فاصطدم بجملة من المسائل ليس لها أجوبة عنده. فألحقها بأقرب مصطاح لبا في الفقه الإسلامي. 
دون اعتبار لمضمونهاء فعلى الرغم من فهم الموقع الصحيح لصورة الجماركء بأنها ما يؤخذ مِن 
ضريبة على البضائع والتجارات الداخلة إلى البلاد. إلا أنه ألحق حكم الجمارك بحكم المكوسء وهذا 
خطأ في التكييف؛ لأن كلمة المكس لا يراد بها معن واحدًا محددًا لغةً أوشرعًا. 

فكلمة مكس المرتبطة بالضرائب تاريخيًا كانت تُطلق على الضرائب الجائرة التي كانت تسود 
العالم قبل ظهورالإسلام؛ فقد كانت تُؤْخذ بغيرحقء وتنفق في غيرحق, ولا توزع أعباؤها بالعدلء ولم 
تكن تؤخذ من المواطنين حسب قدرتهم على الدفعء بل كثيرًا ما كان يُعفّى الأغنياء محاباةً ويُرمَق 
الفقراءً عدوانًاء وهذا النوع هو ما يطلق عليه اسم -المكس- الذي جاء فيه ذلك الوعيد الشديد؛ 
قال الإمام الذهبي: ”المكّاس ويُسمى محصّل هذه الضريبة -المكاس أو الماكس أوصاحب المكس أو 
العشّار- من أكب رأعوان الظلمةء بل هومن الظلمة أنفسهم, فإنه يأخذ ما لا يستحقء ويعطيه لمن لا 
يستحق” (الكبائرص: .١١5‏ ط. دار الندوة الجديدة). 

أما الضرائب التي تُفُرض لتغطي نفقات الميزانية. وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات. 
وتقيم مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرهاء وتهض بالشعب في جميع 
الميادين, فلا تدخل في هذه المعاني. وكان يجب على من قام بإصدارهذه الفتوى التنبه لمثل هذا 
الأمرء لا الجمود على ظواهر النصوص. التي غالبًا ما تكون مخالفة للحقيقة. فيحرمون ما أحل الله 
تعالى لتكييفهم الخاطن للمسألة الواردة إلهم. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


8 تطبيق التحليل الإحصائي على 
ا مرحلة بيان الحكم الشرعي 


أولّا: التعريف بالحكم الشرعي : 


الحكم الشرعي: هو خطابٌ الله تعالى المتعلقٌ بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع:ء 
ويؤخذ هذا من الكتاب والسنة والإجماعء. ويتم إظهاره أيضًا بواسطة القياس والاستدلال. ومن 
كم يجب على المفتي أن يكون مدركًا للكتاب. والسنة: ومواطن الإجماع: وكيفية القياس. ودلالات 
الألفاظ العربية وترتيب الأدلة. وطرق الاستنباط. وإدراك الواقع إدراكًا صحيحًاء ويتأتى هذا 
بتحصيله لعلوم الوسائل والمقاصد كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوهاء وبتدريبه على 
الإفتاء الذي ينشئ لديه ملكةً راسخةً في النفس يكون قادرًا بها على ذلك, وكذلك تحليه بالتقوى 
والورع والعمل على ما ينفع الناس". 

فالمفتي هو الفقيه الذي يتصدى لإفتاء الناس فيما يسألون عنه من الأحكام الشرعية. أو هو 

والفقيه هو المجتهد العالم -بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعلء وهي التبيؤ- بالأحكام الشرعية 
العملية الذي يكتسب علمه بها من النظر في أدلتها التفصيلية. 


والأصل فيمن يتصدر للقيام بمهمة الإفتاء أن يكون قد بلغ مرتبة «الاجتهاد المطلق» مثله في 
ذلك مثل القاضي؛ كما يقول العلامة الكمال بن الهمام الحنفي: «اعلم أن ما ذُكر في القاضي ذُكر 
في المفتي. فلا يُفتي إلا المجتهد. وقد استقرَّرأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد, وأما غير 
المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتء والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد 
-كأبي حنيفة- على جبة الحكاية: فعُرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى. بل 
هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي» اها". 


)00( علي جمعة محمد. الإفتاء حقيقته آدابه ومراحله. مؤتمر الفتوى وضوابطها التي ينظمها المجمع الفقبي الإسلامي» متاح على 
ك0 / كنا اناه //نةم اا 


؟) الكمال بن الهمام. «فتح القدير». دار الفكر. ط لاء ص 75605. 
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وقد كان «الاجتهاد المطلق» متوافرًا بكثرة في القرون الثلاثة الأولى والتي هي خير القرون. ثم ضعفت 
حركة الاجتهاد مع تباعد الزمان عن عصر النبوة. فتفاوتت مراتب الاجتهاد. وقد استقرّ الأمر عند 
المتأخرين على عدم اشتراط «الاجتهاد» في المفتي حتى جَوّزوا إفتاء «المقلّد ناقل المذهب»., كما قال 
العلامة «تقي الدين بن دقيق العيد»: «توقيف الفُتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حَرَحِ عظيم, 
الواتتسال الغلى فى الهواقيو: #المنغهاززان الزاوي عن الأقهة المتقدميق إذا كان غدل متمكفا من 
فهم كلام الإمام, ثم حَك للمقزّد قوله فإنه يكفيه؛ لأن ذلك مما يَعْلْب على ظَّنّ العاميّ أنه حُكم الله 
عنددء وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا» اها". 


ولكن ارتبط الاعتماد على فتوى «المقيّد ناقل المذهب» على الضرورة بالنظر إلى أن حفظ الدين 
هو اجى :التقامين القمونة الشرورية الى حادك يا جميم الشراكم السمافية وال امبطلح علا 
القريعة عا تعميما ب (السرورات)ء اوالبقاصد الكلية الغميتة وض تحقظ النفين. والعقل» والدين: 
والعرضء والمال. فحفظ الدين يكون ببيانه للناس حتى يتعلموه ويعملوا به ويبلّغوه لمن بعدهم””". 


ثانيًا: أدلة الفقه الإجمالية: 
الأدلة: جمع دليل. وهوني اللغة: ما فيه دلالة وإرشاد إلى أمرمن الأمور. 
واصطلاحًا: ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. 
والأدلة تنقسم إلى قسمين: 
الأول: أدلة متفق عليها وهي: القرآن» والسنة. والإجماع والقياس. 


الثاني: أدنّة مختلف فها وهي: قول الصحابي والاستحسان والاستصحابء وشرع من قبلنا وإجماع 
أهل المدينة: والمصالح المرسلة. 


وأدلة الفقه الإجمالية: تشمل الأدلة المتفق عليه. والأدلة المختلف فها. الأدلة المتفق علهها 
مثل: الكتاب والسنة: والإجماع: والقياس: الأدلة المختلف فها مثل: قول الصحابيء الاستحسان: 


.”.5 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويتء البحر المحيط للزركشي. ط ". ص‎ )١( 


(؟) الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. مفتي الضرورة. :.7١1١7/١7/15‏ متاح على 
]1م 35م ع0 2 ناح ]2 حا لئاع | 0/١‏ 021-2117]3.01. الالالاننا// :5م اط 117 
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الأدلة التي يُستمد منها الفقه: 


الأدلة التي يُستمد منها الفقه أي: تؤخذ منها الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بالمكلفين. وهي 
الكتاب والسنة والإجماع. وهذه أدلة نقليةء والرابع: القياس وهذا دليل عقلي؛ لأن مرده إلى النظر 
والرأي المستند إلى النقل. وهي أربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل خوطب به المكلفون. وانبئّ دينهم 
عليه, والإجماع والقياس الصحيح. وهما مستندات إلى الكتاب والسنة. 


فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وأكثر الأحكام المهمة تشتمل علها الأدلة 
الأربعة تدلٌ علها نصوصن الكتاب والسنة. ويجمع علها العلماء ويدلٌ علها القياس الصحيع؛ لما 
فها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورًا بهاء ومن المضار إن كانت منهيًا عنهاء والقليل من الأحكام 
يتنازع فيها العلماءء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. وهي: الأصل 
الذي خوطب به المكلفون؛ أي أن الكتاب والسنة هما الأَصِلْ في خطاب المكلفين بالأحكام الشرعية. 
والاجماغ والياس مستهدان الجماء لأ الماع لايد أن مستي إل قصىء والقياس مساك الجتهادي فى 
حدود نصوص الكتاب والسنة بضوابط معينة. بل إن الأدلة الثلاثة كلها راجعة إلى القرآن؛ لأن العمل 
بالسنة إنما دل عليه القرآن. كقوله تعالى: ل بايا آلّذِينَ ءَامَنُوَأ أَطِيعُوأ آللّة وَأَطِيعُوأ آلمَسُولَ4. ولأن 
السنة جاءت لبيان القرآن وتفسيره وتفصيل ما أجمل فيه. قال تعالى: طِوَأَنلنَآً إلتك آلذِكْرَلِتبَيَنَ 
لِلنّاسٍ مَا نُزْلَ إلتيم وَلَعَلَهُمَ يَتَفَكُرُونَ4. 

(فالفقه في أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة). 


هذا ظاهر؛ أي أن جميع مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويُفتون بها ثابتة بهذه الأدلة الأربعة: 
ومن استقرأ كلام أهل العلم رحمهم الله يجد أنهم يستدلون بهذه الأدلة الأربعة. وكذلك مما عداها 
مما أشرنا إليه كقول الصحابي والاستحسان وإجماع أهل المدينة والمصالح المرسلة. 


أي أن أكثرالأحكام الشرعية التي لا بد للناس من العلم بها مما يجب علهم ويحرم ويباح: تجتمع 
غلييا الأدلة الأربغة؛ لأا فن قبيل المعلوم المقطوع به: وذلك كوجوب الضلاةء والركاة: والضياة: 
والحج. واستقبال القبلة. ووجوب الوضوء. والعْسل من الجنابة. وبر الوالدين. وصلة الأرحام 
والعدل. والصدقء وتحريم الزنا والخمر والفواحش والظلم وعقوق الوالدين وغير ذلك. 

والمسائل 'المكتلقف فيا لايد لبا مخ دليل» فدييكون كغتاء وفك وكون اسعنباطا ولبذا قال 
الشافى رحمه الله: قلع ها اخظهوا فيه الأوجدنا فيه مدنا ولالة من كات الله أوسعة رسولة أو 
قياسًا علهما أوعلى واحد منهما) وأقرب العلماء إلى الصواب في هذه المسائل المختلف فيها من أحسن 
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استنباط حكمها الشرعي من نص أو إجماع أو قياس. ولا بد في ذلك من الإحاطة بدلالات الألفاظ 
وقواعد الاستنباط. قال تعالى: فَإِن تَنرَعَتُمَ في شيء فَرْدُوهُ إلى آللَّهِ وَآلِيَسُولٍ إن كُنثُمَ تُؤْمِنُونَ بآللّه 
وَآلْيَْم آلْخِرّذْلِكَ خَيَرْوَآَحْسَنْ تََوَا4 قال الشيخ في تفسيره: أي كتاب الله وسنة رسوله. فإن فيهما 
الفصّل في جميع المسائل الخلافية, إما بصريحهما أو عمومهماء أو إيماء أوتنبيه أومفهوم أوعموم 
معنى يقاس عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- علهما بناء الدينء ولا 
يستقيم الإيمان إلا بهماء فالرد إلهما شرطٌ في الإيمان. 


© الدليل الأول: الكتاب: 


الكتاب هو القرآن العظيمء كلام رب العالمينء نزل به الروح الأمين. على قلب محمد رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه 
من مصالح ديهم ودنياهم» وهو المقروء بالألسنة. والمكتوب في المصاحف. المحفوظ 2 الصدورء 
الذي (لَايَأنِيهِآلْبْطِلُ مِنْ َي يَديْهِ ولا مِنْ خَلَفِهِ سَتزِيلَ مِنْ حَكِيم حَمِيبٍ». 

وأول خصائص القرآن» وهوأنه كلام الله تعالى حقيقة. وهو اللفظ والمعق جميماء المنزل على 
رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-. نزل به جبريل عليه السلامء وهذا دليل على تعظيم هذا 
القرآن وشدة الاهتمام فيهء فإنه نزل من الله لا من غيره. ويخرج بذلك الكتب التي أنزلت على غير 
محمد -صلى الله عليه وسلم- كالتوراة والإنجيل والزبورفمي ليست قرآنًاء بل القرآن مختص بنبينا 
-صلى الله عليه وسلم-. 


والخاصية الثانية من خصائص القرآن» وهي أنه نزل باللسان العربي» فحروفه هي الحروف التي 
تتكلم بها العرب» ليس فيها زيادة حرف واحدء واللسان العربي أفضل الألسنة. فقد نزل بلغة من بُعث 
إلهم قال تعالى: وَمَآ أَرَسَلَنَا مِن يُسُولٍ إِلّا بِلِسَانٍ قَوٌمِ4ِ-). 
© الدليل الثاني: السنة: 

وأما السنة: فإنها أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم-. وأفعاله. وتقريراته على الأقوال والأفعال. 

فالسنة في اللغة: هي الشترة..جميدة كانت أوذميمة. قال لبيد: 


من معشرسئت لهم آباههم ‏ ولكل قوم س نة وإمامهما. 
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وأما في الاصطلاح: فلبا ثلاثة معان: 


الأول: ما يقابل الواجب» ويرادف المندوب. فيبي من أسمائه. 

الغاي يما يقابل البدعة: قيراذ اها وافق الفرآن أ وخديتك الدى صق الله علية وسلم- ويد خل 
2 ذلك سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

القالكه ما يغابل العراضه وهو العراك هده فيراد يبا قول الدى عسبان: الله علية وسلم- أوفعلة أو 
تقريره. ويضيف المحدثون أووصفه في خاقه فمعناها عندهم أعم لأنهم أهل العناية برواية الأخبار. 

والسنة يقسمها العلماء رحمهم الله إن قسمين: 

الأول: باعتبارذاتهاء وهذه أنواع: 

الأول العولية مكل حديق عمررضي الله فعه أن الدي دضيق الله علية وسلم- قال «إتما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امري مانوى»: 

القاتي؛ الفعلية مكل*ميفات العباداتا الق بيها الني -صبق اللة غليه وربلم - بقعله» قالني عليه 
الصلاة والسلام بكّن الصلاة بفعله وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وين الحج بفعله وقال: «خذوا 
عني مناسككم». 

الثالث: تقريراته: مثل: حديث معاوبة بن الحكم: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل جارية: 
«أين الله؟» فقالت: 2 السماء» فأقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك. 

الثاني: باعتبارعلاقتها مع القرآنء وهذا أنواع: 

الأول: مؤكدة للقرآن مثل: أن يأتي الحكم في القرآن ثم تأتي السنة بتأكيده. من ذلك: قول الله: 
لِوَأَقِيمُوأ آلصّلُوَةَ وَءَانُواْ آلرَكُوْةَ4 ثم جاءت السنة بتأكيد هذا من حديث ابن عمررضي الله عنهما أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بني الإسلام على خمس:... وإقام الصلاة وإيتاء الركاة ...». 

الثاني: أنها مبينة للقرآنء من ذلك: قول الله: لوَأَقِيمُوأ آلصّلَوَةَ وَءَاتُوأْ آلرّكُوةَ)4 ثم جاءت السنة 
بتبيين الصلاة وكيفية إقامتهاء وبتبيين مقادير الركاة وما هي الأموال الزكوية... 


الثالث: أن تكون مستقلة أوزائدة على ما في القرآن: كأحكام الشفعة. وميراث الجدة. ونحو ذلك. 
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وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على وجوب اتباع ما ثبت من سنته -صلى الله 
عليه وسلم-. والأدلة من الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك. قال تعالى: قل أَطِيعُوأ آللَّهَ وَآَلوَسُولٌ 
فَإن تَوَلَّوَاْ فَإِنَّ آللّةَ لا يْحِبُ آلْكَفِرِينَ4 وجه الدلالة: أن الله تعالى ساوى بين طاعته وطاعة رسوله 
-صلى الله عليه وسلم-. وقال تعالى: وَمَا يَنطِقْ عَنٍ الْمَوَىّ؟ إِنْ هُوَإِلّا َي يُوحَى4. 


وجه الدلالة: أن الآية دلت على استواء السنة مع القرآن في كونهما وحيّا من الله تعالى إلا أن 
السنة موحى بها بالمعنى فقط. 

وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجلٌ شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلود. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه...». وقد دل هذا الحديث بتمامه على أمرين: 

الأول: حجية السنة واستقلالها بتشريع بعض الأحكام. وأن القرآن لا يغني عن السنة. بل هي مثله 
في وجوب الطاعة والاتباع؛ لقوله: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه». لأن المراد بالكتاب: القرآن 
وبالمثل: الكتاب السنة.ء ومثليتها له في أنه يجب العمل بهاء كما أنه يجب العمل به. 

الثاني: في الحديث معجزة باهرة للنبي -صلى الله عليه وسلم-. ولذا أورده البهقي رحمه الله في 
كنايه «دلقل النيوة» فإن التي دصق الله عليه وميلم: اخبرعن كيء قد وقي قفد ظبر ف زماننا من 
يؤدُ الاحتجاجَ بالسنة وينكر العمل بهاء ولهم في ذلك شُبّه سموها أدلّة. وما هي إلا محضن أوهام: وهذا 
ليس بوليد هذا العصرء فإن لكل قوم وارئّاء وسلفهم في ذلك طوائف من أهل البدع: يقول الشوكاني 
رحمه الله: أوالحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية: ولا 
يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلاه”". 


ثالنًا: الأحكام الخمسة : 


الأحكام: جمع حكم: وهوني اللغة: يطلق غائن معان منها: القضاء والفصل والمنع وفي ذلك: قوله 
تعالى: «لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلنّاسٍ بِمَآ أَرَنكَ آللّهُ4 أي: لتقضي. وقوله تعالى: «فَآحَكُم بَيّنَ آلنّاسٍ4 يعني: 
اقضٍ وافصل بين الناس لكي تمنع عدوان بعضهم على بعض. 

وأما 2 الاصطلاح فهو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 

خطاب الشارع: هذا هو الحكم الشرعي يخرج الحكم العقلي والحكم العادي. 


)١(‏ خالد المشيقح. شرح رسالة ابن سعدي في الأصول. ص "7, ؟. 
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الحكم العقلي: ما يعرف العقل فيه نسبة أمرلأمرأونفيه عنه. يعني النسبة تعرف بالعقل. وذلك 


العكم العادى دما عرف فيه ليدع ظريق العادة مكل الخيزيشيد 

الحم اليعطلق بأفعال المكلفين أويشغل البتلف :وهو 

المتعلف هو البالغ الحاقل» شغي البالغ كالتصي وغيرالفاقل #السيعتون تبسن معلما 

بالاقتضاء: يعني: بالطلب. وهذا الطلب قد يكون طلب فعلء. وقد يكون طلب ترك؛ وطلب الفعل: 


قد يكون على وجه اللزومء وقد لا يكون على وجه اللزومء فإذا كان على وجه اللزوم فإنه يسمى 
بالواجلبم وإذا كان عانق غيروهه اللزوم قإنة بسي بالوتعب. 


طلب الترك: قد يكون على وجه اللزوم. وقد يكون على غيروجه اللزوم. فإن كان على وجه اللزوم 
فيذًا السحرن» وإن كاق على غبروسة التووح فبة| المتكرده. 


أوالتخيير: هذا هو المباح. فهذه الجمل إلى هنا هذا ما يسدى بالحكم التكليفي. فالأحكام التكليفية 
خمسة: الواجب. والمحرم. وا 1 لمستحب. والمكروه. والمباح. 


أوالوضع: هذه هي الأحكام الوضعية وذلك بأن يُروى الخطاب بنصب سبب أومانع أوشرط أوكون 

الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. 

المسائل: جمع مسألة وهي: ما يبرهن له في العلم. 

الأحكام الخمسة هي: الأحكام التكليفية: الوجوب. والتحريم» والاستحباب» والكراهة. والإياحة. 
والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: 

الأول: أحكام تكليفية: وهي هذه الأحكام الخمسة. 


الثاني: أحكام وضعية: وهي ما يتعلّق بالشرط. والسبب. والمانع. والصحة. والفساد”". 
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الأحكام التي يدور عليها الفقه: 


الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه, والحرام: ضدة.ء والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا 


يعاقب تاركه. والمكروه: ضدةء والمباح: مستوي الطرفين. 


وينقسم الواجب: إلى فرض عين. يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. وهوجمهبوراً حكام الشريعة 
الواجبة. وإلى فرض كفاية: وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين. لا من كل واحد بعينه. 
كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان» والأمربالمعروف والنبي عن المنكر. ونحوذلك. 


الحرام: وهو ضد الواجبء» وفي اللغة هو الممنوع. وهو الذي يعاقب فاعله. ويثاب تاركه, وما 
يتوقف الحرام عليه فيو حرام» ومن ذلك: الشرك الأكبرء وه والشرك ف العبادة. فكل قولٍ أوفعلٍ 
يفضي إليه فهو محرمء وكذا الشرك الأصغر ووسائله كالحلف بغير الله تعالى إن لم يعتقد أن عظمة 
المخلوق به كعظمة الله. ونحو ذلك, وكالسعي إلى المعاصي كالزنا والخمر ونح و ذلك. 

المكروه: وهوني اللغة المبغكضء» وأما ف الاصطلاح فبوالذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 


المباح: وهو مستوي الطرفينء وهو ما لا يتعلّق بفعله مدح ولا ذم: فالمباحات هي التي أباحها 
الشارع وأذن فههاء وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأموراتء وإلى الشر فتلحق بالمنهياتء فهذا 
أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وبه نعلم: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا 
يتم المسنون إلا به فهو مسنون,ء وما يتوقف الحرام عليه فهو حرامء ووسائل المكروه مكروهة!". 


رابعًا: ضوابط إصدار الحكم الصحيح: 


يقصد بإصدارالحكم: بيان الحكم الذي توصل إليه المفتي بعد تصور المسألة. وإلحاقها بأصولها 
الشرعية. وفي هذه المرحلة يحتاج المفتي إلى استحضار جملة من الضوابطٍ تجعل فتواه المختمرة 
في ذهنه تتنزل تنزيًا سلما وسديدًا على الواقعة: ومنها: 


عدم التقيّد بتقليد مذهب خاص: لزوم مراعاة نصوص الأئمّة وقواعدهم لا ينتج وجوب التقيّد 
بالمذهب في كل حالء فالذي عليه أهلْ العلم أنَّ تقليدَ إمام معين ليس حكمًا شرعيّاء وإنما هو حكم 
مبخقٌ على المصالح الشرعية, لثلا يقع الناس في اتباع البوى. فإن التقاط رخص المذاهب بالبوى 
والتشبي حرامء ولذلك منع كثيرمن العلماء التلفيق بين المذاهبء وليس جميع ذلك إلا لوقاية الناس 
عن اتباع أهوائهم الفاسدة, وإلا فالمحقق أنَّ جميع مذاهب المجتهدين محقة لا سبيلَ للطعن في 
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واحد منها؛ لأنَّ كلَ مجتهد بذل ما في وسعه من جهد في الوصول إلى مراد النصوص واستخراج الأحكام 
منهاء فليست الشريعةٌ منحصرةً في مذهب إمام واحدء بل كل مذهب جزء من أجزاء الشريعة وطريقة 
من طرق العمل عليها. 


ومن هذه الجبة ريما يجوز لمفتي مذهب واحد أن يختارّقول المذهب الآخر للعمل أو للفتوى» 
بشرط أن يكون المفتي متبحرًا في المذهب. عارقًا بالدلائلء له نظرٌعميق في القرآن والسنة. وإن لم 
يبلغ درجة الاجتهاد المطلقء. ولكنه يطلع على حديث صحيح واضح الدلالة. ولا يجد له معارضًا إلا 
قول إمامه. فحينئذ يسوغ له الأخذ بقول مجتهد عمل بذلك الحديث”". 


فإن الإغراق في التقليد مذموم, قال الدهلوي: «فنشأً من بعدهم قرون على التقليد الصرف, لا 
يميزون الحق من الباطلء ولا الجدل عن الاستنباطء. فالفقيه يومئذ هو الثرثارالمتشدق الذي حفظ 
أقوال الفقهاء قويها وضعيفها من غيرتمييز. وسردها بشقشقة شدقيه. والمحدث من عد الأحاديث 
صحيحها وسقيمها وهذدَّها كبدٍّ الأسماربقوة لحييه... ويقول: ومن العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف 
أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاء وهو مع ذلك يقلده فيهء ويترك من 
شهد الكتابٌ والسنةٌ والأقيسة الصحيحة لمذههم جمودًا على تقليد إمامه؛ بل يتخيل لدفع ظاهر 
الكتاب والسنةء وبتأولها بالتأوبلات البعيدة الباطلة نضالًا عن مُقلّدهه”. 


وعدم التقيّد بمذهب واحد يحقق عددًا من الفوائد التي تتمثل فيما يلي: 
© مراعاة مقصد التيسير: فالشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه. 
© مراعاة مقصد إخراج المكلف عن داعية هواه: وذلك حتى يكون عبدًا لله اختيارًا كما هوعبد لله 
اضطرارًاء فالمعلوم من التجارب والعادات أن المصالح الدينية والدنيوية لاتحصل مع الاسترسال 
في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض لما يلزم بذلك من التهارج والتقاتلء فكان الاتفاق على ذم من 
اتبع شهواته وسارحيث سارت به. وكون الشريعة وضعت لمصالح العباد فإن هذا لا يعني أكثرمن 
أنها عائدة علهم بحسب أمر الشارعء. وعلى الحد الذي حده. لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم". 
© مراعاة حالات الضرورة والحاجة: الحاجة في الاصطلاح الفقري هي الأمورالتي تحتاج إلها الأمة 
أوالأفراد من حيث التوسعة ودفع الحرج والمشقة عهم, فلولم تشرع يلحق المكلفين ف الجملة 
الحرج والضيق والعَتّت والمشقة من غي رأن يختلّ نظام الحياة. فأنواع الحاجة بأسرها ترجع إلى 
رفع الحرج عن الناس وقد جاءت الشريعة بالأحكام المختلفة لتحقيق هذا القصد. 
)١(‏ محمد كمال الراشديء المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاءء ص ١-55١‏ /ا5. 
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9ه إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات, دارابن عفان. ط ؟. ص 1717.17١‏ . 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


© مراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان: هذه القاعدة وردت في مجلة الأحكام العدلية بعنوان: لا 
ينك رتغير الأحكام بتغير الزمان. وهي قاعدة معتبرة في تغير الفتوى. يقول ابن القيم: تغير الفتوى 
واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. هذا فصل عظيم جدًا وقع بسبب 
الجهل به غلط عظيم في الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن 
الشريعة الباهرة في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به"". 

© العمل بالرأي الضعيف: والمراد بالضعيف: ما لم يفْوَ دليله. ويطلق في الغالب على ما يقابل 
الراجح, وقد يطلق على مقابل المشهورء وهو نوعان: ضعيف نسبي: وهو الذي عارضه ما هو أقوى 
منه. فيكون ضعيفًا بالنسبة لمعارضه الذي هو أقوى منهء وإن كان له قوة في نفسه. ضعيف 
المدرك: وهوالذي خالف الإجماع. أوالقواعد أوالنص أوالقياس الجلي. فيكون ضعيفًا في نفسه”". 

© أهمية الاجتهاد الجماعي: قد يرجع التضارب في الفتوى وفقد المرجعية الجامعة للكلمة إلى غياب 
الاجتهاد الجماعي ومؤسساته الفاعلة, سواء كانت مجامع فقهية أومراكزبحث هذه المؤسسات 
التي توفرالدعم العلمي والقاعدة المعرفية والاستشارة اللازمة للفقهاء خاصة في النوازل المركبة 
والعامة. وقد قيل في تعريفه: هو اتفاق مجموعة من العلماء على حكم شرعي في بعض المسائل 
الظنية بعد النظر والتأمّل في البحوث المقدمة والآراء المعروضة في مؤسسة أو اتفاق أكثرية 
الحاضرين على رأي معين في ضوء مصادر الشريعة ومقاصدها وقواعدها ومبادتها لاختيار ما 
يحقق المصلحة الزمنية2. 


خامسًا: أسباب الخلل في الفتوى أثناء مرحلة الحكم : 


هناك هدة أسباب'تؤدي للغلل فق الفتوى أثناء مرحلة الحكم والى كتمقلء فيما يلى: 
© مخالفتها للنصوص الشرعية القطعية مع بقاء علتها. 
© أخذه بظواهر النصوص وبترها عن سياقها ودلالتها. 
© مخالفتها للإجماع. 
© مخالفتها للقياس الجلي. 
© مخالفتها للمقاصد الشرعية. 
)١(‏ ابن القيم. إعلام الموقعين, مرجع سبق ذكره. ص ". 


)١(‏ محمد الأمين بن الشيخ. مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده. رسالة دكتوراه. جامعة القرآن الكريم والعلوم 


(9) مسفرالقحطانيء منيج استنباط أحكام النوازل الفقبية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية: دارابن حزم. ص 777. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© الجمود على نصوص الكتب التراثية. 


قال الإمام الغراق: 'قميما مجدد ف الكرف اعتبره: وميها منفطظ أسفظة ولا معمن على المسطور 
في الكتب طول عمرك. بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف بلدك: 
واسأله عن عرف بلده. وأَجْرِه عليه, وأفته به دون عرف بلدكء, ودون المقررفي كتبك, فهذا هو الحق 
الواعب والحهميه عن المتقولاك يدا كاذل فى التين» وسيل بجقاضد غلهاء الميتلبين واليتلقت 
الماضين”00. 


يقول ابن القيم. رحمه الله: ”من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم 
وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين 
أعظم من جناية من طبّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في 
كتاب من كتب الطب على أبدانهمء بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أَضرٌ على أديان 


الناس وأبدانهم”". 
سادسًا: نماذج تطبيقية للتحليل الإحصائي على مرحلة بيان الحكم الشرعي : 


نموذج لفتوى منضبطة : 
© © ه ه هاه هاه هاه 

(حكم تصِرّف ذوي الهمم حال الحياة 2 دار الإفتاء المصرية 2 أغسطس .5 رقم الفتوى 
00000 
© مضمون الفتوى: 

السؤال: إنسان من ذوي الهمم. عنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه. يريد إعطاء أحد 
أقاربه بعض أملاكه أوجميعبا حال حياته نظيرخدمته له ورعايته: وذلك بعلم جميع الورثة والإشهاد 
على ذلك. فما حكم الشرع؟ 


.87١ الإمام القرافيء أنوارالبروق في أنواء الفروق. الجزء الأول. ص‎ )١( 
/ا5.‎ ١ (؟) ابن القيمء إعلام الموقعين. مرجع سبق ذكره. ص‎ 


(9) شوق إبراهيم علام.ء حكم تصرف ذوي الهمم حال الحياةء رقم الفتوى: 15915 7١/8/75٠6‏ 350. متاح على الرابط: 
ااا 7١ ١11/5‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


الجواب: 
يجوزشرعًا إعطاء الإنسان -من ذوي البممء وعنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه- حال 
حياته بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه لمكافأته على بره به وإحسانه إليه. 
التفاصيل: 
يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته. وكمال أهليته. واختياره بشتى أنواع 
التصرفات المشروغة كبايشاكء بشرط الأ يكوق ذلك بركة حرماق الورمة من الميرات يسن وفاقه: اثلا 
يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّمِنْ مِيرَاثِ وَارئِهِء قَطّعَ اللهُ مِيرَائَهُ مِنَ الْجَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه. 
والمقصون يذلك أن يتقمكن ومككقه هذا العتم 
أما إذا كان إعطاؤه لمصلحة معتبرة ارتآها -كأن قصد تأمين أحد في مسكنه أو تعويضه أو سد 
حاجته أو مكافأته على بره به وإحسانه إليه -فحصل المنع تبعًا لذلك من غير قصد أصلي إليه: فلا 
حَرَجّ في ذلك. ولا يدخل المُعْطِي حينئذٍ في الوعيد السابق. 
ويستفاد مما سبق الآتي: 
-١‏ الهبة حال الحياة أمرجائز شرعًا ولا حرج فيه. 
؟-إذا كان إعطاء الإنسان -من ذوق البمم- حال حياتة بحض أملاكة أو جميعها لأحد أقارنه 
لمصلحة معتبرة ارتآها؛ كأن قصد تأمين أحد في مسكنه أوتعويضه أوسد حاجته أومكافأته 
على بره به وإحسانه إليه فلا حرج في ذلك. 


© تحليل الفتوى: 


مرحلة بيان الحكم الشرعي وتضمنت عددًا من التساؤلات التي شملت: 


السؤال الجواب2 | الوزن النسبي | النسبة المئوية 

هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق الاستنباط؟ نعم تم ترتيبها هه 1/ 
هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا في الفتوى؟ نعم تم إدراكه هه 1/1 
هل تمت مراعاة الجهات الأردم؟ نعم تمت مراعاتها 1 1 
هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ نعم كان الحكم مناسبًا هه 1 
هل تم الاجتهاد الجماعي أوالفردي في المسألة المستحدثة؟ تم الاجتهاد َك 1 1/ 
ال لل نعم تم فحصها 6 1/1 
هل تمت مراعاتها للأعراف والعادات؟ نعم راعتها ع هه 1/ 
هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ نعم تم التوازن 1 م 
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الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


حكم تصرف ذوي ال همم حال الحياة 
1.0 ل[ .15 


1.0 


رحد 


إدراك الواقع ادراك الشرعية وطرق الاستنباط 
تناسب الحكم مع الفتوى 8 مراعاة الجهات الأربع 0 
فحص مآلات الفتوى © الاجتهاد الجماعي في المسألة المستحدثة 8 


التوازن بين المصالح والمفاسد 88 مراعاة الأعراف والعادات 2 


حكم تصرف ذوي الحمم حال الحياة 


12.50 111111111111113 درن بين المصاح والخفاسد 
12.50 111033111111117 .رعة اعرف لدت 

54 :219559191519592 فحص ءالات افترى 

ككل كبلككلكلل'ك”7_حج<11االاا ا ال 000 
12.50 111111111111117 سب ممع افرى 
12.50 111111111111117 .عه هات لاريع 

12.0 111111111111117 .ره نوق دره سيم 
6 101111111111113 درتب لادلة الشرعية وطرق الاستباط 


0.0097 2.0090 4.0096 6.0076 8.0090 10.0079 12.0090 0 


حكم تصرف ذوي الهمم حال الحياة 11 


نموذج لفتوى غير منضبطة : 
© © © © © © © © © © © © 

(حكم الذكر الجماعي الجهري - موقع إسلام ويب - أكتوبر »5١٠١‏ رقم الفتوى ."7)0١5.1//‏ 
© مضمون الفتوى: 


السؤال: هل يجوزالذكر الجماعي؟ بمعنى أن طائفة تقول جماعة وجهرًا: أستغفر الله, أو الحمد لله؟ 


/١ متاح على: 00/2أ2]/]9 //أ .جاع /10ا3 |5 أ./الالالاللا//ز5 مط /لا؟لا. ؟‎ ء.30٠١‎ /٠١ /١١7 موقع إسلام ويب. حكم الذكر الجماعي الجبري.‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


الإجابة: 

فالذكر الجماعي على هذه الكيفية بدعة لا يجوزفعلباء ولم ينقل فعل ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهمء والأصل أن مبنى العبادات على التوقيف 
والاتباع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردء وفي الرواية 
الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد. فالواجب تجنب الذكر على هذه الكيفية. 

قال العلامة ابن بازرحمه الله: ولا يجوزأآن يجهروا بصوت جماعي. بل كل واحد يذكر بنفسه من 
دون مراعاة لصوت غيره؛ لأن الذكر الجماعي بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر. انترى. 

وقال الزنيت الكيمين رحب اللسعله يدفة لم كره من الى ميال الله حلجة وسلم: وإفينا الواره 
أن كل إنسان يستغفرء ويذكرلنفسه. انتبى. ولتراجع الفتوى رقم: 1767١171١ء‏ وما فيها من إحالات. 


© تحليل الفتوى: 
مرحلة بيان الحكم الشرعي وتضمنت عددًا من التساؤلات التي شملت: 
١ 30 ١‏ 5 5 
السؤال اك 0 
الذفي | الوه 
تم ذكر أدلة قوئة 
هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق الاستنباط؟ لإ كر 6 1/ 
1 تفيد ذلك. 
8 تم إدراك الواة 
هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا في الفتوى؟ ده الواقع ولكن 3 1 
: بصورة مغلوطة. 
هل تمت مراعاة الجهات الأربع؟ لم تراعً الجهات الأردعة. : 7 
هل كان الحكم مناسبا للفتوى؟ لم يكن الحكم مناسبًا. : 7 
هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في المسألة المستحدثة؟ لم يتم الاجتهاد. ١‏ 1 
تم فحص مآلات الفتوى والتأكد أنها حقيقة 
0 ين 000 م ا ه,كا/ 
وليست متوهمة؟ 
هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ لعيقم مراعاتيا: . 1 
هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ لم يتم التوازن. : / 
درجة انضباط الشدوى م1 | هرلاط/ 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


حكم الذكر الجماعي الجهري 


15009, 125096500 1250 
1.01 
50017 

000 0.0090 0 0.0096 0.0096 
#لبل” ابل ” لصل” صم 1 ”117للل /02 


التوازن بين مراعاة فحص الاجتهاد تناسب مراعاة إدراك الواقعترتيب الأدلة 
المصالح الأعراف مآلات الجماعي في الحكم مع الجهات ادراك 2 الشرعية 
والمفاسد والعادات الفتوى المسألة الفتوى الأربع ‏ صحيح ‏ وطرق 
المستحدثة الاستنباط 


حكم الذكر الجماعي الجهري 19 


حكم الذكر الجماعي الجهري 
1260 509 12.5010 15.0090 
100 
220 
/0009 0096 0 0.0096 0090 
02/6 


التوازك بين مراعاة فحص2 الاجتهاد تناسب الحكم مراعاة إدراك الواقع ترتيب الأدلة 
المصالح الأعراف ‏ مآلات الجماعي في مع الفتوى الجهات ادراك صحيح الشرعية 
والمفاسد والعادات ‏ الفتوى المسألة الأربع وطرق 
المستحدثة الاستنباط 


حكم الذكر الجماعي الجهري سه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


ولا شك أن هذا الحكم خاطئ؛ فليست هذه الصورة في الذك رمن البدع المنبي عنها؛ لأن الأمرفي 
مسألة الذكرواسعء فالأمربه ورد مطلقًاء فقال تعالى: ١‏ يَأيُمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ آذْكُرُوأ آللّ ذِكُوًا كَثِيرًا ١غ‏ 
وَسَبَحُوهُ بُكرََ وَأَصِيلًا 4 [الأحزاب: 7٠4١‏ 5]» وإذا شرع اللهُ سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان 
يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثرمن وجه: فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته. ولا يصحٌ تقييده بوجه 
دون وجه إلا بدليل. وإلاعُدَ ذلك نوعًا من البدعة؛ لأنه تضييقٌ لِمَا وسّعه الشرع الشريف. فمن شاء 
جهر بالذكرومن شاء أسرّبه. على أن مشروعية الجهر بالذكر والاجتماع له ثابتةٌ بالكتاب والسنة 
وعمل الأمة سلقًا وخلمًَاء قال تعالى: لوَآصبِرَتَفْسَكَ مَعَ آلَّذِينَ يَدْعُونَ رُم بِآلْعَدَوةٍ وَآلْعَبِيَ يُردُونَ 
وَجَبَهِ4 [الكبف:18١]ء‏ وامتثال الأمربمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء. وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «يّمُولٌ اللهُ نَعَالَ: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكَرَنِي في 
نَفْسِهِ ذَكَرُْهُ في تَفبيء وَإِنْ ذَكَرَنِي في ملؤ ذَكَرْئَهُ في مل خَيْرِمِْهُمْ» متفق عليه. والذكرفي الملألا يكون 


إلا عن جهر. 


وبصفة عامة يأتي خطأ وقصورالمواقع بوصفهم «مفتيًا مقيّدّا»ه مع وجود عدد من جوانب العوار. 
وذلك بالنظر إلى الفتاوى الصادرة عنهم. ومنبجهم الإفتائي الذي يعلنه بعض المواقع ومنهم موقع 
إسلام ويبء بقولهم: «المعمول به في هذا الموقع -إن شاء الله- هو الإفتاء بمقتضى الكتاب والسنة 
والإجماع وقياس أهل العلمء وإن كان ثمة تعارض فإننا لا نتخيّر إلا الراجح في المسألة والأقوى دليلًا. 
نأخذ ما نشاء ونترك ما نشاء... وكذلك لا نتتبع رخص المذاهب وسقطات العلماء»”". 


أسباب الخلل في بيان 
الأحكام الشرعية 


الاعتماد على القراءة 
الظاهرية في الأحكام 


الشرعية 


السطحية في تطبيق 
المذاهب الأربعة 


فالمواقع تؤكد التزامها بالقواعد الإفتائية والالتزام بالكتاب والسنة والإجماع. وتسم المتصدرون 
للفتوى ف هذه المواقع بالإلمام والمعرفة الواسعة بالآيات القرانية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء 
دن كاقة العلك ايوص البورة الجبيكة اق #انباء:واتها جديا بالقيية [لغبواق: 


/١١ ١ جاع /31010 |5أ. لنالالالنا//:5م ارد‎ ١ متاح على: ©أ ]31/3 /بأع‎ ء75٠٠١‎ 5/١٠١ /١5 موقع إسلام وبيب». آلية الإفتاء وفريق الفتوى.‎ )١( 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© السطحية في تطبيق المذاهب الأربعة وأقوال العلماء على الحالات الواردة إليه. 

© الاعتماد على القراءة الظاهرية في الأحكام الشرعية دون الغوص في مضامينهاء ومعرفة سياقهاء 
فلم يقم المتصدرون للفتوى في المواقع بدراسة التراث دراسة متأنية تجعل لبهم الحق في الاجتهاد. 
ولا هم قرأوا مذهب الحنابلة وابن تيمية قراءة منصفة وتعلموا منيجه فيجوز لهم تقليده. 

© الأخذ من الكتب الفقهية التي رغم أهميتها وقيمتهاء ومنزلتهاء باعتبارها طرائق للتعلم, إلا أن نقل 
كلام أهل الذكردون تفمّه يؤدي في كثيرمن الأحيان لإنزال المسألة في غيرمحلهاء وخلط المسائل 
بعضها ببعض نتيجة لإفتاء المفتي بناءً على ما يشاهده في بعض هذه الكتب التي قد يُراد بها 
ألفاظ ومصطلحات مغايرة لما يتداوله الناسء فقد يتكلم أهل العلم بناءً على وجود أشياء في 
عصرهم. وقد يكون هناك مصطلحاثت يتغاير مفهوم الناس فهاء وفي مراتٍ قد يأخذ بعض 
العوام لفظةً وينزلونها بمفهوم العامة في مثل زماننا الحاضر. 

© التنقل بين المذاهب الفقهية وفقًا لتوجهات المواقع: فالموقع يعتمد في تطبيقه للمذاهب 
الفقبية في المسائل المعروضة عليه على عدم التقيد بمذهب معينء والانتقال بين المذاهب 
المختلفة بحسب ما يرى أن هذا المذهب أو ذاك يناسب الفتوى المعروضة عليه ويتناسب 
مع توجهات المواقع. ومن المعروف أن هذا التنقل بين المذاهب جائز بشرط أن يكون مرتبطًا 
بمسوغ شرعيء وهو الأمرالذي لم يتقيد به الموقع؛ فكان تنقله بين المذاهب هدفه التماشي مع 
توجه الموقع الفكري فقطء وهذه مخالفة للقاعدة الفقهية التي تنص على أن: “الأخذ بِأَفْوَال 
الأئِمَةِ في مَسَائِلَ مُتَعَدَّدَةٍ فَلَيِْسَ تَلْفِيقّاء وَإِنَمَا هْوَتَتَفُلٌ بَيْنَ الْمَدَاهِبٍء أَوْتَخَيُرْمِْما بشرط ألا يكون 
الدافع للفعل مجرد اتباع البوى والشهوات”. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


تطبيق التحليل الإحصائي على 
مرحلة إصدار الفتوى 


أولّا: التعريف بمرحلة إصدار الفتوى: 


يمكن تعريف مرحلة إصدار الفتوىء باعتبارها: «مرحلة تنزيل المفتي الحكم الذي توصل إليه 
على الواقع الذي أدركه. وحينئنٍ فلا بد عليه من التأكد أن هذا الذي سيفتي به لا يُكِرٌُعلى المقاصد 
الشرعية بالبطلان. ولا يخالف نصًا مقطوعًا به. ولا إجماعا مُتفقًا عليه, ولا قاعدة فقبية مستقرة, 
فإذا وجد شيئًا من هذا فعليه بمراجعة فتواه حتى تتوافرفها تلك الشروط"". 
ويقوم فقهُ الواقع على ركنين: ثقافة. ورؤية: 
© الثقافة الواقعية: وهي معرفة مكتسبة عن عيش العصر وأحواله والمعرفة بتاريخه الممتد فيه. 
© الرؤية الواقعية: وهي طريقة مناسبة لتنظيم المعرفة والمشاركة في الأمر العام: فالذي يجهل 
خصائص الزمان لا يكون فقيًا فيه. وكذلك الذي يجمع المعلومات عن الحياة والعصربلا عيش 
فهماء أويعيش الواقع بلا نظام فكرا". 


وفي هذه المرحلة من البحث يقوم الفقيه ببيان توفر متعلق الحكم في النازلة, وقد يكون المتعلق 
تعلق به لفظ التعريف. أو اللفظ العامء أو المطلقء وله أفراد ينظرفي اندراجها تحته”". 

ويراعي الباحث في هذه المرحلة ما تقتضيه الأدلة النقلية والعقلية وما ترشد إليه قواعد السياسة 
الشرعية. كما ينبغي رعاية المآلات. والتدرّج من الأخف إلى الأشدء ومن الرخص إلى العزائم» وصولًا 


إلى منيج فقري إسلامي يتسم بدرجة مناسبة من الالتزام الشرعي والفني. 


)0( الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصريةء مراحل الفتوى. 5”/ ١ /٠‏ متاح على .1م ع0/200116ا ]3 > بزاع أ /ا/كا م / و 031-21158.01.الاننالانا//:ةمااطا 
ماق نلأ]-نع 75م 171-35 

(؟) الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.ء فقه الواقع. 5١؟/‏ /ا/ .5.١١‏ متاح على .1مع3000170/لا]2 ا للاعا/١/021-2112.00/31./لاللاللا//:ةمغط‏ 
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() صالح العقيل. تحقيق المناط. مقالة منشورة بمجلة العدل. وزارة العدل. الرياضء العدد (١؟)‏ 5474 ١اهء‏ ص 317. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


ويقرر الشاطبي أن مرحلة التنزيل هذه بالغة الأهمية. وأن منها ما هو سبل يسيرء ومنها ما هو 
صعب عسير"". ومنشأ الصعوبة في هذا الموضع أن يكون مما تتنازعه الأصولء فإن الشارع إذا قال: 
لِوَأَشْهِدُوأ ذَوَيّ عَدَلٍِ منكُمَ4 [الطلاق: ؟]. وثبت عندنا معنى العدالة شرعّاء افتقرنا إلى تعيين من 
حصلت فيه هذه الصفة. وليس الناس في وصف العدالة على حدّ سواء. بل ذلك يختلف اختلافًا 
متبايئّاء فإنا إذا تأملنا العدول. وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: طرفًا أعلى في العدالة لا إشكال 
فيه: كأبي بكر الصديقء وطرفًا آخرهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف. كالمجاوز لمرتبة 
الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام: فضلًا عن مرتكبي الكبائر. المحدودين فهاء وبينهما مراتب لا 
تنحصرء وهذا الوسط غامض ل بد فيه من بلوغ حد الوسع. وهو الاجتهاد. فبذا مما يفتقر إليه 
الحاكم في كل شاهدء ثم ضرب الشاطي مثالًا فقال: كما إذا أوصى بماله للفقراء فلا شك أن من 


الناس من لا شيء له. فيتحقق فيه اسم الفقرء فهو من أهل الوصية» ومنهم من لا حاجة به ولا فقر 
وإن لم يملك نصابًاء وبيهما وسائطء كالرجل يكون له الشيء ولا سعة له فينظر فيه: هل الغالب 
عليه حكم الفقرء أو حكم الغنى. 

ثم ذكرأن هذا الموضع مما يختلف باختلاف الأحوال والأوقات وغيرذلك من الأمورالتي لاتنضبط 
بحصر.ء ولا يمكن استيفاء القول في آحادها؛ وذلك أن كل صورة من صوره النازلة نازلةٌ مستأنفة في 
نفسهاء لم يتقدم لها نظير". 


والشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإنما أتت بأموركلية تتناول أعدادًا لاتنحصرء 
ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره. فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا 
وللعالم فيها نظرٌّ سهل أو صعب. حتى يحقق تحت أي دليل تدخلء فإن أخذت بشبه من الطرفين 
فالأنر أبعي وهذا #لدابين لمن ندا ف العام 


ولهذا فإن الاقتصارفي الفتيا على الاجتهاد الاستنباطي دون الاجتهاد التنزيلي من مثارات الغلط؛ 
إذ لا يكفي حفظ الدليل الواحد في فقه التنزيلء وفي ذلك يقول السيوطي: “وإن خاضوا تنزيل الفقه 
الكلي على الموضع الجزئي فذلك يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته ”اه. فقوله: ”الفقه 
الكلي“” يعني به تلك الأحكام الكلية المطلقة المجردةء غير المختصة بنازلة معينة. وقوله ” الموضع 
الجزئي”: أي الواقعة الجزئية المعينة المشخصة". 


.17 إبراهيم بن مومى الشاطبي. الموافقات. دارابن عفان. ط 4. ص‎ )١( 
.51 ؟. المجلد الثانيء ص‎ ٠.5 (؟)_خالد بن عبد الله المزنيء مراحل النظرفي النازلة الفقبية. مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة.‎ 


() إبراهيم بن مومى الشاطبيء. الموافقات. مرجع سبق ذكره. ط ؟. ص .5١‏ 
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ثانيًا: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع: 


الأصل الأول: النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع: 
هه هش هاه 6ه 6 وهاه 6ه و6 6ه 6ه 6 .اه هه .٠ه‏ 

النظرفي المآلات أمرلا بد منه عند تنزيل الحكم على الوقائع. فهو مقصود شرعاء فإذا كان الفعل 
يؤدي إلى أمرغير محمود شرعًا منع على المكلف وإن كان في أصله جائرًا أوواجبًا. 

ومراعاة هذا الأصل أي النظرفي الآلات عند تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع تعتبرمن صفات أهل الرسوخ 
في العلم, يقول الشاطبي في بيان صفة العلم الراسخ: ”إنه ناظرفي المآلات قبل الجواب على السؤالات”7". 

فالمفتي وهويقوم بتنزيل الحكم على الواقعة لا بد له من التبصّرفي ذلك بأن يقدرعواقب ما يقرره 
ناظرًا إلى أثره أو آثاره. فإن لم يفعل كان عمله خطأ مضيعًا للحقوق. أدخله في الشرع اعتمادًا على 
تأويل ظهرله ولم يلتفت فيه إلى عواقبه ومآلاته". 

يقول الشاطبي: ”النظر في مآلات الأفعال معتبرمقصود شرعًاء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ 
وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد 
نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب. أولمفسدة تدراً”27". 
الأصل الثاني : مراعاة مقاصد الشريعة: 
.٠ه‏ 6ه هه 6 .6ه .6ه .اوه 

المفتي عندما يقوم بتنزيل الحكم على الواقعة عليه مراعاة مقاصد الشرع وحكمته. فالشرع له مقاصدٌ 
في الأحكام. سواء كانت هذه المقاصد عامة أم خاصة أم جزئية. وإذا كانت معرفة مقاصد الشرع في مجال 
تفسير الأحكام الكلية من الأهمية بمكان» فإن معرفتها عند تنزيل الأحكام على الوقائع لايقل أهمية عن ذلك, 
فبي تعين المفتي على تحديد وصف الواقعة ابتداء. كما ترجح بعضها على بعض عند تعدد الاحتمالات فهها؛ 
ذلك أن تنزيل الحكم الكلي على الأعيان والوقائع مشخصة يتطلب نظرًا خاصًا يراعي فيه خصوصية الواقعة 
بأحوالها وظروفها وملابساتهاء ومقاصد الشريعة وحكمتها من وراء ذلك تحوطه وتوجهه. فتعين على معرفة 
قبول المحل للحكم الكلي. أوعدم قبوله. لذلك يقول ابن القيم: ”الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلباء ورحمة كلباء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث: 
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيا بالتأويل“0. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


الأصل الثالث: مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص: 

المفتي وهويقوم بتنزيل الأحكام على الوقائع لا بد له من النظرفي خصوصيات الوقائع والأشخاص. 
وما بيهما من فروق مؤثرة وأوصاف مقررة» فقد يكون لواقعة الفتوى خاصية تستدعي حكمًا لاا يطبق 
على نظائرها؛ لوجود وصف مؤثرمتعلق بالشخص أوالواقعة استدعى المغايرة في الحكم"". 


أراك ضعيفًاء وإني أحب لك ما أحب لنفمي.ء لا تَأَمّرَنَّ على اثنين, ولا تَوَلَيَنّ مال يتيم”. 
2 5 
الأصل الرابع: مراعاة الضرورات والحاجات: 


© © © © © © © © © © © © © © © © ه 

فالضرورة أن يتعرض الإنسان لظروف تصيره إلى حد يعلم أو يظن أو يخاف أنه إن لم يتناول 
المحرم غير السم هلك أو قارب البلاك أو هلك جميعه أو هلك بعضه أو قارب هلاك أي منهما. 
خاص بها وما ماثلباء فالأحكام ثابتة قارة تتبع أسباءها حيث كانتء والمكلف ينتقل من مناط إلى 
مناطء ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال؛ لأن الحظر والإباحة صفات أحكام لا صفات أعيان. 


ثالنًا: المهارات الفقهية الواجب توافرها في المفتي : 


من شروط جودة التنزيل: توفرمهارات البحث الفقبيء ومن أهمها: الثقة والحسمء ومأخذهما: 
الدربة والمرانء وإلا فإن بعض الباحثين يقطع دهره في التردّد في حسم مسألة من المسائل. وهي 
أهونُ من ذلك. فهذا بسبب قصورر الدربة والمران» وقد تقصر الدربة عن مواضع الإشكال العسيرة 
الخفية. وربما استغلقت المسألة على العالم الثقة دهرًا طوبلّاء كما صرح به جمعٌ من المتقدمين. 
كالإمام القرافي وغيره. 

ومن أهم المهارات الفقبية التي يتعين على الباحث اكتسابها: حُسن التصرف في مضايق النظر 
وذلك عندما تتعارض الأدلة. وتتقابل الأصول في المسألة الواحدة. فهذا مما يمتحن الله به الفقهاء. 


0( الفتوى والإفتاى. شوق علام» مرجع سابق» ص ا 
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وينعقد الإشكال التنزيلي في البحث النوازلي ساعة يتزاحم على المسألة دليلانٍ فأكثر. فحينئذ 
يحسن إجراء البحث أخدًا بمجامع الفقه. وضبطًا لأصول المسائل. كمسائل: الحقنة بأنواعها 
للصائمء وزكاة المال الحرامء والتورق. وتأجير البناية لبنك ربوي. وشراء الذهب بصورالنقد الحديثة. 
وغيرها كثير من المسائل التي ما تزال محل استشكال لدى الكثيرين» مما هو من جنس ما قال فيه 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم: حرمتهما آية. وأحلتهما آية. وذلك في 
حكم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوقاع. ووجه الشبه بين ما توقف فيه هؤلاء الصحابة وتلك 
المسائل المشارإلها قبلُ: هووقوع التعارض في مأخذ كلّ. سواءٌ وقع التعارض بين دليلينء أوأصلين. 
أوقاعدتينء, وذلك أن النازلة لا تكون في المسائل الواضحة غالبّاء فلا يستشكل الناس حكم تعاطي 
الحقنة للمفطر مثلاء ولا حكم المال الحرامء ولا شراء السيارة بقصد تملكهاء ولا تأجير البناية لمن 
يستعملها في مباح. ولا شراء الذهب بالنقدء فهذه لا إشكال فيها على أحد. 


على أن مبنى الفقه على الظنون الغالبة. والمقاربة أصل من أصول الحسم الفقبيء وهي جادة 
مسلوكة لدى المتقدمين مع شدة ورعبم» وقد قال الإمام أبو محمد عبد الله بن 0 زيد القيرواني: 
"ومن ابثلي فإنه يقرّب الأمرفيه كي تظهرله لوائح الحق"". 
رابعًا: نماذج تطبيقية للتحليل الإحصائي على مرحلة إصدار الفتوى: 
نموذج لفتوى منضبطة : 
© © © © © © © © © © 

(إجراء عملية لتجميل الأنف - البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإمارتية - سبتمبر 
العلا رفم الفعوق 10156 ). 


©» مضمون القعوغ 1" 
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حرام عملية تجميل الأنف؟ 
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الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


الجواب: 


اعلمي أختي السائلة -شفاك الله وعافاك من كل سوء- أنه يجوزإجراء عملية التجميل التي يقصد 
منها تحسين (وتعديل) (شكل) جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة. أو إعادة وظيفته إذا طرأ 
عليه خلل مؤثرء وذلك وفق شروطٍ وضوابط شرعية: منها: أن تحقق الجراحةٌ مصلحة معتبرة شرعّاء 
كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلباء وألا يترتب على الجراحة ضرر يربو على 
المصلحة المرتجاة من الجراحة. ويقررهذا الأمرأهل الاختصاص الثقاتء وألا يكون هناك طريق آخر 
للعلاج أقل تأثيرًا ومساسًا بالجسم من الجراحة. ومن هذه العمليات: الجراحة التجميلية الضرورية 
والحاجية التي يقصد منا: إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان علهاء لقوله 
سبحانه:إالَقَدَ خَلَقّنَا آلَإنِسْنَ في أَحْسَنٍ تَقُويِم4 [التين: 4]» أو إعادة الوظيفة المعبودة لأعضاء 
الجسم. أو إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية) واعوجاج الأنف الشديد 
والوحمات, والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي 
مؤثرء أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًا أوعضونًا. 


أما إجراء جراجة السجميل العديبينية الى للامرخل ق العا الطى ومقصد مما تخبير خلقة 
الإنسان السوية تبعًا للبوى والرغبات بالتقليد للآخرين فلا يجوزء مثل عمليات تغيير شكل الوجه 
للظبوربمظهر معين. أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغييرشكل الأنف وتكبير أوتصغير الشفاه 
وتفييز شكل الحينين وتكبير الوجدات: وذلك لما فيا هن تغيير تغلق الله تعاق: 


وعليه: إذا أدََّت الجيوب الأنفية إلى اعوجاج فى الأنف. فيجوزإجراء عملية تجميل الأنف لإصلا 
ٍ إلى اعوجاج بي فيجورإجرا وصلاح 
الخلل؛ إذ تعتبرمن العمليات الجراحية التي تدخل تحت باب العلاج الطبي. 


أما إذا كانت لمجرد تغيير الشكل والحصول على شكل معين: فلا تجوز؛ لما يترتب عليها من 
المفاسد. والله تعالى أعلم. 


ملخص: 
إذا أدَّت الجيوب الأنفية إلى اعوجاح فى الأنف. فيجوزإجراء عملية تجميل الأنف لإصلاح الخلل؛ 
' إلى اعوجاح في فيجوزإجرا 2 

إذ تعتبرمن العمليات الجراحية التي تدخل تحت باب العلاج الطبي. 


أما إذا كانت لمجرد تغيير الشكل والحصول على شكل معين: فلا تجوز؛ لما يترتب عليها من 
المفاسد. والله تعالى أعلم. 
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© تحليل الفتوى: 


مرحلة إصدارالفتوى وتضمنت عددًا من التساؤلات التي شملت: 


الوزن | النسبة 


السؤا الجواب . 
لسؤال لجواب اه 
هل الفتوى ستكر على المقاصد الشرعية بالبطلان؟ لالن تكر. 6 ه31 /1١‏ 
خالفت نصًا مقطوعًا به أوإجماعًا متفقًا عليه أ 
مه ير ا ل سال ه ه11 
قاعدة فقبية مستقرة؟ 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا صحيحًا؟ تمر كان ١‏ م ه,؟١/‏ 
نل 3 0 ا 3 ٠.‏ 
تم نقلا ن مذاهب الأئمة المعتبرة أوبالتخ 
هل تم نقل الحكم عن مذاهب ثئمة المعتيرة وبالتخريج م 1 


علها؟ 
هلهم الاستدباط مناشرة من الأدلةبالقيروط المقررة؟ ١‏ هم ته الامغتباظ: 3 1 


هل تم اختيارفقبي للمسألة أم ترجيح لبا؟ اختيارفقري. .5 111 
هل هي منصوص علما في المذاهب أم لا؟ غير منصوص علهها. ٠‏ ُ/ 
تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ 2 5 ار 
درجة انضباط الفتوى 7" هوا 
إجراء عملية لتجميل الأنف 


نقل الفتوى عن مذاهب الأئمة المعتبرة أو بالتخريج عنها # 09/0 


الاستنباط مباشرة من الأدلة بالشروط المقررة 88 
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إجراء عملية لتجميل الأنف 
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إجراء عملية لتجميل الأنف 18 


هذه الفتوى منضبطة؛ لاشتمالها على مرحلة إصدار الفتوى. وهذا الحكم هوما عليه دار 
الإفتاء المصرية. فالمحافظة على الإنسان وعلى هيئته لما أصابه ضرورة شرعية. 


نموذج لفتوى غير منضبطة : 


© © © © © © © © © © © 
(تضاف المرأة لزوجها إضافة زوجية لا نسبية - موقع إسلام ويب - يونيو"١٠٠3.‏ رقم الفتوى 
11 ). 


© مضمون الفتوى": 

السؤال: هل تسىى المرأة بلقب زوجها أم يضاف بعد اسمها ولقب والدها؟ 

الإجابة: 

فإضافة اسم المرأة لاسم زوجها أوعائتلته والاستغناء بذلك عن اسم أييها لايجوز. وهومن عادات 
الكفارء قال الله تعالى: لآدَعُوهُمَ لِأَبَآءهِم هُوَأَقْسَطُ عِندَ آللّةَ إن لّمَتَعَلَمُوَأءَابَآءَهُمْ فَإِخْوْنَكُمْ في آلدِينٍ 
وَمَوْلِيكُمَ 4 [الأحزاب:05], وقال تعالى: لإوَمَرَيَمَ آبَنَتَ عِمَرْنَ آلَّي أَحَصّنَتَ فَرَجَهَا؛ُ [التحريم: .]١١‏ 

ولم تنسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه مع عظم منزلته عند الله وعند الناس. فكان 


يقال: عائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمرء وزينب بنت جحشء وهكذا. 


/ ١07١ متاح على 80/2 21/19 //أ .3010/0 |5 أ /اظالانالنا //:5 م خا ؟‎ : ٠٠١7/7/57 موقع إسلام ويب. تضاف المرأة لزوجها إضافة زوجية لا نسبية.‎ )١( 
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وإذا أضيفت المرأة لزوجها فتضاف إليه إضافة زوجية لا نسبية» كما في الآية: لضب آللّهُ متلا 
َلَّذِينَ كَفَرُوا آمَرَآَتَ نُوح وَآمْرَآتَ لُوطِ) [التحريم: ]٠١‏ 
فيقال: فلانة امرأة فلان أوزوجة فلانء وفي النسب والأوراق الثبوتية لا يقال إلا فلانة بنت فلان. 


© تحليل الفتوى 


مرحلة إصدارالفتوى وتضمنت عددًا من التساؤلات التي شملت: 


السوال ارك 


5 5 نعم ستكربوصفه . 
الف 3 اأة ال 5 0 7 ٠‏ 
هل الفتوى ستكرعلى المقاصد الشرعية بالبطلان أنها من عادات الكفار / 


خالفت نصًا مقطوعًا به أوإجماعًا متفمًا 
ل ا لالم تخالف 2 0 
عليه أوقاعدة فقبية مستقرة؟ 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا صحيحًا؟ لم يكن حكمًا صحيحًا ١‏ 1 


هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة المعتبرة أو 0-0 1 
0 0 1 


تم ذلك ولكن 


تم الاستنباط مباشرة من الأدلة بالشروط المقررة؟ 
حو تسج لحر يو او ابريكه لكر الاستنباط كان قاصرًا 


عق /1١‏ 
هل تم اختيارفقمي للمسألة أم ترجيح لها؟ د ٠‏ / 


تمت الفتوى وفق منهجها أم لا ؟ : / 


ذرجة اشرياظ القدوف 91 هق 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


تضاف المرأة لزوجها إضافة زوجية لا نسبية 
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الفتوى وفق منصوص عليها الاختيار الفقهي الاستنباط مباشرة نقل الفتوى عن الحكم على الفتوى خالفت الفتوى ستكر 
منهجها في المذاهب أملا للمسألة أم من الأدلة هذاهب الأئمة الفتوى حكم نص مقطوعاو على المقاصد 
الترجيح لها بالشروط المقررة المعتبرة أو صحيح اججماعاو قاعدة الشرعية بالبطلان 
بالتخريج عنها فقهية مستقرة 


تضاف المرأة لزوجها إضافة زوجية لا نسبية سسب 


هذه فتوى غير منضبطة وتحمل طابع التشدّد؛ حيث حكم أنها من عادات الكفار. وتم نسيان 
أن الأمرلا يكون على الحقيقة. وإنما تحكمه الأعراف والعادات المتبعة في الدولة. فليست من 
عادات الكفارفي شيء. 


وفي العموم ففي فتاوى موقع “إسلام ويب“ -كما هو الوضع بالنسبة لغالب الفتاوى التي تخرج 
عن المواقع الإفتائية الإلكترونية ذات الطابع العالمي- إغفال عن إدراك جهات الفتوى الأربعة, 
وعدم الأفد فق الامعبار اخعلاف يلد المقق والمسشقي» وعدم الاظلاع على أحواله» كما أن المستفي 
يخاطب من لا يعرفه في دينه ولا ورعه وعلمه. 


فبالنظرلغالب الفتاوى الصادرة عن الموقع نجد أن المفتي يهتم بالنص وإطلاق الحكم الشرعي على 
المسألة أكثرمن الاهتمام بالتدقيق في واقع المستفتي أو القوانين والقواعد والأحكام العرفية السائدة في 
دولته ومجتمعه. وتزيد خطورة هذه المسألة بالنسبة للفتاوى الموجهة للمسلمين في الدول غيرالإسلامية. 
وهناك العديد من الأمثلة على هذا الاختلال في إدراك الجبات الأربعة للفتوى. على النحو التالي: 


© عدم مراعاة تغير المكان: وهو الأمر الذي يحتاج من المفتي إلى دراسة مستفيضة لطبيعة 
الأعراف والظروف المجتمعية للمستفتي وبيئته قبل الحكم على المسألة. وفي بعض الأحيان 
كانت الفتاوى تخرج بأحكام شرعية تحمل جوانب “تكفيرية”. ومن ذلك “عدم إجازة الموقع 
إضافة اسم المرأة لاسم زوجها أوعائلته والاستغناء بذلك عن اسم أبهها” مفتيًا باعتبارهذا 
الفعل من ”عادات الكفار”. وهو الحكم الذي يحمل مغالطة إنكار العرف والقوانين المعمول بها 
في الدول وخاصة الغربية. حيث إن العرف الغربي قائم على أن البنت إذا لم تكن متزوجة فإنها 
تُذكر باسم أببها وعائلتهاء أما إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجهاء 
وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفيوم من ذلك عندهمء فتصير إضافة لقب عائلة 
الزوج حينئدٍ إلى اسم الزوجة في مثل هذا العرف قائمةً مقام قولنا: فلانة متزوجة من عائلة فلان. 


وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم النسبة عندهم بحال. 
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تحليل تعدد الفتاوى 


١ 0‏ 0ظ 000 4 ١‏ 
تغير الفتوى بتغير الأحوال 

عُ 5 
1 

1 نهه 

عبّرالعلماء تعبيرًا قويًا عن تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيّات 
والعوائد. فقال ابن القيم: «هذا فصل عظيم النفع جدَّاء وقع بسبب الجهلٍ به غلطٌ عظيم على 
الشربعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إلية ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في 
أعلى رتب المصالح لا تأتي به. فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلباء وحكمة كلباء فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبث. فليست 
من الشريعة وإن أدخلت فها بالتأويلء فالشريعة عدل الله بين عبادهء ورحمته بين خلقه. وظله في 
أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم»"". 


أولّا: عوامل تغير الفتوى: 


حكم الفتوى الوجوب كفائيّاء فهوفرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن البعض الآخر؛ 
شأن فروض الكفاية» ولكنها تجب عيئًا إذا كان الفقيه مؤهلًا ولم يوجد مفتٍ غيزه. 
في البيان عن الله تعالى» فبقدر شرفها وأجرها يكون خطرها ووزرها لمن يتولاها بغيرعلم» ولهذا ورد 
الوعيد؛ ففي حديث الدارمي عن عبيد الله بن جعفر مرسلًا: «أَجْرَوُكُمْ عَلَى القُنَْا أَجْرَوُكُمْ عَلَى النَار». 


وأخرج الدارمي والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَفْتيّ بِقُثيا مِنْ غَيرِ 
نَيْتِ فَإِنَمَا إِنْمْهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ». 


.١١ ابن القيمء إعلام الموقعين. مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


يسنا 


وللفتوى آداب يجب أن يتحلى بها المفتي نسوقها فيما يلي: 


قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس 
خصال: 


أوّلها: أن تكون له نيّةء فإن لم تكن له نيّة لم يكن عليه نورء ولا على كلامه نور. 
والثانية: أن يكون له حلم ووقاروسكينة. 

الثالثة: أن يكون قويًًا على ما هوفيه وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفاية «أي من العيش» وإلا مضغه الناس. 

الخامسة: معرفة الناسى7". 


قال الشاطبي: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يَحمِلُ الناس على المعبود الوسط فيما يليق 
بالجمهورء فلايذهب بهم مذهب الشِّدَّة ولايميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه 
الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة» فإنه قد مرّأن مقصد الشارع من المكلفي الحملٌ على 
التوسط من غير إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع. ولذلك 
كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين. 


وأيضًا: فإن هذا المذهب كان المفهومَ من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الأكرمينء وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتلء وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: أفتان أنت 
يا مُعاذ؟. وقال: إن منكم مُتَفّرِينء وقال: سَّيِّدوا وقاربوا واغدُوا وروحوا وشيءٌ من الدّلْجة. والقصِدَ 
الغصرة كر لكواف» وقال: غليكم يق العمل ها تطيغورة: فرق الئة لايع هى هلوا وقال: حك العمل 
إل اللهقا ذاو علئة دنا جه وإث :ورد ليم الوسبال, وكفرمن هذا 


وأيضًا: فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدلء ولا تقوم به مصلحة الخلقء أما في طرف 
التشديد فإنه مبلكةء وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذُهب به مذهب العَنّت 
والحرج بُقَِضَ إليه الدين. وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرةء وهو مشاهد. وأما إذا ذهب 
به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع البوى والشهوةء والشرع إنما جاء بالنري عن الهوىء واتباع 
الهوى مُهلك. والأدلة كثيرة»7". 
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الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


وترتبط الأحكام المتعلقة بالمفتي والمستفتي بكونها مقدمات إذا صلحت صلحت النتيجة وهي 
«الفتوى المنضبطة» ال ترتبط بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال: قال الشاطيٌ رحمه 
الله وهو يتحدّث عن كمال الشربعة. وعمومباء وثباتها: «فلذلك لا تجد فها بعد كمالها نسحّاء ولا 
تخصيصًا لعمومباء ولا تقييدًا لإطلاقباء ولا رفعًا لحُكُم من أحكامباء لا بحسّب عموم المكلّفين, 
ولا طب خحوض يعهريم ».ولا بحتب زنان دوق زمانة ,ولا تحال دوخ سال جل عنا أثيث يها فيو 


سببٌ أبدًا لايرتفع. وماكان شرطًا فهو أبدًا شرطء وماكان واجبًا فهوواجبٌ أبدّاء أومندوبًا فمندوبٌ. 
وهكذا 9 م الأحكام؛ ‏ فلا زوالَ لها ولا ل ولق فركن بقاءٌ التكليف إلى غير نهاية لكانث أحكامها 
كذلك»272,. 


ومن أوائل من عُرف عنه ذكرتغيّرالفتوى بِتَعَيّرالزمان: ابن القيّم رحمه الله. ومع ذلك فهويقول: 
«الأحكام نوعان: نوعٌ لا يَتغيّرّعن حالة واحدة هو علهاء لا بحسّب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا اجتهادٍ 
الأئمة: كوجوب الواجبات. وتحريم المحرّمات. والحدودٍ المقررة بالشرع على الجرائمء ونحو ذلك, 
فهذا لا يتطرّق إليه تغييرٌء ولا اجتهادٌ يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يَتغّر بحسّب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالًا: كمقاديرٍ التعزيرات,. 
وأجناسهاء وصفاتها؛ فإن الشرعًٌ يُنوّع فها بحسّب المصلحة» اها". 


مله 


قال الشيخ علي حيدر في «درر الحكام شرح مجلة الأحكام»: «إن الأحكام التي تَتَعَيّر بِتَعَيّر الأزمان 
هي الأحكام المستندةٌ على العرفٍ والعادة؛ لأنه بِتَعَيّر الأزمان تَتَعَيّرُ احتياجاتٌ الناسء وبناءً على هذا 
التغيّريتبدَلُ أيضًا العرفٌ والعادةٌ. وِتَعَيّر العرفٍ والعادة تَتَعَيّر الأحكامُ حسبما أوضِّحنا آنقّاء بخلافٍ 
الأحكام المستندة على الأدلَّةِ الشرعية التي لم تُبْنَ على العرف والعادة فإنها لا تَتعَيّر. مثال ذلك: جزاءٌ 
القاتل العامد القتلُء فهذا الحكم الشرعيٌ الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بِتَعَيّر الأزمان. 
أما الذي يتغير بِتَعَيّر الأزمان من الأحكام فإنما هي المبنيّة على العرف والعادة»””. 
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المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


ثانيًا: ضوابط الأحكام التي تتغيّر بتغيّر الأزمان والأشخاص: 


ذكر الدكتور محمد الرُحَيلي بعضّ الضوابط للأحكام التي تتغيّر بتغيّر الأزمان والأشخاص, وهي: 

© أن الأحكام الأساسية الثابتةً في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعةٌ لتأسيسها بنصوصها الأصليّة: 
الآمرة والناهية - كحَرْمَة الظلم. وحرمة الزّنا والرباء وشرب الخمر والسّرقة. وكوجوب التراضي في 
العَقُْدء ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق- فهذه لا تَتبدَّلُ بتبدّلٍ الزمان. بل هي أصولٌ جاءت 
بها الشريعةٌ لإصلاح الزمان والأجيالء وَتَتَعَيٌروسائلُا فقط. 

© أن أركان الإسلام وما عُلم من الدين بالضّرورة لا يتغيّرولا يتبدل» ويبقى ثابنًا كما وردء وكما كان في 
العصرالأول؛ لأنه لا يَفْبَل التبديلَ والتغييرَ. 

© أن جميع الأحكام التعبّدية التي لا مجالَ للرأي فيبها ولا للاجتهاد لا تقبل التغييرولا التبديل بتبدّلٍ 
الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص. 

© أن أمورالعقيدة أيضًا ثابتةٌ لا تَتَعَيّرَولا تتبدَلُء ولا تقبلٌ الاجتهاد. وهي ثابتةٌ منذ نزولها ومن عَيْد 
الأنبياء والرسل السابقين حتى تقوم الساعة, ولا تَتَعَيِّر بِتَعيّر الأزمان" . 


ثالنًا: تغير الفتوى بتغير الجيات الأربع: 


-١‏ قاعدة تغيير الفتوى بتغير الزمان: 


ه٠. هه هاه 6ه .6 هاه هه‎ ١ 

الفتوى تتغيربتغير الزمان باعتباره يؤثرفي تغير صورة المسألة. فتتغير الفتوى بناءً عليه. فالمفتي 
ينقل ما فهمه من كلام الله عزوجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الواقعة. لكن 
أحيانًا تكون صورة الواقع حادثة بشكل ما والزمان يغيرها"". 

وقد كان لعمل أمير المؤمنين عمر نصيب كبيرفي تأصيل هذه القاعدة. فمن ذلك أن عمرلم يغْطٍ 
المؤلفة قلوهم مع وروده في القرآن» ورأى أن عر الإسلام موجب لحرمانهم» وكذلك إلغاؤه للنفي في 
حد الزاني البكر؛ خوفًا من فتنة المحدود. والتحاقه بدارالكفر؛ لأن إيمان الناس يضعف مع الزمن. 

فتغيرالفتوى بتغيرالزمان والمكان أمرمعهود نص عليه غيرُواحدٍ من العلماء كابن القيم والقرافي ولهم 
سلف من أعمال الصحابة رضوان الله علهم كما أشرنا وفتاوهم» وليس ذلك إلالترجّح مصلحة شرعية لم 
تكن راجحةً في وقت من الأوقاتء أولدزءِ مفسدة حادثة لم تكن قائمةً في زمنٍ من الأزمنة والزمن لا يتغير. 


.١5 نبذة عن الفتوى وأحكامباء المكتبة الشاملة الذهبية. ص‎ )١( 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


ويقول الأستاذ «صبحي المحمصاني» مسجلا موقف الصحابة في كتابه «تراث الخلفاء»: وقد 
أقروا مبدأ تغير الاجتهاد. فتوسّع عمر الفاروق بوجه خاص في الاجتهاد وفي تفسير النصوص بما 
يلائم حكمة التشريع وفلاح العباد ويناسب تطور الزمان والمكان وتقلبات الأحوال. وتعرض في ذلك 
لمسائلَ عديدة منها: المؤلفة قلوبهمء والطلاق الثلاثي المتسرعء وبيع أمهات الأولاد. وعدم التغريب 
في الحدودء وإعفاء السارق من القطع عام المجاعةء وتطوير عقوبة التعزير تأديبًا وزجرًا للمذنبين 
والمجرمين. وتحديد عاقلة الدية في القتل والجراح. وتفصيل أمور ضريبة الخراج”". 


وخلال عهد أميرالمؤمنين عثمان رضي الله طبق قاعدة تغيرالزمان عندما أمربالتقاط ضالة الإبل 
وبيعبا وحفظ ثمنها لصاحها كما رواه مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب الزهري مع نهيه -صلى الله 
عليه وسلم- عن التقاط ضالة الإبل؛ وذلك لما رأى من فساد الأخلاق وخراب الذممء وورث تماضر 
الأسدية لما طلقها عبد الرحمن في مرض موته: وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يضمن الصناع 
بعد أن كانت يد الصانع أمانة قاتلًا: لا يصلح الناس إلا ذاك. 

وقال ابن رشد: إن لله أحكامًا لم تكن أسبابها موجودة في الصدر الأول. فإذا وجدت أسبابها ترتبت 
علها أحكامباء وهذه القاعدة وردت في مجلة الأحكام العدلية بعنوان: لا ينك رتغير الأحكام بتغير الزمان». 


وهي قاعدة ليست على إطلاقها؛ فليست كل الأحكام تتأثربتغيّر الزمان. فوجوب الصلاة والصوم 
والزكاة والحج وبر الوالدين والكثير من أحكام المعاملات والأنكحة. وكذلك فإن المنهيات القطعية 
كالاعتداء على النفس والأموال والأعراض وارتكاب الفواحش ما ظهرمنها وما بطن, وأكل أموال الناس 
بالباطلء. ومنها الغش والخيانة. ومحرمات عقود الأنكحة. ومحرمات عقود البيوع المشتملة على الربا 
أوالغررالفاحش أو الجهالة: فكل تلك لا تستباح إلا بالضرورات التي تبيح المحظورات. 

وبصفة عامة فمحرمات المقاصد التي تعني أن العقد يشتمل على المفسدة التي نبى الشارع عنها 
لا تجيزها الحاجة. 


وبالعكس من ذلك: فإن محرمات الذرائع التي يتوصل بها إلى المفسدة وواجبات الوسائل التي يتوصل 
بها إلى مصلحة فإنها تتغيربتغير الزمان؛ لأنها تدورمع المصالح جلبًا والمفاسد درءًاء فإذارجحت مصلحة 
على المفسدة التي من أجلبا كان الحظرفإن النبي يستحيل تارة إلى تخييروتارة إلى طلب. 

وقد أشارالشارع إلى ذلك في مسائل كان نبى عنها أوأمربهاء فمن قبيل النري: «كنت قد نهيتكم عن 
زيارة القبورفزوروها». وإذا غلبت المشقة سقط الأمر: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


فالذي يتغير هو الأحكام الاجتهادية, وأما القطعيات من الأحكام فلا تتغيرء فلا يمكن أن تتغير 
المواريث بدعوى أن المرأة أصبح لها شأن: ولا يمكن أن يتغير تحرديم ربا النسيئة 2 بلاد الإسلام ولا 
تحريم أكل الميتة والخنزير. 


فأما الثابت فيبقى ثابثًا ما دام الإنسان على هذه الأرض له ضروراته التي لا ينفكٌ عنها يتصف بكل 
صفاته التي تحتاج إلى ضبط من الشرع فهو ضعيف أمام شهواته إوَخْلِقَ الْإِنِسَنُ ضَّعِيفًا) وهوظلوم 
جيول لا يقدرمسؤولية أمانته وخلافته في هذا الكونء والذي يتغيرهو أحوال أهل الزمن والمصالح 
التي تبنى عليها الأحكام جلبّاء والمفاسد التي تراعيها الشريعة درءًا(". 


وقد واكبت دارالإفتاء المصرية بقوة إمكانية تغيرالفتوى بتغيرالزمان. وتعتبرفتاوى المعاملات 
البنكية الأبرز على هذا التغير.ء فبينما رفض الفكر الجامد خاصة الفكر السلفي تغير الفتاوى 
المرتبطة بهاء واستمرّ على تحريم كل المعاملات البنكية في مخالفة صريحة لتغير الفتوى بتغير 
الزمن. إلا أن دارالإفتاء أخذت على عاتقبا مبمة تصحيح هذا الفكر المغلوط. والدفاع عن تغير 
الفتوى بتغيرالزمان ومواكبة تطورات العصربهدف بناء الاقتصادات الوطنية. 

ففي عام 1175 أصدرالشيخ الراحل “جاد الحق علي جاد الحق”. فتوى بتحريم القروض البنكية. 
تضمنت: “حرّمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أيّا كان المقرض أو المقترض 
لأنما من بباب الربا المحرم شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع". 

وهي الفتوى التي كانت مناسبةً لعصرها لعدَّة مبررات شرعية. واستمرّتحريم المعاملات البنكية 
حتى عام ١191١‏ حت أصدرالشيخ محمد سيد طنطاوي فتوى بإجازة المعاملات البنكية. ومن بعده 
الشيخ نصرفريد واصلء والشيخ علي جمعة. وصولًا إلى فضيلة الدكتورشوق علام مفتي الجمهورية, 
وذلك لعدّة أسباب شرعية تتعلّق بأن تلك الفوائد تمثل أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح 
أطرافهاء وتتمثل هذه التبريرات الشرعية؛ فيما يلي: 
© انتفاء الضرروالغرر. 
© العقد لايحل حرامًا ولا يحرم حلالًا؛ لأن المعاملات البنكية ليست من العقائد ولا العبادات. 


© أنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ؛ ولا حَرَجّ على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فهها. 
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الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


وخلال عام 7٠١717‏ أصدرت دار الإفتاء المصربة فتوى اجازت فبها شهادات الاستثمار باعتبارها 
”حلال ولا شبهة فها” بسبب أنها عقد تمويلٍء ولا تُعَذٌ بحال من الأحوال قرضاء وأن الشهادات 
الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظّمها وتضبطها“. وفتوى أخرى بأن “فوائد البنوك وإيداع الأموال 
فبها جائزشرعًا وليست ربا”. وفتوى ثالثة لها قضت بأنَّ فوائدَ البريد من المعاملات المالية الحديثة 
التي لم تكن في عبد الرسول أو الصحابة. وهي جائزة سواء كانت أرباحًا أوشهاداتٍ أوادخارّاء مؤكدة 
أنه يجوز إنفاق هذه الأموال في كافة ما يحتاجه الإنسان دون خشية أي شبهة. 


المصرية لتغير 
الفتوى بتغير 
الزمان 
تغير فتاوى 
المعاملات البنكية 


-١‏ قاعدة تغيير الفتوى بتغير المكان: 


.ا .ماه . ...مه .امه .6ه 

اختلاف البيئة له أثرٌميمٌ في اختلاف الأحكام الشرعية؛ لأن الناس يأخذون بعض الخصائص 
من البيئة. وهذه الخصائص تؤثْرُني العادات والعرف والتعامل. لذلك تظهرعيوب القوانين بوضوح 
بانتقالها من أمة إلى أخرى. 

طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يكتب للناس كتابًا يتجنّب فيه رُخَص ابن عباس 
وشدائدَ ابن عمر. فكتب الموطأء وأراد المنصور أن يحمل الناس في الأقطار المختلفة على العمل 
بما فيهء فأبى الإمام مالك وقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين. فقد سبقت إلى الناس أقاويل. وسمعوا 
أحاديث. وأخذ كل قوم بما سبق إلهمء فدّع الناسَ وما اختار أهلٌ كل بلد لأنفسهم. فعدل المنصور 


عن عزمه. 
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وهكذا يقرر الإمام مالك تزْكَ الناس في الأقطار المختلفة أحرارًا في الأخذ بما سبق إليهمء أو اختيار 
ما يطمئنون من أحكام ما دام هدف الجميع إقامة الحق والعدل في ضوء كتاب الله وسنة رسوله. 

وهناك تأثيرليس من خصائص الناس بل من خصائص البيئة مثل الأحكام التي خرجت للاستفادة من 
ماء دجلة والفرات في العراق في المذهب الحنفيء وقد تتأثرالبيئة بالعوامل الجوية كالمطروالقحط والحرارة 
والبرودة وغيرهاء وهذا يؤثرفي حياة الناس وأعرافهم وعاداتهم وتعاملهم, ونتيجة لهذا التغيرتختلف الأحكام, 
مثل اختلاف أوقات العمل على حسب درجة البرودة والحرارة أو الاختلافات الأخرى مثل ما هو حاصل في 
القطبين الشمالي والجنوبي. فتختلف أوقات الصلاة والصوم, وأيضًا يختلف البلوغ عادة في الأقطار الحارة 
عن الأقطارالباردة. فالصِيُ في سن الرابعة عشرةً في بلد ما يبلغ الحلم فيصير مكلفًاء ونظيره في بلد آخرلا 
يبلغ فلاايكون مكلفّاء فسقوط التكليف عن أحدهما وقيامه بالآخرليس لاختلاف الموجه إلهماء بل الخطاب 
واحدء ولكن متعلقه وقوع التكليف على من عاش في بلد آخرولم تظبرعليه الأمارات نفسها. 

وقد راعت دارالإفتاء المصرية تغيّرالمكان في فتاويها التي تقدمبا للعالم. وذلك لمراعاتها كل 
الأماكن وتطبيق الفتوى عليه دون الإفتاء على مصر. فأصدرت فتوى الصيام في البلاد التي يقصر 
فها الليل. فراعت اختلاف المكان والبيئة. والتي تضمنت: 

«على المسلمين في تلك البلاد أن يصوموا من وقتٍ فَجْرِهِم المَحلِّي ثم يُتمُون صومّهم على عدد 
الساعات التي يصومها أهلْ مكة المكرمة والذي يمكن معرفته عن طريق المواقع الإلكترونية؛ وذلك 
في الأيام التي تزيد فيها ساعات النهارعلى ثماني عشرة ساعة بحسب التوقيت المحلي. فلوكان الفجر 
في تلك البلاد مثلًّافي الساعة الثالثة صباحّاء وكان أهل مكة يصومون خمس عشرة ساعة. فإن موعد 
الإفطاريكون في الساعة الثامنة عشرة؛ أي السادسة بعد الظهربتوقيت تلك البلاد»7". 


المصرية لتغير 
الفتوى بتغير 
المكان 
فتوى الصيام في 
البلاد التي يقصر 
فيها الليل 


)١(‏ دارالإفتاء المصربة: الصيام في البلاد التي يقصر فيها الليل: رقم الفتوى: 175757 7//9/ 11 :7١‏ متاحة على الرابط >الا؟ى!١!/5نا‏ أنء//:5مأأط 
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*- قاعدة تغيير الفتوى بتغير الأشخاص: 


هوه هه 6 و6 هه .6ه وه وه هه .6ه 

كما أوضحنا سلفّاء فإن أحوال الناس تتغيّر من وقت إلى آخرء وتتبدّل بتبدّل الأماكن. وكذلك 
الأمربالنسبة لحال الشخص المستفتيء فقد تنزل به الحادثة لكن يختلف الحكم فيها وفق الواقع 
المحيط بهذا الشخص وظروفه وملابساته مقارنة بشخص آخر. 


وهنا يبرزتساؤل مهم ألا وهو: هل من الممكن أن تختلف الإجابة على فتوى واحدة باختلاف 
الشخص؟ بمعنى آخر: هل يسأل عدة أشخاص حول فتوى معينة فتكون الإجابة مختلفة؟ 


وهنا تكون الإجابة: نعم. فقد تختلف الإجابات على فتوى واحدة؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يُسأل سؤالًا واحدًا من عدة أشخاصء فيجيب إجاباتٍ مختلفةً لكل شخص على حدة: 
فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سُئل من جانب عددٍ من الصحابة عن عمل يُدخْلْ الإنسان 
الجنة. فقال لشخص معين: لا تغضب. وقال لشخص آخر: «لا يزال لسائك رطبًا بذكر الله». وقال 
لشخص ثالث: «قل: آمنث بالله, ثم استقم»., وهنا اختلاف الرد جاء بعد معرفة النبي أن الشخص 
الأول كان كثير الغضب. ورأى أنَّ الشخص الثاني لا يذكر الله كثيرّاء وكذلك حال الشخص الثالث 
وقد جاءت ردود النبي لعلاج أحوال الناسء, وهو أمر مطلوب من المفتي أن يعلم باحتياجات الناس, 
حيث تختلف الفتوى من شخص لآخر حسب حالة الشخص المستفتي7". 

وبتطور العصر أصبحت الفتوى لا تتعلّق فقط بالأشخاص الحقيقيين». بل أصبحت تراءي 
أيضًا الشخصيات الاعتبارية. فالمعاملاث بعامّة والعقود بخاصّة لا تنشأ إلا بين أطراف يتمتع كلّ 
منهم بالأهلية اللازمة لتلقي الحقوق وتحمُّل الالتزامات. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تمتّع كن طرف 
بالشخصية القانونية. 

ولم يكن يعرف الفقه الإسلامي قديمًا غيرالشخص الطبيعي في العقود. والشخص الطبيعي هو الفرد 
المتمثل في الإنسان وهويكتب الشخصية القانونية بمولده. وهوما تدورحوله أحكام الفقه التراثي. 

وفي العصرالحديث برزت الشخصية الاعتبارية كأهم سمات ذلك العصرء وأثرت تأثيرًا بالعًا في واقع 
المعاملات المالية في كل مكان. والشخص الاعتباري هو مجاز قانوني يعترف بموجبه لمجموعة من 
الأشخاص أوالأموال بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص أصحابه أومؤسسيه. 


.١5/8 شروط المفتي وأثرها في تغيرالفتوى في القضايا الفقبية. للدكتور أحمد محمد لطفي. ص‎ )١( 
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ولقد كانت نشأة فكرة الشخص الاعتباري استجابةً لحاجات عملية فرضها واقعٌ الحياة من حيث 
ضرورة التعامل مع المجموع دون تمييزلمفرداته. ولعل أقدمَ صور الشخص الاعتباري كانت الدولة. 
وعرفت الشريعة الإسلامية كيانات تتمتع بالاستقلال والذاتية كالوقف وبيت المال والمسجد. ومع 
تقدُّم الحياة وتعمّد صور التعامل في المجتمع تزايدت صور الأشخاص الاعتبارية العامة كالدولة 
ووحدات الإدارة المحلية والبيئات العامة والنقابات والطوائف الدينية: ومنها ما يندرج ضمن 
الأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة. إلا أن هناك فوارق بين 


هذين النوعين من الأشخاص: 

© الشخص الاعتباري ليس له نفس ناطقة. ولذا لا يتحمل ما يتحمله الشخص الطبيعي الذي 
تفرض عليه طبيعته البشرية الاتصافّ ببعض صفات البشر كالشجاعة والشهامة والكرم 
والنخوة وغير ذلك من مكارم الأخلاق. أو نقيض ذلك من الرذائل كالجبن والفسق مثلاء كما لا 
يتصورأن يتحمل الاعتباري بالتزام لا يتوافرالا بتوافر الصفة البشرية» فهولا يلتزم بأداء الخدمة 
العسكرية ولا يتمتع بالحقوق السياسية,. بل ثمة التزامات مالية يخضع لبا الشخص الطبيعي 
دون الشخص الاعتباري. 

© تنتبي حياة الشخص الطبيعي بالموتء. فلكل إنسان أجل مسدىء. أما الشخص الاعتباري فإنه 
وإن كان وجوده القانوني ينتري بالانحلال أو التصفية إلا أنه يمكن أن يمتد عبر أجيال لا تنتبي» 
وهو بذلك ينفصل عن أشخاص أصحابه أومؤسسيه ويستمروجوده ولوقضى هؤلاء نحهم» بل 
هناك أشخاص اعتبارية تتسم بالتأبيد مثل الدولة وجهات البرودور العبادة. 

© تقبل فكرة الشخص الاعتباري ما يعرف بتعدّد الجبات حيث يمكن أن يوجد في أكثرّمن جبة في 
وقت واحد بتعدّد فروعه. وأن يثبت له أكثرمن وصف كأن يكون بائعًا ومشتريًا ووكيلًا أونائبًا عن 
الغيربتعدّد ممثليه وسلطة كل منهم-بصفته- في إثبات مختلف التصرفات القانونية. 


والفقهاء أشاروا إلى شيء من تغير الأحكام على قدرما عرفوه من صور الشخص الاعتباري كعدم 
الزكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المالء. وعدم قطع يد السارق عند الأخذ منها. 


وباعتبار الفتوى تختلفٌ من شخص لشخص قامت در الإفتاء المصرية بمراعاة ذلك من 
خلال العديد من الفتاوى؛ إذ قد يكون نفس السؤال ويفتى بفتوى مختلفة لهم. ومن ذلك على 
سبيل المثال فتوى لبس الحذاء الطبي لذوي الهمم في الحج؛ إذ الأصل أن الإنسان لا يرتدي 
الأحذية في العجء ولكن هنا الشخص مختلف. فافتت بالجواز: وتضمنت: 
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«يجوز لبس الحذاءٍ الطبي وربطه برباطه المُعبّ إليه في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة. 
والضرورات تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدِينٍ مِنْ حَرَجِ4 [الحج: 7], 
ولقوله عزوجل: دما يُرِِدُ آللَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيَكُم مَنْ حَرْج4 [المائدة: 1]» ولقول سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف عَنْ عَمْرِوبْنٍ يَحْت الْمَازِني عَنْ أبيه أَنَّ َسُولَ الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «لا ضَّرَرّولا ضِرَارَ» رواه أحمد. 

فعلى صاحب السؤال الذي يرتدي الحذاء الطبي أن يخرج فدية: مِن صيام ثلاثة أيام, أوإطعام ستة 
مساكين. وله إخراج القيمة لكل مسكينٍ ما يساوي خمسة جنهاتٍ تقريبًا بالعملة المصرية -آنذاك-. أو 
بذبح شاةء وذلك قياسًا على من غطٌّى رأسه لمرض بهاء أوأي أذى يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: «إفَمَن 
كَانَ منكُم ميض أَوَبهِءأَذّى من وَأْسِهِ- فَفِدَيَةَ من صِيَام أَوَصدَقَةِ أَوَنْسُك) [البقرة:2]197. 


المصرية لتغير الفتوى 
بتغير الأشخاص 


صسبجججا ب “صصح 


فتوى لبس الحذاء الطبي 
لذوي الهمم في الحج 


5 - قاعدة تغيير الفتوى بتغير الأحوال: 


ههه 6ه ها وه .اه واه وا .6ه 

لقد علّمنا الربسول-صلى الله عليه وسلم- أن نراعيّ الأحوال التي تنشأ والظروف تستجدٌ. مما يستدعي تغيّر 
الحكم إذا كان اجتهاديّاء أوتأخيرتنفيذه. أوإسقاط أثره عن صاحبه إذا كان الحكم قطعيّاء فمن ذلك ما ورد 
عن الني-صلى الله عليه وسلم-أته نبى أن تقطع الأيدي في الغزوء كما روى أبوداودء وهوحدٌ من حدود الله 
تعالى» وقد نبى عن إقامة الحد في هذه الحالة خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله تعالى من تعطيله أو 
تأخيره. وهولحوق صاحبه بالأعداء حميةً وغضبًاء كما قاله عمرو وأبو الدرداء وغيرهماء فلاتقام الحدود في 
أرض العدوء وقد أتى بسربن أرطأة برجل من الغزاة وقد سرق مجنة فقال: لولا أني سمعت رسول الله-صلى 
الله عليه وسلم-يقول: لا تقطع الأيدي في الغزولقطعت يدك". 


)١(‏ الأستاذ الدكتورعلي جمعة محمد. لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق. دار الإفتاء المصرية. .٠ ٠٠١4/١/74‏ متاح على الرابط © ل © أنا/5لا. ألا//:5مأأط 


(؟) رواه أبوداود في سننه. ج غ/ ص 55 ١.ء‏ والترمذي في سننه. ج4؟. ص57. 
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وهناك حالة الضرورة الملجئة. وهي أحوال الاضطرار التي يقع فهها العبد المسلم مما يكون معه 
مضطرًا لفعل ما حرّم الله. ومن رحمة الله بالعباد أنه في هذه الأحوال لم يجعل عليهم إثمًا فيما 
فعلودء والناظر غير المتبصريظنٌ أن الحكم اختلف. وهما في الحقيقة حالانٍ مختلفان. لكلّ حال 
حكم. فحال الاختيارله حكمء وحال الاضطرارله حكم. وحالانٍ مختلفانٍ لهما حكمان متغايران لا 
يقال له تبدل ولا تغيرء ولنضرب المثل على ذلك: من المعلوم أن الله حرم أكل الميتة. فيحرم على 
العباد أكل لحوم الميتات -إلا ميتة البحر والجراد- فمن أكل منها يقال له: هذا حرامء وقد فعلت ما 
يستوجب عقاب الله: فلوتغيّر حال أحد الناس وصارفي حال اضطرار بحيث إذا لم يأكل من الميتة 
هلك. هنا يصدقٌ عليه وصْفٌ المضطرء وهنا يباح له الاكل من الميتة. والحكم تغيّرهنا في الظاهر,. 
ولكن في الحقيقة الحكم لم يتغير, وإنما الذي تغيرهو الحال التي ترتب عليها الحكم"". 


يقول الإمام القرافي رحمه الله: (إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيرتلك العوائد خلاف 
الإجماع وجهالة في الدين» بل كل ما هوني الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما 
تقتضيه العادة المتجددة... ثم قال: ألا ترى أنهم لما جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فهها الثمن يحمل 
على غالب النقود.ء فإذا كانت العادة نقدًا معيئًا حملنا الإطلاق عليه. فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيّنا 


ما انتقلت العادة إليه. وألغينا الأول لانتقال العادة عنه... إلى أن يقول: بل ولا يشترط تغيير العادة. بل لو 
خرجنا نحن من تلك البلد إلى بلد آخرعوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قدم 
علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه: لم نفْتِه إلا بعادته دون عادة بلدنا). 


لذلك فإن العلماء جعلوا قاعدة (تغير الفتوى بغير الزمان والمكان) متفرعة عن قاعدة (العادة 
<< ع انه 


فالعرف هوما استقرّت النفوس عليه بشهادة العقولء وتلقته الطبائع بالقبول. وهوحجة. وكذا 
العادة وهي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. 

وقد اشترط العلماء رحمهم الله شروطًا لاعتبار العرف هي: 

الشرط الأول: ألا يكون في العرف تعطيلٌ لنص ثابت أو لأصل قطعي في الشريعة. 

الشرط الثاني: أن يكون العرف مقارناء ولا يُعتبر العُرف المتأخرفي التصرفات السابقةء فإذا طرأ 


عرف جديد بعد اعتبار العرف السائد عند صدور الفعل أو القولء فلا يعتبرهذا العرف. 


.5؟١ص انظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك الطبعة الثانية.ء‎ )١( 
.١5 (؟) عامربن عيبى اللهوء دور الاجتهاد في تغير الفتوى. الجزء الأول. ص‎ 
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الشرط الثالث: ألا يُعارض العرف بتصريح بخلافه. فلو استأجر شخص أجيرًا للعمل من الظبر 
إلى العصر فقط: ليس له أن يلزمّه بالعمل من الصباح إلى المساء بدعوى أن عرف البلدة هكذا؛ لأن 
نص الاتفاق على خلاف العرفء فلا اعتبارَبالعرف. 


الشرظ الرايوه أن يكون العرف مظرةا عالقا؟ أى اسم العمل يدم عيرجعلف فق الحوادت: 
ومعنى غلبته: أن يكون شائعًا بين أهله في أكثر الحوادث". 

فالفتوى تتغيّر بتغيّر أحوال الأشخاص؛ إذ قد يُفقّ بالإباحة لوكانت الضرورة ملجئة. فقد 
راعت فتاوى دار الإفتاء المصربة في أكثرّمن حالة هذا الأمرّء وكان من ذلك الفتوى المتعلقة 
بالإجهاض الذي حكمه الشرعي عدم جوازه بعد النفخ في الروح إلا لضرورة تشكل خطرًا على الأم 
وبإخبار الطبيب الثقة عن ذلك. وتضمنت الفتوى: 


دلا يجوز إجياض التمنيق فق هده الحالة 51 |3 | قور النطبيب: القفة أن ف بفائه عطوا عاك بعياة الم 
الحاملء أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجزدائم أو مرض عُضالء أما تشؤٌه 
الجنين أو حتمية الولادة القيصرية أو موت الجنين فور ولادته فليس مبررًا للإجياض»". 


المصرية لتغير الفتوى 
بتغير الأحوال 


.55 ص‎ .7٠١5 محمد عمربازمولء تغيّر الفتوى. دارالبجرة. السعودية. الجزء الأول.‎ )١( 
متاح على‎ .7٠٠١5 /١/77 الأستاذ الدكتورعلي جمعة محمد. الإجباض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين. دار الإفتاء المصرية.‎ )١( 
رابط 5/251)0|16نا. ]اناه //زةم اط‎ 
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١6ه‎ 


: تحليل تعدد الفتاوى بالا لنسية 
تفاو 


الفتوى هي بيان حكم الشرع في قضية ومسألة معينة بدليل. وصاحب الحكم والشرع هو الله تعالى؛ 
لآن الفتوى إما تكون ببيان نص محكوم بشأن ماء وإما تكون لبيان حكم في مجال غيرظاهرء وهوما نطلق 
عليه التفسيرء وكلا الأمرين يراد من خلالهما إظبارحكم الله عزوجلء فالفتوى هي حكم الله, ولا يمكن 
لأحكام الله أن تختلف أوتتعارضء وكل ما يحدث هومن قبيل ظن كل من يتصدى للفتوى بأن ما يقوله 
هوالصحيح., فالحكم في المسألة واحد بالنسبة لله تعالى. ولكن الاختلاف يحدث من قبل المجتهدين: ولو 
نغلرنا إل الأمووالسلعية كمد أن الغلاف عيرم ودود وان وج د ليطي الأعان اسفحياء ديد هالعلاف 
لا يأتي إلا في القخبايا الحياتية فحسب. وعلى المسلم عندما يتعرض لموقف تختلف فيه آراء العلماء 
حول مشكلة حياتية أن يأخدّ بما يطمئنُ إليه قلبُه. ومن يطمئن إلى سعة علمه» ومتانة دينه. ووسطيته 
واعتداله. وهناك عدة إشكاليات وأسئلة حول الفتوى والمستفتي نريد أن نجيبَ عنها في عدة نقاط كالتالي: 
أولّا: حكم سؤال أكثر من مفتي والترجيح بين الفتاوى 


هل على المستفتي أن يسأل أكثرمن مفتٍ نفس السؤال للاطمئنان أوللاختيار؟ وكيف يتصرف 
المسلم مع الفتاوى المتضاربة؟ 

ومن يستفتي؟ وهل عليه أن يتحرى عن المفتي؟ وهل يبحث عن الرُخص والأيسر؟ هل يحق 
للمستفتي أن يعرف جميع الإجابات ويختار أيها أنسب؟ وهل المستفتي لديه القدرة على الترجيح 
ومعرفة الأصلح له؟ 

إن تضارب الفتوى ظاهرة تُحدِث قدرًا كبيرًا من التشويش في أذهان الناسء, ولكن على المسلم أن 
يتبع من يثق بدينه وعلمهء وإذا اختلف أهل العلم في مسألة من المسائل وجب على المسلم أن يتبع 
ما يظنه أقرب للحقء ويعرّف الإمام النووي المستفتي فيقول في المجموع: [المستفتي كل من لم يبلغ 
درجة المفتي فبوفيما يسئل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه. والمختارفي التقليد 
أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغيرحجة على عين ما قبل قوله فيه. ويجب عليه 
الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها]". 


.0 4 الإمام النووي: المجموع شرح المهذب. دار الفكرء الجزء الأول ص‎ )١( 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


ويشيرأيضًا إلى أن السائل مذهبه مذهب من يفتيهء فلا يكون للسائل مذهب يتمسك به في العمل 
إلاإذاكان هن ظلية العله: 


ولا يجوزللمستفتي إذا أراد معرفة حكم مسألة أن يسأل مجهول الحالء بل عليه سؤال من غلب 
على ظنه أنه أهل للفتوىء ولا يكفي في ذلك ظهورسيماء العلماء عليه. فليس كل من انتسب إلى العلم 
وانتصب للتدريس والإقراء يجوز استفتاؤه, بل لا بد أن يكون أهلًّا للفتوى. بأن يغلب ذلك على ظن 
المستفتي. وطريق هذا الظن استفاضة كونه أهلًا للفتوى. لا مجرد الشهرة؛ يقول الإمام النووي في 
«آداب الفتوى»: [ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلًا للفتوى. وقال بعض أصحابنا المتأخرين: 
إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلكء ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر؛ لأن الاستفاضة 
والشبرة بين العامة لآ يوفق بباء وقد يكون أغيلبا العلبيس: وأما العواكر فلايقين العلم إذا لم ييبقتد 
إلى معلوم محسوس.ء والصحيح الأول] اه ". 

ومن صورهذه الاستفاضة: إقامة الإمام أونائبه مفتيّاء أومن يُجازللإفتاء ممن يقيمهم الإمام. 
والناظر في تفسير الأصوليين لصورة تعدد المفتين يلإحظ اعتمادهم قيدَ الإمكان. فمن لا يمكن 
المستفتي سؤاله بسبب بُعدٍ أو خوفيٍ أو غيره من الموانع فوجوده كعدمه حتى ولوكان في بلده 
والعكس. وتطوروسائل الاتصالات له أثركبيرفي شرط الإمكان. فإذا اجتمع في بلد المستفتي أكثرمن 
مفتٍ كملت أهليتهم بأن تحققت فيهيم شروط الإفتاء. فإما أن يعلم المستفتي أراءهم في المستفتى 
فيه أولاء فإن لم يعلم آراءهم فقد اختلف الأصوليون فيمن يحق للمستفتي سؤاله على قولين: 
© أولهما وهو المختار: له استفتاء من شاءء ولاايجب عليه البحث عن الأعلم. وهوقول جمهور الأصوليين. 
© ثانهما: أن عليه البحث عن أفضلهماء وذهب إليه جماعة من الأصوليينء مهم ابن القصّار 

والشاطبي المالكيّان. وابن سريج والقفّال المروزي والقاضي حسين والسّمعاني من الشافعية, 

واختاره ابن عقيل وابن القيم من الحنابلة. 

يقول العلامة أمير بادشاه في “تيسير التحرير“: [(يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل) عند 
أكثر الحنابلة كالقاضي وأبي الخطاب وصاحب الروضة. وقاله الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية 
(وأحمد. وطائفة كثيرة من الفقهاء) متفقون (على المنع) كابن سريج والقفال والمروزي وابن 
السمعاني. والخلاف في القطرالواحد؛ إذ لا خلافّ في أنه لا يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنياء كذا 
ذكره الزركشي في “شرحه". وفي رواية أحمد مع الجميور] اها". 


)0( المرجع السابق. ص نف 
(؟) أميربادشاه. تيسير التحريرء دارالفكرء الجزء الرابع. ص .50١‏ 
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وقال الإمام الزركشي في “البحر المحيط:: [إذا لم يكن هناك إلا مفتٍ واحدٌ تعيّنت مراجعته. وإن 
كانوا جماعة فبل يلزمه النظرفي الأعلم؟ فيه وجهان. بناءَ على الخلاف السابق في تقليد المفضول: 
أحدهما وبه قال ابن سريج والقفال: أن عليه اجتهادًا آخر في طلبه. لأنه يتوصل إليه بالسماع من 
الثقات ولا يشق عليه وصِحّحه الأستاذ أبوإسحاق الإسفراييني وإلكياء فإن الأفضل أهدى إلى أسرار 
الشرع. 


والمختار أنه لا يجبء بل يتخيرويسأل من شاء منهما]"". 


قال الرافعي: وهو الأصح عند عامة الأصحاب. وقال: إنه الأصح كما لا يلزم الاجتهاد في طلب 
الدليل. 


وبقول الشافعي رضي الله عنه في “الأعمى”: كل من دلّه من المسلمين على القبلة وسعه اتباغه 
ولم نأمره بالاجتهاد ف الأوثق] اه 
© ويمكن أن نستنبط من كلام الشافعي أن الفتوى تكون بالأصلح للمستفتيء وغالبًا ما يكون 
وقال الإمام الغزالي في ”المستصفى”: [مسألة: إذا لم يكن في البلدة إلا مفتِ واحدٌ وجب على 
العامي مراجعته. وإن كانوا جماعة فله أن يسأل من شاءء ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في زمان 
الصحابة؛ إذ سأل العوام الفاضل والمفضول ولم يحجر على الخلق في سؤال غير أبي بكروعمر وغير 
الخلفاء. وقال قوم: تجب مراجعة الأفضلء فإن استووا تخيّر بيهم. 


وهذا يخالف إجماع الصحابة؛ إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوىء بل لا تجب إلا 
مراجعة من عرفه بالعلم والعدالة وقد عرف كلهم بذلك] اه ". 


وق "العصول إل الأغبول لاتق ترهاق: [اخعلف العلباءق العام [ذ احرف له ادك قبل سور 
له تقليد من شاءء أم يتعين عليه النظرفي أعيان المجتهدين؟ فقال قوم: يجب عليه أن يتلقف من 
كل باب من أبواب الفقه مسائل ويحفظ أجوبتهاء ويسأل العالم فإن أصاب في الجواب قلده. وقال 
قائلون: بل يقلد من ظهرذكره بالفقه وشاع وانتشر. وقال قوم: بل يقول للعالم أمجتهد أنت فأقلدك؟ 
فإن أجابه إلى ذلك قلده. وهو أصح المذاهب] اها". 


.5”6 الإمام الزركشيء. البح رالمحيط. دار الكتبيء الجزء الثامن. ص‎ )١( 
(؟) أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الطومي. محمد عبد السلام عبد الشافي. المستصفى. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 1997 ص577؟.‎ 
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وهناك عدة نقاط ننبه عليها لأهميتها: 

© غير الأهل للفتيا لا يجوزسؤاله أصلاء والسؤال يكون لمن تحققت فيه شروط الإفتاء. 

© الترجيح من أعمال المجتهد أصالة لكثرة علمه وقوة ذهنه بخلاف المستفتي فلا عبرة بترجيحه ولو 
بين المفتين. وإذا كانت المسألة المُستفتى فيها من قبيل الظنون -وهي كذلك وإلا لما وقع فيها 
خلاف بين المفتين فيها- فلا حرج على من أخذ بظنّ مفتٍ وإن خالف ظنّ مفتٍ آخرء ولا يقال: إن 
جعل المستفتي بالتخييربين استفتاء أحد المفتين يفتح باب اتباع البوى؛ لأن ذلك لوكان هؤلاء 
المفتون غير متحققين بشروط الإفتاء. فلو قيل بالتخيير بين كل من انتسب للفتوى أو اشتغل 
بالعلم من غير معرفة كاملة: لكان هذا فتحًا لباب اتباع المستفتين البوى. 

© علم المستفتي بآراء المفتين في المستفتى فيه -بأن قال أحدهم بالكراهة. وقال الآخر بالحرمة 
مثلًّا- فاختلفت كلمة الأصوليين أيضًا في من يؤخذ بقوله. وأوصل الزركشي الأقوال في المسألة إلى 
عشرة أقوالء والذي نأخذ به أنَّ له الأخدّ بقول أهما شاءء حتى ولوكان صاحب القول المتروك 
هوالأفضلء وتعليل ذلك أنَّ سؤال المفضول مع وجود الأفضل جائرٌ. 


وبتبين أن المفتين إذا كملت أهليهم للفتوى فالمستفتي له مطلق الاختيارني سؤال أحدهم ما 
دام قد غلب على ظنه أنه أهل الفتوى». وله أيضًا الأخذ بقول أهم. 


ثانيًا: هل يتم تجديد السؤال عند تجدّد المسألة؟ 


هناك تساؤل يتكرر عند المستفتين. وهو: هل إذا تكرر حدوث تلك الواقعة له مرة أخرى فبل 
يلزمه تجديد السؤال؟ 

وفيه وجهان: أحدهما: يلزمه؛ لاحتمال تغيّر رأي المفتيء والثاني: لا يلزمه. وهو الأصِحٌ؛ لأنه قد 
عرف الحكم الأول. والأصل استمرار المفتي عليه. وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا 
وقطع فيما إذا كان ذلك خبرًا عن ميت بأنه لا يلزمه. والصحيح أنه لا يختصٌ؛ فإن المفتي على مذهب 
الميت قد يتغير جوابه على مذهبه". 

وبنبه الإمام النووي على ألا يسأل المستفتي عن الدليل إذا أفتاه فيقول: وينبغي للعامي أن لا 
يطالب المفتي بالدليلء ولا يقل: لم قلتء. فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس 
آخرء أوفي ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليلء وأنه 
يلزم المفتي أن يذكرله الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعًا به لافتقاره إلى 
اجتهاد يقصر فهم العامي عنه. والصواب الأول". 


)0 الإمام النووي. المجموع شرح المهذب. مرجع سبق ذكره. الجزء الأول ١ءص‏ هل7. 
0( المرجع السابق.ء ص 5. 
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ثالنًا: القول في مسألة استفتاء القلب: 


أما مسألة استفتاء القلب: فيل يباح للمسلم استفتاء القلب دومًا؟ وكيف يستفتي قلبه؟ 
تباينت مواقفٌ العلماء من الحديث الشريف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم «استفتٍ 
قلبك وإن أفتاك الناس» ولا خلافّ في أن الحديث ثابثٌ وصحيحء ولكنٌ العمل به ليس مباحًا في كل زمن 
وحينء. ومع كل فتوى؛ حيث يشترط لهذا أن يكون قلب المسلم سليمًاء فلا يعني استفتاء القلب أن 
يأخذ المستفتي الفتوى التي تلقى قبولًا وهوى في نفسه ورغباتها؛ لأن القلب المشحون بالبوى سيكون 
مصروفًا فعلًا عن الحق. فكيف له أن يُستفتى؟! لذلك قال العلماء: (استفت قلبك في الإحجام وليس 
في الإقدام). ولهذا فإن كل قلب مريض بشهة أو شهوة لا يحق له استفتاء قلبه بحال من الأحوال. 
وهناك عدة شروط لاستفتاء القلب: 
© أول شرطكي يستفتي المسلم قلبه أن يكون القلب سليمًا من الآفات؛ حيث يقول الإمام الغزالي 
في هذا: «استفتاء القلب إنما هو حيث أباح الشيء. أما حيث حرم فيجب الامتناع. ثم لا يعوّل 
على كل قلبء. فرْبٌ موسوس ينفي كل شيء. ورب متساهل نظر إلى كل شيء. فلا اعتباربهذين 
القلبين. وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال”. 
© الشرط الثانيكي يستفتي المسلم قلبه هو أن يتأكد لديه أن المفتي الذي لجأ إليه يفتقد الشروط 
المؤهلة للفتوىء وأنه لم يتبع أحكام القرآن والسنة. أما إذا كان العالم الذي لجأ إليه المستفتي 
موثوقًا بعلمه الشرعي ورجاحة عقله. فعلى المستفتي الأخذٌ برأيه حتى إن لم ينشر لهذا الرأي 
صدرهء طالما أن المفتي رد الأمرللقرآن والسنة النبويةء بل ينبغي عليه أنْ يتلقى ذلك بانشراح 
الصدروالرضاء أما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمّن يقتدي بقوله من الصحابة وسلف 
الأمة. فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئنٌ قلبه بالإيمان» المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين 
منه شيءٌ. وحك في صدره لشبهة موجودة. ولم يجد مَنْ يُفتي فيه بالتُخصة إلا من يخبرعن رأيه. 
وهو ممن لا يُونَقْ بعلمه وبدينه. بل هو معروف باتباع البوىء فهنا يرجعٌ المؤمن إلى ما حك في 
صدره. وإِنْ أفتاه هؤلاء المفتون. 


وفي كل الأحوال: يجب على المسلم أن يكون مخلصًا صادقًا في السؤال: ويجب عليه أن يطرح سؤاله في 
قالب محايدء ولا يحاول أن يوجه المفتي لقول دون آخرء وعليه ألا يطرح الأمربصورة مشوهة. بل يتجرد 
في الإخباروالصورة حتى يظهرله الحق بإذن الله فإن الفتوى متى وقعت على صورتها في الواقع فبي فتوى 
صحيحة. وإلاكانت فتوى باطلة لا يعذرالمستفتي بالعمل بهاء ولنا أن نعرف أن معظم ما نطلق عليه خلاقًا 
بين العلماء والمفتين هوني حقيقته عائد إلى اختلاف أسئلة المستفتين وما يرغبون فيه من إجابات. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


تحليل أسباب الاختلاف بين 
المفتين 


الفتوى من أهم الأمورالتي ينبغي مراعاتها في الدين؛ لما لها من أهمية كبيرة في حياة الناسء فبي 
التي تحدد شكل العلاقة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالىء خصوصًا إذا كانت صادرةٌ ممن هوأهل 
لهاء وهنا تكمن أهمية العلم الشرعي في الشخص المستفق ليكون قادرًا على بيان فتواه للمستفتي, 
فالإقدام على الفتوى بدون علم وعدم تحري الدقة في فهم السؤالء وعدم التحلي بآداب العلماء التي 
من أهمها تقوى الله. والتعصب لمذهب أو فكر سياميء. وعدم مراعاة الواقع. وصدور الفتوى من 
غيرالمتخصص -لكلَّها أسباب تجعل الفتوى غير منضبطة بالضوابطٍ الصحيحة التي تجعلها صالحةً 
ومصلحةً لحال المستفتي وعلاقته مع مولاه سبحانه وتعالى. ونفصل الكلام فيها كما يلي: 
أولا: الشروط الواجب توافرها في المفتي : 


يقول الإمام النووق ف .روضية الطالبين وعمدة المفتين قي الشروط الواجب:توافرها قي المفي: 
فيشترظ إسلامه وبلوغة وعد القه: قالفاسق لاتقبل فعواة» ويلزمة أن يحمل لنفسة ياجتبادة: ويشترط 
في المفتي أيضيًا التيقظ وقوة الضبط. فلا يقبل ممن تغلب عليه الغفلة والسهوء ويشترط فيه أهلية 
الاجتهادء ويمكن التطرق لشروظ المفتي على التحو التالي: 


١‏ - صحة الاعتقاد وسلامة النيّة: 


و6 .6ه .مه .6م .اه .6ه 
فالنية المخلصة تجعل القلب يستنير بنور الله. فينفذ إلى لب الدينء. وإن الله تعالى ليلقي في 

قلب المخلص ما بهديه إلى الصواب ويجيّبه الزلل. وأن يكون عذُلّاء ثقة. مأموناء متنزمًا عن أسباب 

الفسق وخوارم المروءةء مجتنبًا المعاصي القادحة في العدالة. ظاهر الورع؛ مقبلًا على الآخرة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


١هه‎ 


١‏ - صحة الفهم وحسن التقدير: 
١و6ه‏ 6 هه 6 .6ه .اها .6ه 

وذلك بأن يكون فقيه النفس. سليم الذهن. صحيح التصرفء متيقظًاء يفهم مقاصد الكلام؛ 
ليتسئّ له الاستنباط الصحيح الذي هو المقصودُ من الاجتهاد. واسع الخيالء شديد الذكاء 
والذاكرة. ويتذوّق العلم. 


"- العلم باللغة العربية : 


اتفق الأصوليون على ضرورة كون المجتهد ضليعًا باللغة العربية وعلومها كالنحو والصرف 
والبلاغة. مطلعًا على كلام العرب وآداب اللغة ومقطوعات بلغائها من شعر ونثرء له ذوق سليمٌ في 
فهم أساليبها ودلالات عباراتها ومفرداتها بحيث يبلغ فها مبلغ العربي في الجاهلية أوفي صدر الإسلام أو 
أئمة اللغة العربية المتقدمين. 


قال الإمام الغزالي في المستصفى: «يشترط العلم الدقيق والتبخُر في اللغة حتى يصل إلى درجة 
الاجتهاد فها ومضاهاة العربي في فهمباء غير أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد؛ لأن القرآن 
الذي نزل بهذه الشريعة عربيء والسنة التي هي بيانه جاءت بلسان عربيء. وهما وعاء الأحكام التي 
يتصِدَّى المجتهد لاستنباطها منهاء وعلى قدرفهم الباحث في الشريعة لأسرار البيان العربي ودقائقه 
تكون قدرته على استنباطه الأحكام من النصوص»". 
؛ - العلم بالقرآن الكريم: 
وه 6ه ...هه .٠ه‏ 

يجب أن يكون المجتهد عالمًا علمًا إجماليًا بما اشتمل عليه القرآنء أي فاهمًا لمعانيه؛ لأن القرآن 
لا ينفصل بعضه عن بعض. وعالمًا علمًا متمكنًا بدقائق آيات الأحكام. محصلًا معاني المفردات 
ومركباتهاء مُلمًَا بأقوال الصحابة في تفسير آيات الأحكام. مطلعًا على أسباب النزول ليعرف منها 
المقاصد والغايات. 


ه- العلم بالسنة المطهرة : 


© © © © © © © © © © 

فيعلم السنة القولية والفعلية والتقريرية في كل الموضوعات بشكل عامء وفي أحاديث الأحكام 
بشكل خاصء مدركًا مرامها ومناسباتها والأحوال التي قبلت فيهاء وأن يعرف طرق الرواية وأسانيد 
الحديث وقوة الرواة وغير ذلك من العلوم الحديثية. 
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5- معرفة الناسخ والمنسوخ : 
© © © © © © © © © © © © 

النسخ هوبيان انتهاء مدة حكم عملي كانت مقررة في علم الله تعالى للحكم المنسوخ. وقد وقع في 
الكتاب والسنة. وعلى المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ منهماء بحيث يعلم أن الواقعة التي يفتي 
فيها بآية أوحديث ليست من جملة المنسوخ. 


/- معرفة مواضع الإجماع: 


وهاه .6 .6ه .6 .6ه .٠ه‏ 
الإجماع إذا انعقد بين علماء المسلمين في زمن صار حجةً لا تخالف. ولذلك يجب أن تتميزعند 
المجتهبد مواضعٌ الإجماع التي أجمع عليها السلف. بحيث يعلم أن المسألة التي يتصدّى لها ليست 
مخالفةً للإجماع حتى لا يجتهد بخلافه. كما يجب أن يكون على علم باختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر 
الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها. 
/- معرفة مقاصد الأحكام : 
.6ه م6 م6 .هه .6 .هه 
على المتصدّي للإجتهاد أن يعلم أن للشريعة مقاصد في أحكامها: كالرحمة. والعدالة. والشفقة. 
والتيسيرء وأنها قائمة على استجلاب المصالح للعباد ودفع المفاسد والضررعنهم, وأنَّ هناك مصالةً 
ضروريةً لا تستقيم الحياة إلا بها. 
4- أن يكون عالمًا ذا حظَّ وافر من علم الأصول: 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 

فيكون عالمًا بأدلة الأحكام الأصلية. وما التحق بهاء وما يشترط فيهاء وبوجوه دلالتهاء وكيفية 
اققبامن الكمكام منهاء وأن يعرف النسالك القى يدها الشارع لمعرفة غلل الأعكام والمعاق المؤقرة 
قهاء ؤمراغاة اليحكية الى شرع من الخلا الحكمء وكان الشافى رحبه الله يعولل ب«الاجماد هو العله 
بأوجه القياس وطرائقه. وأن يكون خبيرًا بأحوال الناس وعرفهم ومصالحهم حتى يعرف ما تتحقق 
فيه علة الحكم من الوقائع التي لا نص فيها». 
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ثانيًا: أسباب نقد الفتوى التي ترجع إلى المفتي: 


١‏ - صدور الفتوى من غير أهل الإاختصاص: 


لا كت ات ال ا ا ا ا اك 

مما شاع وكثرفي هذا الزمان كثرة المفتين بغيرعلم, وتجرؤ من العامة على الفتوى, وكان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتوى خوقًا من القول على الله بغي علم» يقول تعالى: 
وَتِسْتَفْتُوتَكَ في آليّسَآء قل الله يُفْتِكُم فِِنَ)7”". 

بل كان الواحد منهم يودٌ لوأن صاحبه كفاه الفتوىء يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: «رأيت 
ثلاثمائة من أهل بدرما مهم من أحد إلا وهويحب أن يكفيه صاحبّه الفتوى». وكان الإمام الشافعي 
يرحمه الله يقول: «ما رأيت أحدًا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة. وأسكت عن 
الفتيا منه»27. 


أما في عصرنا الحاضر: فقد تجرّ كثيرمن الناس على الفتوى بغيرعلم ولا سيما العوامء فيحللون 
ويحرمون. وما عرفوا أنّ الفتوى توقيع عن الله بالتحليل والتحريم: فاستخقُوا بالأمرواستهانوا به 
فأفتوا بغير علم. 


وتصدرغير المتخصصين يعد من أهم أسباب الفوضى والتخبّط في الفتوى؛ لأنهم لا يعرفون ولا 
يسكتونء. بل يكثرون من الكلام بغير علم ولا هدىء. بل يجهلون على العلماء ويصدون الناس عهم 
وينسبون أنفسهم إلى العلماء وليسوا منهم'". 


"- عدم إدراك المفتي للواقع: 


ف به 8 ع ف ها هه 6ه 8 2 

العالم مهما بلغ من العلم الشرعي وتملك الأدوات وترسخت فيه الملكات العلمية: وعدم معرفة 
الواقع: فإنه حينئذ لا يسمى مفتيًا وإن سمي فقيهّاء فالعلم بالأحكام الشرعية وحده لايكفي في التصدّر 
للفتوى. 


وغالبًا ما يكون الاضطراب في الفتاوى والتضارب فيها بسبب الجهل بالواقع أوعدم الإحاطة به 
وقد أشار أهل العلم إلى أهمية فهم واقع المسألة مع فهم النصوص الشرعية المتعلقة بها وتنزيلها 
على الواقع. 
)١(‏ سورة النساء الآية /ا١١.‏ 


(؟) الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه. الجزء الثانيء ص 5"45. 


(©) شوق علامء الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. دار أخبار اليوم: العدد 108. ماي و8١١7‏ . ص .١١8‏ 
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يقول ابن القيم: “ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى 
يحيط به علمًا. والنوع الثاني: فبم الواجب في الواقع. وهو فيم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو 
على لسان رسوله في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في 
ذلك لم يعدم أجرين أو أجرّاء فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله 
ورسوله. كما توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهمء 
فإن ظهروإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم, وأخبرأن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن 
تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غيرهذا أضاع على الناس حقوقهم. 
ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله”"". 


فيجب على المفتي البحث والتحري في معرفة القضية المسؤول عنهاء فالخطأ في فهم الواقع 
كالخطأ في فهم الدليلء كلّ مهم يؤدي إلى إصدار حكم غير صحيح. 

وتتأكد عملية فهم الواقع في العصر الحالي؛ حيث استجدّت حوادث ونوازل في أمورشكَّ كالسياسة 
والاقتصاد والطب والأخلاق» حيث ظبرت مشكلات مستعصية لا يمكن حلها من الناحية الشرعية 
إلا بمعرفة أحوالها مما يساعد على إلحاقها بأصولها. 

وعلى الجبات المختصّة أن تردعً ويمنعَ غير الأهل من الفتوى. وأنَّ ضمان المفتي قد يكون وجيًا 
إذا أصرّعلى الفتوىء وألحق الأذى بالناسء وكان لا يرجع إلى نص صريح بفهم صحيعح. أو إجماع. أو 
قياس عارعن المعارضة. أو دليل راجح وليس مرجوحًا في حالة التعارض كما أشارإليه الأصوليون؛ 
قال في مراق السعود: 

تَقُوبِ ةالشّق هي لجيه وَأوْجب الأفدّ به الصّحيحٌ. 

فمثلًا الحكم على المعاملات البنكية ليس ممكنًا إلا بدراسة الخبير المتخصص العالم بأحوال 
الاقتصاد وطبيعة التعامل في الأسواق المختلفة وغير ذلك من دقائق التعاملات الخاصة بالنظام 

فإذا جيل المفتي عناصر الواقع أوقصربسؤال أهل الاختصاص فلا يؤخذ بفتواه وإن كان متبحرًا 


في العلوم الشرعية؛ ذلك أنه سينزل الحكم الفقري على غير مسألته التي يستفتى بها'". 


."5 ابن القيم: إعلام الموقعينء دارالكتب العلمية. بيروت. ط ؟. الجزء الأول.ء ص‎ )١( 
.١ (؟) عبد الله بن بيهء صناعة الفتوى وفقه الأقلياتء. الجزء الأول. ص‎ 
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“"'- تعصب المتصدر للفتوى لانتماء مذهي أوسياسي أو فكري: 


واأفاة و و .و6 و ةو و و و .و6 م .6.6 .ا .اه 

التعصّب في الفتوى هو أن يكون المفتي وافر العقل عالما بقبح ما يعتقده ومع ذلك يعاند الحق 
ويكابره. والتعصب من مسقطات العدالة'". ويجب على المفتي أن يعلم أن للفتوى حرمة ولها 
ضوابط يلزمه عدم مخالفتها أو الخروج عنهاء ويجب على المفتي أن يستحضر على الدوام أنه مظبر 
لحكم الله وموقع عن الله فلا يوظف الفتوى في السياسة أو فكر يميل إليه. 


وللأسف وظفت الفتاوى وما زالت في معاركَ سياسية وصراعات وأمورتحقق مكاسب شخصية: 
وأوضح الأمثلة على ذلك فتاوى التنظيمات الإرهابية وجماعات التكفير المسلحة التي توظف الفتوى 
لإراقة الدماء والسس بالعسادق الأرضن والافعداوعى أفوال الناس يفير عق وغيرذلك منا هو بعد 
كل البعد عن سماحة الإسلام وقيمه وتعاليمه. 


لهذا ينبغي على المفتي أن ينزه نفسه عن كل ذلك ويخلص دينه لله رب العالمينء ويسأله السلامة 
لنفسه ويبتعد عن أي نوع من أنواع التوظيف للفتوى'". 


؟- فسق المفتى: 


6.6.6 م6.66 .6ه 

يلزم على المفتي أن يتحلى بآداب العلماء. ويبتعد عن كل ما يخلٌ به. قال الخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه في صفات المفتي: «يكون عدلّا ثقة؛ لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق 
غيرُمقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرًا بها". 


وقال السرخمي في المبسوط: «وحكي عنه أنه كان يقول: لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة: على المفتي 
الماجنء. وعلى المتطبب الجاهلء وعلى المكاري المفلس؛ لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر 
علهم: فالمفتي الماجن يفسد على الناس دينهم والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم. والمكاري المفلس 
يتلف أموالهم فيمتنعون من ذلك دفعًا للضرر»". 


والمفتي الماجن: «هومن لديه الآلة الفقبية لكن تنقصه الأمانة العلمية. فيفتي الناس بما يحبون 
وبدلهم على الحيل»”". 


.12 ابن القيمء إعلام الموقعين, دارالكتب العلمية؛ بيروت. ط ١ء ص‎ )١( 
.١5 (؟) شوق علامء الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. مرجع سبق ذكره. ص‎ 
.15 الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه. مرجع سبق ذكره. ص‎ )( 
(2 
0) 


شمس الأئمة السرخسي» المبسوط. دارالمعرفة. بيروت. الجزء التاسع, ص /لاه٠١.‏ 
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ه- الجنون وما يأخذ حكمه: 
© © © © © © © © © © © 

إذا طرأ على المتأهل للفتوى -وكان متلبسا بها- جنون أو ما شابه مما يخلٌ بعملية الفتوى التي 
تحتاج إلى ذهنٍ ثاقب وفكررصينء فينبغي على ولي الأمرحجبّه وسرُه؛ لئلا تنتهك حرمته؛ فإن أفتى مع 
هذا العارض ردت فتواه إذا خالفت أصول الفتوى وضوابطها(". 


"- كثرة أخطائه العلمية وشذوذاته: 
١و‏ ...6ه .6ه .6 مه وها .6ه 

وهذا الأمرغالبًا لا يصدر إلا ممن يحبون الظهور والشهرة من باب أن القول الشاذ يتداوله 
الناس باستغراب واستنكارفيعرف صاحبه. وهنا يجب على ولي الأمرمنعهم شأنهم في ذلك شأن غير 
المتخصصين. 


يقول ابن عابدين: (ولا يصير الرجل أهلًا للفتوى ما لم يصر صوابه أكثرمن خطئه؛ لأنَّ الصواب 
متى كثرفقد غلب. ولا عبرة في المغلوب بمقابلة الغالب. فإن أمور الشرع مبنيّة على الأعم الأغلب)؟. 


.17. شوق علام» الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية. مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 
.١5١ ص‎ .7٠٠9 (؟) ابن عابدينء عقود رسم المفتيء مكتبة البشرىء الطبعة الأولى.‎ 
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يرالفتوى في المذاهب 
١‏ 507 5 
لفقبية 

التراث هونتاج العقل البشري المسلم عبرالقرون. وقد بدأ تدوين التراث مع بداية تدوين العلوم عند 
المسلمين الأوائل في أواخرالقرن الثاني المجريء وقام التراث خدمة للنص: الكتاب والسنة. حتى إن هذا 
التدوين أصبح تعبيرًا عن حضارة المسلمينء وظهر اهتمامهم البالغ بخدمة النص الشريف في الإنتاج 
الكبيرالذي أنتجه المسلمون من علوم منها علم الفقه وعلم الأصولء وعلم البلاغة: وعلم النحوء وعلم 
الصرف, وعلم الوضع, وعلوم القرآن» وعلوم شت كثيرة تولّدت لالشيء إلا خدمةً للنص الشريف"". 

هذا التراث كتب بأسلوب وفكر ومنهج ينبغي لمن أراد أن يفهم شفرات التراث أن يكون على دراية 
كبيرة بالأدوات التي تعينه على فك هذه الشفرات التي منها: اللغة العربية أولاء ثم إن المدارس الفقبية 
الكبرى كان لكل منها منيج خاص مختلف عن المدرسة الأخرى. فنجد قضيةً المصطلحات الفقهية 
للمذهب الفقبي. ونجد كتبًا هي حجر الأساس الذي ثقل إلينا من خلاله مذهب الإمام ومنبجه -إن 
لم يكن لإمام المذهب نفسه مؤلفات دونها بنفسه- تسمى بالكتب المعتمدة. وكتب أخرى لا يصحٌ 
النقل منها عن الإمام تسدى بالكتب غير المعتمدة. 

والاختلاف بين الفقهاء ظاهرة طبيعية لاختلاف الأغراض والطبائع. يتضح ذلك في عادات الناس 
وأعرافهمء ثم إن هذه المذاهب لم توجد ليعتنقها الناسء ويأخذونها ديئًا وإن كانت مرجوحة. وإنما 
هي آراء لأصحابها واجتهادات قابلة للخطأ والصوابء ولذا نجد الخلاف في المذهب الواحدء ونجد 
أكثرمن قول لإمام واحد في مسألة واحدة". 

وقد تحدّث الشيخ محمد عبده على الاختلاف والتعصّب والاتفاق. وطريقة السلف والخلفء 
ولكهم متى شعروا بأن التنازع يدب إلهم لجأوا إلى تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم... وذلك لأن 
الحق واحد لا يتعدد. فيجب البحث عنه بإخلاص وعدم تحيزولا جدالء وإذا دقت مسالك بعض 
الحق على بعض منهم وجب أن يثابرعلى البحث والتأمل بشرط أن لا يعادي غيره ممن يخالفه. ولا 
يجعل خفاءه عليه سببًا لتفريق الكلمة. بل يعذركل صاحبه”". 
)١(‏ علي جمعة؛ المدخل لدراسة المذاهب الفقبية: الطبعة السادسة. .؟0؟: ص .١15‏ 


(؟) علي الخفيف. أسباب اختلاف الفقهاء. طبعة دار الفكر العربي. ص 8: 5. 
(5) محمد رشيد رضاء تفسير المنارء البيئة المصرية العامة للكتاب. الجزء الثانيء ص 504. 
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والاختلاف إذا أذَّى إلى التعصّب والفرقة فهو الخلاف المذموم الذي كرهه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء وقال عنه ابن مسعود رضي الله عنه وقد سئل: عبت على عثمان الإتمام في السفرء 
ثم صليت وراءه أربعًا” الخلاف شركله”. 


وخلال هذا المبحث: سيتم التطرّق لمعنى الاعتماد الفقبي للكتب داخل المذهب. والقواعد 
التي ينبغي أن يُعمل بها إذا وجد أكثر من نقل صحيح.ء وسبب ذلك (اختلاف الأئمة). ومدى كون 
العرف سببًا لتغير الحكمء. وهل الفتوى تصعٌ بالرأي الذي يخالف معتمد المذهب والفتوى بالرأي 
الضعيف وشروط ذلك؟ وهي الأمورالتي سيتم تناولها في إطار القواعد المنصوص علها في المذهب 
الحنفي باعتبار أنه من المصادر الرئيسية للقانون المصري وكان في فترة سابقة القانون المعمول به 
في البلاد الإسلامية. 


أولّا: اختلاف الفقهاء حكمة إلبية : 


اقتضت حكمة الشارع أن يأتيَ الدليل الشرعي صريحًا قاطعًا في أمبات المسائل الشرعية, 
والأصول العلمية, درءًا لمفسدة الخلاف فيهاء والافتراق حولهاء وأن يأتي الدليل الشرعي غالبًا محتملًا 
ظنيًا في المسائل الفرعية. والفروع العملية تحقيقًا لمصلحة إعمال الرأي والاجتهاد فيهاء وفي بيان 
هذه الحقيقة يقول الإمام ابن حزم: «وأكثر افتراق أهل السئّة في الفُثياء ونبذ يسيرة في الاعتقادات». 


بل وقد اقتضت حكمة الله تعالى في شرعه أن يكون كثيرمن نصوص القرآن والسنة محتملا لأكثر 
من معنى واحد؛ إذ أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين, واحتمال الألفاظ في اللغة العربية أمر 
مسلَّم به مما تمتازبه لغتنا عن اللغات الأخرىء كما اقتضت حكمته في خلقه أن يجعلهم متفاوتين في 
عقولهم ومداركهم ليكون ميدان التفاضل والتمايز بالعلم والعقل. ولا يشك عاقل بأن هذين الأصلين 
إنما يؤديانٍ إلى نتيجة حتمية بَدَهِيَّة وهي الاختلاف في الآراء والأحكام. فالنصوص المحتملة والعقول 
المتفاوتة في الفهم يؤديان إلى نتائج مختلفة. 


ومن أشهر الأمثلة في القرآن الكريم قول الله عزوجل في سورة البقرة: (وَآلْمُطُلَّفَتْ يَترَتَصّنَ ِأَنفُسِينٌ 
َلَنَةَ )ا وقابله مع قوله تعالى في السورة نفسها: إلَلَّذِينَ يُوَلُونَ مِن نِسَبهِمَ تَرَْصْ أَرْبَعَة أَشْيْر) وقال 
في الأخرى (أَربَعَة أَشْمُر) فقوله (تَلَنََ) في الأولى و (أَرْئعَة) في الأخرى نص قطبي لا يحتمل أكثرمن معنى 
واحد وهو العدد المعروف. ويمقارنة هذا مع قوله سبحانه في الأولى (قَرْوَءِ) تحتمل أكثرمن معنى واحد 
في الوضع اللغوي العربيء خلافًَا للفظة الأخرى [أَشَيْرِ) نجد اللفظة الأولى (قُرُوَءِ) تحتمل أكثر من معنى 
واحد في الوضع اللغوي العربي. خلافا للفظة الأخرى (أَشَيْر) فإنها قطعية المعنى لا تحتمل أكثر من 
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معنى واحدء قال أبو عمروبن العلاء: من العرب من يسمي الحيض «قرءًا». ومنهم من يسمَّي الطبر 
«قرءا». ومنهم من يجمعبا جميعًا فيسكي الطبرمع الحيض «قرءًا»؛ أليس بعد هذا يكون من الطبيعي 
أن تتعدّد الآراء في فهم هذه الآية الكريمة (تَلْنَةَ فُوْوَءِ) وتتحد في فهم قوله سبحانه: (أَرَحَة أَشَجْر). 


وفي هذا يقول الإمام القرطبي في تفسيره: (اختلف العلماء في الأقراء. فقال أهل الكوفة: هي 
الحيضء وهو قول عمرء وعلي. وابن مسعود. وأبي موميء ومجاهد. وقتادة. والضحاك. وعكرمة. 
والسَّدِّيء وقال أهل الحجاز: هي الأطبارء وهوقول عائشة. وابن عمرء وزيد بن ثابت. والزهري. وأبان 
بن عثمانء والشافعي) فلو أراد الله عزوجل أن تتوحد الآراء في هذه المسألة مثلًا لقال: ثلاث حيض 
أو ثلاثة أطهارء كما قال في الآية الأخرى (أَرَْعَةِ أَشَّيْر) وقِمن على ذلك جميع النصوص الشرعية 
المحتملة لأكثر من معنى واحد. 

ومما يؤكد حكمة الله عزوجل في هذا الاختياركون أكثرالنصوص الشرعية ظنية الدلالة. فكأن 
الله سبحانه أراد بذلك التوسعة على الناس في تعدد الآراء والأفهام من جهةء وإفساح المجال أمام 
العقول لتستنبط من كلامه سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى”". 


ويقول الإمام المحلاوي في كتابه تسبيل الوصول نقلًا عن الإمام الزركشي: «اعلم أن الله تعالى لم 
ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة: بل جعلها ظنية؛ قصدًا للتوسيع على المكلفين لئلا 
ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع». 

وذلك لأن الله بحكمته جعل معظم أدلة العقيدة صريحة الدلالة على المراد منهاء مما يقلل 
ويضيق ميدان الاجتهاد فيهاء خلافًا لأدلة الفقه. فإنه جعل معظمها ظنيًا محتملًا للمعاني والأقوال 
المتعددةء لما اقتضته طبيعة الحياة العملية من خلاف وسعة في الجزيئات". 


ويقول الإمام ابن تيمية في الفتاوى: «واتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل 
فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم. كمسائل في العبادات. والمناكح. والمواريثء والعطاء. 
والسياسة. وغيرذلك». ثم قال: «وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأء ومنها ما المصيب في نفس 
الأمرواحد عند الجمهور أتباع السلف. والآخرمُوَدٌ لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه. ومن الناس 
من يجعل الجميع مصيبين. ومذهب أهل السنة والجماعة: أنه لا إثم على من اجتهدء وإن أخطأ»(.(* 


.١١7؟ شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبيء الطبعة الثانية. الجزء الثالث. 19754. ص‎ )١( 
.١١8 ص‎ .١1995 (؟) بدرالدين الزركشيء البحر المحيط. دار الكتبيء الطبعة الأولى» الجزء الثامن.‎ 
.1941/ ابن تيميةء الفتاوى الكبرى. دار الكتب العلمية. الطبعة الأول.‎ )5( 
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ومن ذلك يتبين أن ميدان الاختلاف العلمي بين العلماء هو الأدلة الظنية؛ إذ أخذ كل منهم بما 
ارتضاه ووصل إليه اجتهاده. مع احترامهم لأداء الآخرين ولوكانوا مخطئين في اجتهادهم. وقال سفيان 
الثوري رحمه الله: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنبرى أحدًا من إخواني أن يأخدّ به. 

ذلك لأن محورالخلاف قائم على طبيعة دليل المسألة العلمية من قطعية أوظنية. فما كان دليلها 
قطعيًا ثبونًا ودلالةَ لم ييجْر فيه الخلاف أبدّاء وما كان دليلها ظنيًا ثبونًا دلالة. أوظنيًا في أحدهماء 
جرى فيهها الخلاف. وهو مقبول من صاحبه. أصاب فيه أو أخطأ. ما دام صادرًا عن أهل العلم 
والاجتهاد في المسألة. 


ثانيًا: تطور الاجتباد الفقبي : 


كان مصدر التشريع في عصر النبوة كتاب الله وسنة رسولهء والنبي صلى الله عليه وسلم كان 

المرجع الأعلى للإفتاء والقضاءء. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالاجتهاد فيما لم يرد 

به نص في الشرع ومن ذلك ما يلي: 

»© روى أصحاب السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه إلى اليمن يعلمهم ويقوم بالأمرفهم قال له: [كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي 
بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول اللهء قال: فإن لم يكن في 
سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأبيء. لا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على 
صدري وقال: الحمد لله الذي وفَّق رسول رسولٍ الله لما يرضي رسول الله]. فهذا إقرارمنه صلى 
الله عليه وسلم على اعتماد معاذ بن جبل الاجتهاد فيما لا نص فيه. 

© روى أبوداود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر. فحضرت 
الصلاة وليس معبما ماءء فتيمما صعيدًا طيبًا فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت. فأعاد أحدهما 
الوضوء والصلاة ولم يُعِدٍ الآخرء ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له. فقال 
للذي لم يُعِدَ: أصبت السنة وأجزأتك صلاتكء. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين .ففيه 
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالاجتهاد. وفيه أن الأمرالواحد يختلف فيه وكل منهم 
مصيب. وأن هناك فوق الإجزاء في أداء العبادة فضلًا وأجرًا آخرء أن الذي لم يصب السنة 
واجتهد مأجور. 
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© اختلف الأصحاب في حكم صلاة العصرفي الطريق إلى بني قريظة حيث قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لهم: لا يصلينَ أحد العصر إلا في بني قريظة, فأدرك بعضهم العصرفي الطريق فقال: لا 
نصلي حتى نأتهاء وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
فلم يعنف واحدًا منهم] رواه البخاري ومسلم. وفي هذا اجتهاد في فهم النص الذي له أكثر من 
دلالة. والإقرار بتصويب الدلالات كلها التي يحتملها النص لاختلاف الفبوم والعقول. وأن 
الأمرالواحد يجوز فيه أكثرمن حكم. وأن الله تعالى أراد التوسعة على الناس في تعدد الآراء 
والأفبام من جبة. وإفساح المجال أمام العقول لتعمل وتستنبط من كلام الله وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم من جبهة أخرى. 


وبعد وفاة النبي الكريم وانقطاع الوي, انتقلت قيادة الأمة 2 أمور الدنيا والدين إلى خلفائه 
الراشدين وكبار الصحابة. ولقد واجههم مبمة شاقة؛ لأن الفتوحات الإسلامية اتسعت وامتد 


نفوذهم إلى خارج الجزيرة مصروالشام وفارس والعراق» فدخل الناس في دين الله أفواجّاء وانضوت 
شعوب بأكملبا في الإسلام. فوجد المسلمون أنفسهم أمام حوادث ووقائعَ لا عبد لهم بها من قبل, 
فلكل بلد أخلاقه وعاداته ونظمه التي عاشوها دهورًا وكانوا يسيرون عليها في معاملاتهم وسائرمرافق 
حياتهم. فاضطروا إلى البحث عن أحكام تلك المسائل الطارئة في كتاب الله وسنة رسوله. فكان لزامًا 
على أولئك الأئمة أن يجتهدوا في تطبيق القواعد الكلية المقررة في الكتاب والسنة على هذه النوازل 
الجزئية. وقد مبّد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل الاجتهادء ودربهم عليهء ورضيه لهمء 
وأثابهم عليه. أخطأوا أم أصابواء فبذلوا قصارى جهدهم في استنباط أحكام ما جَدَ من المسائل» 
وقد كان الاستنباط في هذا العصر مقصورًا على ما ينزل بهم من الحوادث. ومن ذلك: 
© كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله. فإن وجد 
فيه ما يقضي به بيهم قضى بهء فإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك سنة قضى بهاء فإن أعياه خرج فسأل المسلمين: أتاني كذا وكذا فبل علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فريما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر فيه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن أعياه أن يجد فيه سنة جمع رؤوس الناس وخيارهم 
فاستشارهم, فإن أجمع رأهم على شيء قضى به. 
© وكان عمررضي الله عنه يفعل ذلكء فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظرهل كان فيه لأبي 
بكر قضاء؟ فإن وجد أبا بكرقضى فيه بقضاء قضى بهء وإلا دعا رؤوس الناس, فإذا اجتمعوا 
على أمر قضى به. 
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© أفتى «ابن مسعود» رضي الله عنه فيمن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يكن قد سذى لها 
ميرًا بأن لها مبر المثل. 

© عمربن الخطاب رضي الله عنه رفعت إليه قضية وهو أمير المؤمنين أن رجلا قتلته امرأة أبيه 
وخليلباء فتردّد عمر ني قتل الجماعة بالواحد لأن كتاب الله يقول: [آلنَفْسَ بِآلنَفُسِ) فقال له 
علي بن أبي طالب: أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزورء. فأخذ هذا عضوًا 
وذاك عضوا أكنتَ قاطعهم؟ قال: نعم. قال علي: فكذلك. فأخذ عمربرأيه. وكتب إلى عامله أن 
اقتلبماء فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. 
ومن هذا يتبيّن لنا أنهم كانوا يعتمدون في اجتهاداتهم على أربعة أشياء هي مصادر الفقه 

الاجتبادي في عصرهم: الكتاب. والسنة, والإجماع. والرأي بمعناه الواسع وهوما يراه القلب بعد 

فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات”". 


ثالنًا: أسباب تغير الفتوى في المذاهب الفقهية: 


-١‏ الكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية: 


ههه .هاه وه .امه 6 .ا هه .6ه 
المؤلف المعتمد ببساطة شديدة هوالذي يصعٌ الأخذ منه والنقل عن إمام المذهب والإفتاء منه 

ونقل الراجح من المذهبء. ويجب أن نشي رإلى أن القول المعتمد في «المذهب» يمكن أن يكون على 

خلاف نص إمام المذهب. ولكنه لا بد أن يجري على قاعدة الإمام. وأصل مذهبه ونسقه الاجتهادي. 
وفي ذلك يقول العلامة الطرسومي في «أنفع الوسائل»: (إن القاضي المقلد لا يجوزله أن يحكم إلا 

بما هوظاهرالرواية لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى علهها)”". 
واعتبارالمؤلف معتمدًا يكون لأسباب ووجوه منها: 

© إقبال أجلَّة العلماء وأئمّة الفقه على قراءة الكتاب وشرحه وتداوله بين طلبة العلم. 

© الاطلاع على حال مؤلفه كطبقته الفقبية في المذهب وشيرته في المذهب. 

©» أن يكون المؤلف سليمًا من الروايات الشاذة والضعيفة التي اشتملت علها الكتب غير المعتبرة 
بمعنى ألا يتساهل المؤلف في نقل الروايات. 


.١١ علي الخفيف. أسباب اختلاف الفقهاء. مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 
.15375 نجم الدين إبراهيم الطرسومي. الفتاوى الطرسوسية -أنفع الوسائل الى تحرير المسائل. مطبعة الشرقء الطبعة الأولى.‎ )( 
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العق والعسك ب والاتعااف يبي إما أن يكوك سبية أن هذا العالم لم يطلع عل العصن الندي 


استدل به غيره. أو أنه رأى غيره (أي: النص) أرجح منهء أو أنه فهم منه ما لم يفهم الآخرء أوأنه رأى 


"- قواعد الترجيح عند وجود أكثر من نقل صحيح: 


هوه ها ها وهاه 6ه 6ه 6ه و6 6ه .6ه .6ه 
يقول ابن عابدين في «رسم المفتي»: لما ذكرت علامات التصحيح لقول من الأقوال. وأن بعض 

ألفاظ التصحيح آكد من بعض.ء وهذا إنما تظهر ثمرته عند التعارض بأن كان التصحيح لقولين 

فصلت ذلك تفصيلًا حسنًا لم أسبق إليه. أخدًا مما مبدته قبل هذاء وذلك أن قولهم «إذا كان في 

المسألة قولان مصححان فالمفتي بالخيار» ليس على إطلاقهء بل ذاك إذا لم يكن لأحدهما مرجّح 

قبل التصحيح أو بعده. 
تمهيدًا لذكرقواعد الترجيح عند تعارض الأقوال الصحيحة ينبغي على المفتي العمل بها إذا وجد 

نقلين صحيحين. ثم قال في المرجحات: 

© الأول: ما إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحيح والآخر بلفظ الأصح. والمشهورترجيح الأصح 
على الصحيح. 

© الثاني: ما إذا كان أحدهما بلفظ الفتوى والآخربغيره. 

© الثالث: ما إذا كان أحد القولين المصححين في المتون-المعتبرة- والآخرفي غيرهاء لأنه عند عدم 
التصحيح لأحد القولين يقدم ما في المتون؛ لأنها الموضوعة لنقل المذهبء فكذا إذا تعارض 
التصحيحان. 

© الرابع: ما إذا كان أحدهما قول الإمام الأعظم. والآخرقول بعض أصحابه. لأنه عند عدم الترجيح 
لأحدهما يقدم قول الإمام. 

© الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية -سيأتي بيان أقسام مسائل المذهب- فيقدم على 
الآخر. 

© السادس: ما إذا كان أحد القولين المصححين قال به جل المشايخ العظام. ففي «شرح البيري 
على الأشباه»: أن المقررعن المشايخ أنه مى اختلف في المسألة فالعبرة بما قاله الأكثر. 


© السابع: ما إذا كان أحدهما الاستحسان والآخر القياسء فالأرجح الاستحسان إلا في مسائل. 
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© الثامن: ما إذا كان أنفع للوقف؛ لما صرحوا به في «الحاوي القدمي»: من أنه يفتى بما هو أنفع 
للوقف قينا أخعلف العلماء فيه 

© التاسع: ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمانء فإن ما كان أوفق لعرفهم أو أسبل عليهم فهو أولى 
بالامتماد عليد رولك ا أفعوا بقول الأقاميق ق مسال دركية القتيوة وغد المهاء يظاهر العدالة 
لتغير أحوال الزمان. 

© العاشر: ما إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهرء فالترجيح قد يكون بقوة الدليل. فحيث وجد 
تصحيحان ورأى من كان له أهلية النظرفي الدليل أن دليل أحدهما أقوىء فالعمل به أولى»”". 


7 العرف وحجيته وتأثيره على تغير الأحكام : 
©. ©» © © © © ه © ه66 هه ه66 ها هاه ماه 
لمان لفون" لأسيل هنا 0 0 الله حسن»27. 


يقول ابن عابدين في “رسم المفتي”: “واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع اليه مسائل كثيرة حتى 
جعلوا ذلك أصلاء فقالوا: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. ثم ذكرفي ”الأشباه”: أما العادة إنما 
تعتبرإذا اطّردت أوغلبت, ولذا قالوا في البيع: لوباع بدراهم أودنانيرفي بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف 
في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب؛ لأنه هو المتعارف. فالثابت بالعرف كالثابت بالنص”". 


والشرع الشريف لم يأتِ بكل الأحكام على جبة الحصر والتحديد؛ لما في ذلك من المشقة 
والتشديد على الناس؛ يقول تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدِينِ مِنْ حَرَج) بل رفع عنا الحرج والمشقة 
فترك جوع | 'هو الأكين الباب مقفوكا لالكباد والعرق والعادة والخرورقب إل حص إن الإناة 
الشافى يرهمة الله جف ل مخ المواغى القن بق هلما مدهبه الففري أن المشقة فملب الديسير» وأ 
العادة محكّمة. 


يقول ابن عابدين: ثم اعلم أنَّ كثيرًا من الأحكام التي نصّ علمها المجتهد صاحب المذهب بناءً على 
ماكان في عرفه وزمانه قد تغّرت بتغيّر الأزمان بسبب فساد أهل الزمان: أوعموم الضرورة -مما عمت 
به البلوى فلعموم البلوى تغيرت أحكام بعض المسائل- ومن ذلك: 


.1١١ ص٠ عقود رسم المفتي » مرجع سبق ذكره‎ ٠ ابن عابدين.‎ )١ 


أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي » محمد عبد السلام عبد الشافي» المستصفى » مرجع سبق ذكره. 
تخريج المسند لشعيب وأخرجه أحمد (. 6) واللفظ له والطبراني ١18/9(‏ (6585)والحاكم في المستدرك. 


إل 
00 
0) د 
(5) ابن عابدين. عقود رسم المفتيء مرجع سبق ذكره.ء ص 1 بتصرف. 
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© إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن. وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة. مع أن ذلك 
مخالف لما نص عليه أبو حنيفة. 


© تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الإمام بناءً على ما كان في عصره من أنَّ غير 
السلطان لا يمكنه الإكراه. ثم كثر الفساد. فصاريتحقق الإكراه من غيره. فأفتى محمد -الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني- باعتباره. وأفتى به المتأخرون. 
© قوليم: إن الوصي ليس له المضاربة بمال اليتيم في زمانناء خلاقًا لقول الإمام. 
© منعهم القاضي أن يقضي بعلمه. 
وكل ذلك غير خارج عن المذهب؛ لأن صاحب المذهب لوكان في هذا الزمان لقال بهاء ولوحدث هذا 
التغيرني زمانه لم ينص على خلافهاء وهذا الذي جرّاً المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من 
المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب من كتب ظاهر الرواية بناء على ماكان في زمنه. 
فإن قلت: العرف يتغير مرة بعد مرة. فلوحدث عرف آخر لم يقع في الزمان السابقء فهل يسوغ 
للمفتي مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ قلت: نعم! فإن المتأخرين الذين خالفوا 
المنصوص في المسائل المارة لم يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمن الإمامء فللمفتي اتباع عرفه 
الحادث في الألفاظ العرفية. وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف زمانه» وتغير 
عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهم: وكل ذلك ما لم يخالف العرف الشريعة. كالريا ونحو ذلك. فلا بد 
للمفتي والقاضي بل والمجتهد من معرفة أحوال الناسء وقد قالوا: من جهل بأهل زمانه فهو جاهل!". 
5 - اختالاف الفقهاء : 
.و 6ه .6ه .ا .هه 
أ.باعتبار النظر في الدليل: 
الخلاف في لسان العرب: المخالفة والمضادة. واختلف ضد اتفقء والخَلّف يعني العوض والبدل» 
يقال: اجعل هذا خلفًا من هذاء وتخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه 
الآخر. وهوضاد الاتفاق7". 
أما المعنى الذي نقصده هو الخلاف الفقمي الذي وقع بين المجتهدين قديمًا وحديئًا في المسائلٍ 
الفقهبية العملية التي تناولتها النصوص الشرعية, أو التي سكتت عناء أو التي حدثت بعد انقطاع 
نزولهاء وكانت في محل الاجتهاد؛ بمعنى لم تكن هذه المسائل قطعية الدلالة'". 
)١(‏ ابن عابدين, عقود رسم المفتي. مرجع سبق ذكره. ص .١‏ 


(؟) مختارالصحاح (ص 40).: لسان العرب (5/؟6): تاج العروس (959/ 554). 
() شوق علام. نحوفهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبيء الطبعة الثالثة. ص 15. 
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وتنحصر أسباب اختلاف الفقهاء بالنظرفي الدليل فيما يلي: 
© الاختلاف في ثبوت النص الشرعي : 

النص الشرعي هو المرجع الأول لجميع المجتهدينء وعليه مداراستنباط الأحكام الشرعية, فإذا 
صعّ ثبوت النص وكان صريحًا في دلالته وسَلمَ من المعارض كان الاتفاق على كونه معتمدًا في الحكم 
بلا خلاف. وهذا معنى القول عند الأثمة: إذا صِءّ الحديث فبو مذهبيء مع مراعاة أن لكل إمام من 
الأئمة قواعدّه وضوابطّه وأصولّه التي يعتمد عليها في الاستنباط. سواء في ثبوت الحديث لديه أم 


عدم ثبوتهء أوفي دلالته ومعناه عنددء أوني سلامته من المعارض الراجح من وجهة نظرهء ومن رجع 
إلى طرق الأئمة في ذلك عرف أنه ما من إمام إلا وقد ثبت عنه القول في مسائل خالف فها أحاديث 
صحت عند غيره ولم تصح عنده. أو عمل بأحاديث صحت عنده ولم تصح عند غيره. 

قال أبويوسف عند مخالفته إمامه أبا حنيفة في حكم بيع الوقف: «لوبلغ أبا حنيفة هنا الحديثٌ 
لقال به ورجع عن بيع الوقف»؛ أي مثل ما أخذ به الجمهورمن الأئمة. بل قد يكون الحديث عند 
الإمام ثابتا ولا يعمل به لوجود دليل أقوى منه عندد. فالإمام مالك لم يعمل بالحديث الصحيح الذي 
أخرجه في موطئه. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 
ما لم يتفرقا].ء وهو حديث متفق علي صحته؛ لأنه رحمه الله يرى أن له معارضًا أقوى منه عندد. 
وهو عمل أهلٍ المدينة الذي يعتبره الإمام مالك أصلًا من الأصول. ومصدرًا من مصادر التشريع. وقد 
تعقّب الإمام أحمد بن حنبل مالكًا بقوله: «مالك لم يرد الحديث. ولكن تأوّله»”". 


ومثال ذلك: 


اختلافهيم في خبرالراوي المستورء. وهوالذي روى عنه اثنان فصاعدًاء ولم يصدرفي حقه جرح ولا 
تعديلء. فمن العلماء من بعر المسع و وذ إذا كان فى القرون الثلاثة الأول فيقبل روايته بحسب 


الأصل في المسلم أنه عدلء ومنهم من لا يحتج بروايته احتياطًا في ثبوت الأخبارفي الدين. 
أن خبره كخبرالفاسقء وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه بمنزلة العدل في رواية الأخبارلثبوت العدالة 
ظاهرًا بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمر رضي الله عنه: [المسلمون 


عدول بعضهم على بعض]. 


)١(‏ علي الخفيف. أسباب اختلاف الفقهاء. مرجع سبق ذكره. 
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ولهذا جوّزأبوحنيفة القضاء بشهادة المستورء ثم قال السرخمي: وما ذكره في الاستحسان أَصحٌ 
في زماننا؛ فإن الفسوق غالب في أهل هذا الزمان, فلا تعتمد رعاية المستورما لم تتبيّن عدالته. كما 
لاتعتمد شهادته في القضاء قبل أن تظهر عد الته"". 
© اختلاف العلماء في فيم النصوص الشرعية: 

طبيعة اللغة العربية التي جاءت بها الشريعة أن بها ألفاظًا وضعت في اللغة لمعنيين أولمعانٍ مختلفة 
الحقائقء وهوما يطلق عليه المشترك بأقسامه. كما أنَّ تراكيب الكلام وأساليب اللغة من حيث الحقيقة 
والمجازء والصريح والكتابة. ومعاني حروف الجروغيرها في السياق. وأدوات الشروط ومعانهاء وقطعية 
الألفاظ وظنيّتهاء ووضوحها وإبهامها من حيث الظاهرمن المعنى والنص ودلالته. والمفسّرء والحكم. 
والمشكل. والمجمل وغيرذلك من علوم اللغة والبيان. ومسالك العلماء في ذلك واتفاقهم واختلافهم في 
العمل بالمنطوق والمفهومء والألفاظ من حيث مقدارشمولباء كالعام والخاصء. وحمل المطلق على 
القيدء كما توجد في اللغة صيغ للتكاليف للأمرء والنبيء والإباحة. والنسخ وغيرذلك وهوكثير. فمعالجة 
العلماء لتلك النصوص من أجل فهمهاء وفهم مراد الشارع من الخطابء ثم استنباط الأحكام منهاء مع 
اختلاف قدراتهم وإمكانياتهم الذاتية لابد من أن يثمراختلافًا في الأحكام المستنبطة من آحادهم. 


ومثال ذلك: 


ما نقله الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين من قال لزوجته: أنتِ علي حرام. اختلف الصحابة 

والفقهاء في حكم من قال هذه الألفاظ على مذاهب. نذكر بعضًا منها حتى يتبين أن أمر الحكم 

والفتوى ليس بالأمرالبيّن حتى إنه اختلف فيه الأثئمة كل هذا الاختلاف. بل اختلف الإمام الواحد 

فيه على أقوال. ومن هذه الأقوال: 

© أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال: وحجّة هذا القول ظاهر القرآن. فإن الله تعالى ذكر 
فرض تحلّة الإيمان عقب تحريم الحلال فقال: يما آلنّيُلِمَ تُحَرّمْ مآ أَحَلَ آللّهُ لَكَ). 

© أنه لغووباطل لا يترتب عليه شيء. 

© أنها ثلاث تطليقات: وحجة من قال بهذا الحكم أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث. فكان وقوع الثلاث 
من ضرورة كونها حرامًا عليه. 

© إن نوى به الطلاق فبو الطلاقء وإلا فبويمين: وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاقء فإن نواه به 
كان طلاقّاء وإن لم ينوه كان يميئّاء كقوله تعالى: [يَأيَّا آلنِيُ لِمَ تُحَرَّمْ مَآ أَحَلَ آللَّهُ لَكَ) إلى قوله: 
[تجلّة أَيَميِكُم). 


)١(‏ تغيرت الفتوى في زمن الإمام السرخمي عن زمن الإمام الأعظم لاختلاف العصر والزمان. لا لاختلاف للحجة والبرهان. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© الاختلاف 2 الجمع والترجيح بين النصوص: 


قد تتعارض ظواهر النصوص الشرعيةء فيختلف العلماء في الجمع بين ظواهرها والتوفيق بين 
معانهاء أو في ترجيح بعضها على بعض مما ينتج عنه اختلاف في الأحكام الشرعيةء وباب الجمع 
والترجيح بين النصوص باب دقيق يتجلَّى فيه تفاوت الأفهام وعمق النظر؛ إذ يحاول العلماء أُوَلَا 
الجمع بين النصوص ما أمكن الجمع؛ عملا بالأدلة جميعّاء فإذا لم يمكن الجمع فيصيرون إلى ترجيح 
بعضها على بعض. والنصوص الشرعية في الأصل لا يتعارض بعضها مع بعضء. ولكن التعارض في 
ظاهر النصوص يكون بالنسبة إلى المجتهد حسب مداركه العلمية. فقد يهتدي المجتهد إلى مأخذ لم 
يلحظه غيره, أو يقتنع بوجهة لا يوافقه عليها الآخرون. 


ولهذا كان ميدان الجمع والترجيح سببًا هامًًا من أسباب اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام 

الشرعية. وأسباب الترجيح بين النصوص كثيرة فصلها علماء الأصول/". وملخصها في الأسباب 

الآنية: 

© ترجيح يعود إلى سند النصوص المتعارضة: كأن يرجح النص المتواترعلى المشهورء أوترجيح 
رواية الأعلم والأضبط من الرواة على غيرهء وغيرذلك من الأسباب التي تعود إلى السند. 

© ترجيح يعود إلى المئن: كأن يكون أحد التَّصَّين أمرًا والآخرنهيّاء فيرجح النبي على الأمرء أويكون 
التعارض بين نص مجازي وآخر حقيقيء فترجح الحقيقة على المجازء وغيرذلك مما يتعلق بالمتن. 

© قد يكون التعارض عاندًا إلى مدلول النصوص: كمدلول يفيد التحريمء وآخر يفيد الإباحة. 
فيقدم التحريم على الإباحة. وغير ذلك مما يعود إلى المدلول من النصوص. 

© وكون التعارض أيضًا بين أمرِ خارج عن النصوص الشرعية: كأن يرجح نص شرعي لموافقته 
للقياس أو لدليل آخر منصوص عليه. أو لكتاب أولسنة أو لإجماعء. فيرجح ما له مؤيد آخرغير 
التض قن ها لذين له ما يقت 
ومثال ذلك: 


اختلاف العلماء في كيفية صلاة الكسوف: فقد ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن صلاة 
على هيئة صلاة العيد وصلاة الجمعة. 


)١(‏ هناك أسباب أخرى للترجيح مفصلة في كتب الأصول يمكن الرجوع إلها للوقوف على أسباب الاختلاف بين الفقهاء بسبهها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


وسبب هذا الاختلاف أنه قد وردت أحاديث صلاة الكسوف بكيفيات مختلفة: فمنها ما يدل 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعانء. وأحاديث أخرى صحيحة 
تفيدٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها كغيرها من الصلوات. فمن هذه الأحاديث ما ورد 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: [خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فصلى 
بالناس فقام وأطال القيام. ثم ركع فأطال الركوع. ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول. ثم 
ركع فأطال الركوع: وهو دون الركوع الأول... الحديث]. 

وهناك اختلاف آخرفي صلاة الكسوف. وهو اختلافهم في كيفية القراءة: فذهب مالك والشافعي 
إلى أن القراءة فها سرء وقال أبويوسف وأحمد وإسحاق: يجير بالقراءة فيهباء وقال الطبري كذلكء 
فالجميع جائز مشروع. 
© الاختلاف في حمل المطلق على المقيّد: 


اختلف الفقهاء في حمل النص المطلق على المقيد اختلافًا يشبه اختلافهم في حمل النص العام 
على الخاصء حيث ذهب الجمهورإلى حمل المطلق على المقيد بشروط تعرف في علم أصول الفقه. 
وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لاا يحمل المطلق على المقيد. واللفظ المطلق: هو الشائع في جنسه 
من غيرشمول ولا تعيين. مثل رجلء. طائرء جريمة» ونحوذلك. والمقيد: هو اللفظ الخارج عن الشيوع 
بوجه عام. مثل: رجل مسلم.ء وطائر أبيضء. وجريمة تزويرء ونحو ذلك. 

وحكمه: وجوب العمل به على أساس التقييد. ولا يصح إهماله والعدول عنه إلى الإطلاق ما لم 
يقم الدليل. فإذا ورد في موضوع واحد نصان أفادا حكمًا واحدّاء لكنْ ثمة إطلاق وتقييد في سبب 
الحكم. فبل يحمل المطلق على المقيد؟ ذهب الحنفية إلى أنه لا يحمل. بل يعمل بكل في دائرته. 
واحتجوا بأدلةٍ من آيات الكتاب الكريم, ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلمء وذهب الجمهور إلى 
حمْلٍ المطلق على المقيد. واحتجوا كذلك بأدلة كثيرة. 

ومثال ذلك: 


الجارأحق بشفعة جاره إذا كان مشتركًا معه في الطريق: فعن جابربن عبد الله رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [الجارأحق بشفعة جارهء ينتظربها وإن كان غائبّاء إذا كان 
طريقهما واحدًا] رواه أحمد وأصحاب السننء وورد عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: [الجارأحق بِصَّقْبه] رواه البخاري وأبوداود والنسائي وابن ماجه. ومعنى صقبه: أي 


بقربه وشفعته. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


فهنا الحكم واحدء وهو أخذ المبيع بالشفعة. لكن سبب الأخذ وهو الجوارورد في حديث جابر 
رضي الله عنه مقيّدًا بالاشتراك في الطريق: وورد في حديث أبي رافع رضي الله عنه مطلقاء وهنا يكمن 
التساؤل: هل يحمل المطلق على المقيد؟ ونقول فيها: ذهب الحنفية إلى عدم الحمل. فتجب الشفعة 
للجارإذا كان مشتركًا في الطريق. 


ب - الخلاف الفقبي داخل المذهب (ما يسمى بالخلاف النازل): 


وبتضضمن هذا الخلاف ما يلي: 
الاختلاف في تقل المذهب عن الإمام: وسبب ذلك الغلظ في السماع من الإمامء أو أن يكون 
الأمام فد قال يمول ورجه هنه واسير يعض اميضاية ذون البحكن» أوآن يقول الإمامةق المسالة 
قولان أحدهما على وجه القياسء والآخرعلى وجه الاستحسان. ولا يصل القولان لجميع تلاميذ 
الإمام. فينقل البعض عن الإمام ما سمعه على وجه القياسء وينقّل البعض الآخرما سمعه على 
وجه الاستحسان. 
الاختلاف في فهم الدليل والتعامل معه. 
الاختلاف في الترجيح ما بين مرويات المذهب. 
الاختلاف في تصحيح الروايات. 
اختلاف العصر والأوان لا الحجة والبرهان (الزمان والمكان)2". 


»© »©< << © 


رابعًا: نماذج من فتاوى خالف فيا الأئمة الرأي الراجح في المذهب 


مسائل الحنفية على ثلاث طبقات. وهي: 
© الأولى مسائل الأصول: وتسمى ظاهرالرواية أيضّاء وهي مسائلٌ مروبية عن أصحاب المذهب. 
و العادية مسائل الغرادندوض المرسة عن العصدية لكن لاق الكدن المشكورة: 
ج الفالقة الوافهات: وق مساقة اسعنيظي) المجعدو المتاتغرون لما تعلوا نيا ولم يجدوا فيا 


وواية"". 


)0( شوق علام» نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبي» مرجع سبق ذكره» ص .1١‏ 
69 ابن عابدين الحنفي. رد المحتارعلى الدرالمختار. دارالفكرء الطبعة الثانية. الجزء الأول. 5اء ص 5ل. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


فالأصل في المذهب الحنفي أنَّ الإفتاء يكون بما لايخالفٌ معتمد المذهب -كتب ظاهر الرواية وغيرها من 
الكتب المعتمدة- إلافي الضرورةء أولعموم البلوى. أوغيرذلك من الأسباب المعتبرة التي يجوزفها مخالفة 
المذهب؛ يقول العلامة ابن عابدين في حاشيته رد المحتار: قال العلامة الشرنبلالي في رسالته [العقد الفريد 
في جوازالتقليد]: “مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء 
دون العمل لنفسه. أي يجوزله العمل بالضعيف في حق نفسه إذا كان من أهل النظر والترجيح”. 


ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه -خلاقًا للشافعية- لكون المرجوح صارمنسوخًا. 


وفي قولهم بجوازالعمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه. فيجوز العمل بالضعيف والإفتاء به 
في بعض الحالات التي منها: أن يكون المفتي له رأي وترجيح ومعرفة ودراية ونظرء ويعلم أدلة القول. 
ولماذا قال الإمام واختار هذا القول ولم يقل بغيره. فإذا كان من أهل النظر يجوز له الفتوى بما 
يخالف مذهب الإمام في حق نفسه فقط. ولا يجوز للمفتي أن يفتيّ بالضعيف للعامي إلا بعد أن يبين 
له أنه سيفتيه بما يخالف قول الإمام. فالمفتي مقلد لمذهب الإمام. فإذا كان من أصحاب النظر 
والاجتهاد وأوصله دليله لترك مذهب أبي حنيفة والإفتاء بقول الشافعي: يجب عليه أن يخبرالمستفتي 
أنه سيفتيه بغير مذهب الإمام الذي يسأل عنه المستفتي. والإفتاء بخلاف الراجح يكون للمضطر؛ 
لأن القاعدة في المذهب الحنفي: أن المفتي ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به. وهذا يحمل على 
غير موضع الضرورة!". 

ونورد في هذا الجزء نماذج من فتاوى خالف فها الأئمة معتمد المذهب. ونقتصر على ذكر 
نماذج من المذهب الحنفي والمذهب الماليء ونذكر أولًا فتوى الإمام المعتمدة. ثم بعد ذلك 
نذكر الفتوى التي خالف بها المشايخ قول الإمام. 
-١‏ إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على الطاعة: تعليم القرآن: 


9 هه ع حو ل 6ه هد أ ل قا 6 أود ا و د ا 6 6 2 

فال شمينالأثمة المرخبئ ق البسوظة "ولا يوز ان نشكا جووخلا يكلم ولنة لزان أو الففة: 
َو الْمَرَائِضَ عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: يَجُورْدَلِكَء فَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أنَّ كُلَ طَاعَةٍ يَخْتَصُ بها 
الْمْسْلِمْ فَالِإِسْتَئْجَارُعَلََا بَاطِلء وَعَلَى قَوْلٍ الشَافِعِيَ كُلّ مَا لَا يَتعَيّنُ عَلَى الْذَجِير إِقَامَئُهُ فَالإسْتَنْجَارُ 
عَلَيْهِ صّحِيحٌ وَقَدْ بَيَنَا الْكَلَامَ فيه في كتَاب الْمَنَاسِكِ في الاسْتِنْجَارِعَل الْحَجَّء وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَهُ لَايَجُورْ 
الاسْتِنْجَارْعَل تَغْليم الْقُآنِ حَدِيتُ عَبْدِ المَحْمَنٍ بْن شِبْلٍ الْأَنَصَارِيّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النّيّ صل اللّهُ 
عَلَيْهِ فظلة قَالَ «اقَرَءُْوا الَغََانٌَ وَل تأكُلوا به»”7". 
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الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


أما الفتوى التي على خلاف المعتمد: 

يقول الإمام “المرغيناني” في كتابه البداية: “وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم 
القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني في الأمورالدينية: ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن. وعليه الفتوى”"". 

ويقول الإمام “أبو المعالي برهان الدين بن مازه“ صاحب المحيط البرهاني في الفقه النعماني: 
“ومشايخ بلخ جوزوا الاستئجارعلى تعليم القرآن, إذا ضرب لذلك مدة أفتوا بوجوب أجرالمثل قالوا: 
وإنما كره تعليم القرآن بالأجرفي الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلّاء فكان التعليم واجبًا حتى 
لا يذهب القرآن. فأما في زماننا كثرحملة القرآن ولم يبْقَ التعليم واجبّاء فجاز الاستئجارعليه””". 

ويقول أيضا: “وكذلك يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه في زماننا”"". 

ويقول شمس الدين البابرتي في العناية شرح الهداية: (وبعض مشايخنا) يريد به مشايخ بلخي 
رحمهم الله (استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم) يعني في زمانناء وجوزوا له ضرب المدة 
وأفتوا بوجوب المسمى, وعند عدم الاستئجار أوعند عدم ضرب المدة أفتوا بوجوب أجر المثل (لأنه 
ظهر التواني في الأمور الدينية. ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن) وقالوا: إنما كره المتقدمون ذلك 
لأنه كان للمعلمين عطيات من بيت المالء» فكانوا مستغنين عما لا بد لهم من أمرمعاشهم. وقد كان 
في الناس رغبة في التعليم بطريق الحسبة, ولم يبْق ذلكء وقال أبوعبد الله الخيراخري: يجوزفي زماننا 
للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجرة. ذكره في الذخيرة". 
" - عدم الا”كتفاء بظاهر العدالة واشتراط تزكية الشهود على خلاف قول الإمام 
من الأخن بظاهر العدالة: 
...هه .هه هه .مه 

من المعلوم أنَّ قوانين مجلة الأحكام العدلية صيغت من قبَل عدد من علماء الدولة العثمانية 
وفمًا لقواعد المذهب الحنفي. وقد جاء في المادتين )١17,1١8( ,)١7/١(‏ من هذه المجلة اشتراط 
تزكية الشهود على خلاف المعتمد. ونص المادتين كالتالي: 

الْمَصْلْ السَادِمنْ في حَقَ تَركيّة الشجُودٍ: الْمَادَةُ )17١00(‏ ترك الشُبُودُ مِنْ الْجَانِبٍ الَّذِي يُنْسَبُونَ 
إلَيْهِ يَعْني إِنْ كَانُوا مِنْ طلَبَة الْعْلُوم يُرَكّوْنَ مِنْ مُدَرَسِ الْمَدْرَسَة الَِّي يَسْكُنُونَ فِهَا وَمِنْ مُعْتَمَدِ أَهَالِمنَاء 
وَإِنْ كَانُوا جُنُودَا فَمِنْ ضَّابطٍ الأورطة وَكُتَايمَاء وَإِنْ كانُوا مِنْ الْكَتَبَة فَمِنْ رَئِيسٍ الْقَلَم وَمِمَّا يَلِيهِ مِنْ 
الْكُتَابٍ وَإِنْ كَانُوا مِنْ التَّجَّارٍ هَمِنْ مُعْتَبَرِي التَّجَّارِِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَصْحَابٍ الْحِرَفٍ فَمِنْ رُؤَسَائِهمْ 
وَنِقَابَاتِمْ وَِنْ كَانُوا مِنَ الصّنُوفٍ الْأُخْرى فَمِنْ مُحْتَمَدِي وَمُؤْتَمَني أَهَالي مَحَلَهمْ َو قَرْتهِمْ. 


الإمام المرغيناني: البداية شرح بداية المبتديء إحياء التراث العربي. 
أبوالمعالي برهان الدين بن مَارَةَ البخاري الحنفي. المحيط البرهاني في الفقه النعماني: الجزء السابع: الطبعة الأول. ص 518. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


بل إنهم لم يكتفوا بعدم الأخذ بظاهر العدالة بل وضعوا قانوتًا لتحري القاضي عن عدالة 
الشهود بسرية: 

الْمَادَةْ(1١132)‏ التَّْكِيَةٌ المَرَيَة تُجْرَى بِوَرَقَة يُعَبَرْعَنْمَا ِالْمَسْتُورَةٍ في امْطِلاح الْمُقَبَاءِ وَالْقَاضِي يَكْثْبُ 
في تِلْكَ الْوَرَقَةِ اسم الْمْدّي وَالْمُدَّ عَلَيْهِ وَالْمُدَّ به وَاسْمَ #الشيوة وَشَيْرََيُمْ وَصَنْعَيَهُمْ وأشكالية 
وم 0 بم وما آَبَامهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ وإذَا كاثوا مَعْرُوفِينَ يُحَوّرُ أَسْمَاءَهُمْ وَشَبْركَئُمْ فَقَطْء وَالْحَاصِلٌ 


د 8 هسهو 


أَنْ يُعَرْقَهُمْ وَيْبينهُمْ بِوَجْهِ يُمَيَرُونَ به عَنْ غَيْرِهِمْ وَتَعْدَ وَضْعًِا في غِلَافٍ وَخَثْمِهِ يُرُسِلْهَا إلى الْمُنْتَحَبِينَ 
لِلتَركِيَةِ نُمَ حِنْدَ وصُولٍ الْمَسْتُورَة إلى الْمرْكينَ يَفْتَحُوتَهُ وََفْرَءُوتهَاء فَإِنْكَانَ الشَبُودُ الْمُحَرَرَةُأَسْمَاؤْهُمْ 
ما عُدُولًا كُتَبُوا تخت اسم كُلّ مِنْهُمْ عِبَارَةَ عُدُولٌ وَمَفْبُولُو الشََّادَةِ وَإِنْ لَّمْ يَكُونُوا عُدُولًَا كَتَبُوا عِبَارَة: 
لَيْسُوا بِعُدُولٍ وَوَقَعُوا إِمْضَاءَاتهِمْ وَخَتَمُوا فَوْقَ الْغِلَافٍ وَأَعَادُوهَا لِلْمَاضِي بِدُونٍ أَنْ يُطْلِعُوا مَنْ أ 
ِالْمَسْتُورَةٍ وَلّا غَيْرَهُ عَلَى مَضْمُويهَا”". 

© وجاء في بدائع الصنائع للعلامة الكاساني الحنفي ما نصه: 


وأما بيان صفة العدالة المشروطة فقد اختلف أصحابنا رحمهم الله؛ قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه: الشرط هو العدالة الظاهرةء. فأما العدالة الحقيقية وهي الثابتة بالسؤال عن حال الشهود 
بالتعديل والتركية فليست بشرط. 


وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله: إنها شرط -أي اشتراط التزكية- ولقب المسألة أن القضاء 
بظاهر العدالة جائزعندهء وعندهما: لا يجوزء وجملة الكلام فيه أنه لا خلاف في أنه إذا طعن الخصم 
في الشاهد أنه لا يكتفي بظاهر العدالة. بل يسأل القاضي عن حال الشهود,ء وكذا لا خلاف في أنه 
يسأل عن حالهم في الحدود والقصاص. ولا يكتفي بالعدالة الظاهرة. سواء طعن الخصم فهم أولم 
يطعن. واختلفوا فيما سوى الحدود والقصاص إذا لم يطعن الخصم؛ قال أبوحنيفة رحمه الله: لا 
يسألء وقالا: يسأل". 

والفتوى في هذه المسألة على خلاف قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لاختلاف الزمان 
واختلاف أحوال الناس. 


.541 لجنة مكونة من عدة علماء وفقباء في الخلافة العثمانية. مجلة الأحكام العدلية. ص‎ )١( 
.؟1/١ (؟) الكاساني الحنفي. دار الكتب العلمية» الجزء السابعء الطبعة الثانية. 1987: ص‎ 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


"'- هل يتتحقق الإكراه من غير السلطان؟ 


وهاه .ماه ...امه م ها .6ه 

جاء في مبسوط السرخمي في باب الإكراه على الزنا: يقول أَبُو حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ-: مَا يَكُونُ 
مُعَيَرَا لِلْحُكْم يَخْتَصٌُ بِالسُنْطَانٍ كَإِقَامَةِ الْجمْعَةِ وَنَحْوِمَاء وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ مِنْ غَيْر السُلْطَانِ نَادِرٌ؛ 
ِأَنَهُ مَغْلُوبٌ بِقُوَّة 000 
َادِرٌ ولا حُكْم لِلنَادِرِء فَأَمَا الْمُبْتلَى بِالملْطَانٍِ لا يُمْكئة أن يَسْتَغِيتَ بِغَيْرِ لِيَدْفَعَ ة شَبَهُ عَنْهُ فَيَتَحَقَّقَ 


دق واه 


خَذَق التلفى خل تفمه: فَيَكُونْ ذلك فشقطًا للحن غنه. 


والفتوى على خلاف قول الإمام الأعظم وهي كالتالي: 


هوام 


َأَمّا إِذَا أَكْرَمَهُ غَبْرُ السُلْطَانٍ عِنْدَ أي حَنِيفَة -رَحمّهة الله تَعَاَ- يَلَرّمةُ الكذ إِذَا زَنَىَء وَعِنْدَهُمَا: إِذَا 
جَاءَ مِنْ إِكْرَاهِ غَيْرِ السُلْطَانِ مَا يُشْبَهُ إِكْرَاهَ السلْطَانِ قَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ: هَذَا اخْتِلّافُ عَصْرِء فَإِنَّ 
لاسر الا شيا وَلَمْ يَرَلِعَيْرِ السُلْطَّانِ مِنْ الْقُؤَّةِ مَا يَقْوَى بِهِ عَلَى الْإِكْرَاه. 


فَقَالَلَايَتَحَقَّقْ الْإكْرَاهُ إلَامِنْ السُلْطَانِء ثْمَّفي عَصِرِهِمَا قَدْ ظَبَرَتْ الْقُوَُ لِكُلّ مُتَعَلّبٍ فَقَالَا:يَتَحَقَقْ 
الْإِكْرَاهُ مِنْ غَيْرِ السُلْطَّانِء وَجه قَوْلِهِمَا: أن الْمَعْكَيَ وف التَلّفٍ عَلَى تفسه. وَذَلِكَ يتَحَقَّقْ إِذَا كَانَ 


ا عو ا 


ب 0 7 لِآنّ الْمْتَعَلّب يَكُو: 
مُسْتَعْجِلًا لِمَا قَصَّدَهُ لِحَوْفِهِ مِنْ الْعَرْلِ بِقُوَةِ السُلْطَّانِء وَا لسُلْطَانُ ذُو أَنَاةٍ يِمَا يَفْعَلّهُ فَإِذَا تَحَمَّقَ 


الْإكُواهُ مِنْ السُلْطَانِ يالتدِيد فَمِنْ الْمتعَلْبٍ 5 


يقول ابن عابدين في رد ُ ااا 0 الْمُفْقَ بِهِ مِنْ 


7ه 


تَحَفَْقِهِ مِنْ غَيْرِه وَهُوَاخْتِلَافٌ عَصِْرِوَرّمَانِ تَمَامُهُ في الْبَخر". 

وذكر صاحب البناية شرح البداية ما نصه: (ذكر في “الكاني”: أن هذا اختلاف عصر وزمان لا 
اختلاف حجة وبرهان. فالسلطان كان في زمنه قوة وغلبة بحيث لا يتجاسر أحد على إكراه غيره. وفي 
زماننا ظهرت القوة لكل متغلب. فيتحقق الإكراه من غير السلطانء. فما أفتى كل منهما بما عاين» وفي 
زماننا ظهرت القوة لكل متغلب لا يفتى بقولهما)” 


(؟) ابن عابدين الحنفيء رد المحتارعلى الدر المختار. مرجع سبق ذكرهء الجزء الرابعء ص 55. 
(9) الإمام بدرالدين العيني الحنفيء البناية شرح البداية. الجزء السادسء ص .5١5‏ 
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اشتياك الفتوى مع فقه النوازل 
(تطبيق التحليل الإحصائي على عينة من 


فتاوى المستجدات) 


فقه النوازل 


185 


كان السلف على جانب كبيرمن العناية بالنوازل مع أنهم كانوا يكرهون التسرّع في الفتياء ويودٌ كل 
واحد منهم أن يكفيّه أخودء قال ابن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فما كان مهم محدث إلا ود أنَّ أخاه كفاد. ولا مفتٍ إلا ودَّ أنّ أخاه كفاه الفتياء ومع هذه 
الكراهة للتسرع في الفتيا إلا أنهم كانوا يجتهدون في النوازل. بل حصل الاجتهاد في حياة النبي -صلى 
الله عليه وسلم- من بعض الصحابة. 


والواقع أن أكبر إشكالية تواجه كثيرًا من العلماء في الوقت الحاضرفي مثل هذه النوازل والمسائل 
صعوبة تصور تلك المسائل تصورًا دقيقًاء فقد يكون العالم غزيرًا في علمه الشرعي. ولكن ينقصه 
التصؤرُ الصحيحٌ لواقع تلك النازلة. ومن هنا تبرزأهميةٌ الاجتهاد الجماعي في تلك النوازل؛ إذ أنه في 
الاجتباد الجماعي يستعان بأهل الاختصاص في النازلة المراد بحثّهاء فإن كانت النازلةٌ طبيّة يستعان 
بالأطباء في تصوير هذه النازلة. وإذا كانت متعلقة بالاقتصاد استعانوا بالاقتصاديينء وإذا كانت 
متعلقة بالفلك يستعان بالفلكيين. وإذا كانت متعلقة بأمور قانونية يستعان بالقانونيينء وهكذا. 


وخلال هذا الباب سيتم إجراء تحليل تطبيقي لاشتباك الفتوى مع قضايا النوازل من خلال 
إجراد فخليل' إلخصاق كامل لفبعة من فتاوى مشدوعة شملت قكايا احشاعية. وسياسية: 
واقتصادية. وطبية. وتكنولوجية. 


وذلك بالاعتماد على أسلوب التحليل الإحصاني الوصفي. وتطبيق الأوزان النسبية على كل 
مرحلة من مراحل صناعة الفتوى التي تشمل: مرحلة التصويرء ومرحلة التكييف. ومرحلة 
بيان الحكم الشرعي. ومرحلة بيان الحكم. وذلك بنفس الطريقة التي سبق بيانها في الباب الأول: 
التحليل في الحقل الإفتائي. الفصل الأول: تحليل مراحل صناعة الفتوى. وذلك بطرح نفس 
التساؤلات وتقديم الأوزان النسبية بصورة كاملة لمجمل الفتوى بالجمع بين مختلف مراحل 
صناعة الفتوى؛ وذلك للحكم المجمل على الفتوى بصورة أكثر تفصيلًا وتقييمها بصورة نهائية 
لبيان أوجه الانضباط وعدم الانضباط. 


أولّا: التعريف بالنازلة : 


النوازل في اللغة: جمع نازلة. وهي المصيبة الشديدة من مصائب الدهرتنزل بالناسء يقال: نزلت 
بهم نازلة. 

والنوازل معناها اصطلاحًا: الحوادث المستجدة التي تتطلب اجتهادًا وبيانًا للحكم الشرعي. ومن 
ذلك كلام الحافظ ابن عبد البرفي كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله. قال: “باب اجتهاد الرأي على 
الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة”. وقال النووي في شرحه على مسلم: قال: “وفيه 
اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول”. وابن القيم يقول في إعلام الموقعين: “فصل: قد كان 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجتهدون في النوازل”. 

وإنما نقلت هذه النقولات لأن هناك من المعاصرين من قال: إن مصطلح النوازل عند الأقدمين 
يطلق على جميع الحوادث التي تحتاج إلى فتياء سواء كانت قديمة أوجديدة. وهذا محل نظر؛ إذ إننا 
بالتأمُل في كتب المتقدمين نجد أنهم يطلقون النوازل على المسائل المستجدة التي تحتاج إلى بيان 
الحكم الشرعي فههاء وتتطلب اجتهادًا وبيانًا للحكم الشرعي فيها"". 


.٠١ :5 سعد بن تركي الخثلانء شرح فقه النوازل. ص‎ )١( 
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ثانيًا: أقسام النوازل 


تنقسم النوازل باعتبارات متعددة. منها: 

© بالنظرإلى موضوعما إلى: نوازل فقهية» ونوازل غير الفقهية: والنوازل الفقبية هي ما كانت من 
قبيل الأحكام الشرعية العملية, أما النوازل غير الفقبية فري مثل النوازل العقدية كظبوربعض 
الفرق الجديدة. 

© باعتباركثرة وقوعها إلى: نوازل عامة لا يسلم من الابتلاء بها أحد غالبًا عادة كالتعامل بالأوراق 
المالية. والتعامل بالمعاملات البنكية. ونوازل يكثر وقوعها كالصلاة في الطائرة» ونوازل يقل 
وقوعها كاللجوء السيامي. 

© باعتبار أهميتها إلى: نوازل كبرى تهم كل الأمة كالحروب ضد المسلمينء ونوازل دون ذلك تهم 
عضن المشلمية: 


ومن الممكن أن نقسم النوازل إلى تقسيمات أخرى باعتبارات شقى. ولكن ما سلف هو أظبر 
تقسي اتها(". 


ثالًا: حكم الاجتهاد في النوازل والمعايير الضابطة للنظر الفقهي: - 


افجنباء في النوازل فرض كفاية, إذا 8 به من يكفي سقط الإثم عن بقية العلماء. ويدل لذلك 
قول الله تعالى: «وَإِذَ إِذَ أَخَدَ آللّهُ ميدق الّدِينَ أوثوأ أ آلكتب لَتْبَيَئْتَمُ لئاس وَل تَكُتْمُونَةُ» وإنما كان فرض 
كفاية لأنه يتعلق بالعمل وليس بالعامل. 

وعلى مر الزمان كان المجددون من أئمة الإسلام يعتمدون في الإفتاء بشأن النوازل على تحرير 
أصول الأدلة. ومرادات الشارع على ما أحكمته صناعة الفقهء مع الاسترشاد بعمل السلف من فقهاء 
الصحابة وأئمة الفقهاءء مع الالتزام بالاستدلال وأصوله الحاكمة على الأغراض المقولة في الفقه. 

وهوالأمرالذي تلاثشى بصورة تدريجية مع غياب التجديد الفقبي, وحل محله الاعتماد على النتائج الجاهزة 
التي يتلقاها الآخرعن الأول عفوًا كماهي دون جهد ذي بال في التأصيل والتدليلء أوالتحقيق والتنزيل. 

ويعدٌ البحث الفقبي في النوازل عملا بشريّاء وبالتالي يتفاوت في مستوى الإتقان والجودة بحسب 
الجهد والاجتهباد. والقصوروالتقصيرء وقد قال ابن مالك في فاتحة كتابه تسهيل الفوائد: “وإذا كانت 
العلوم منحًا إلبية. ومواهب اختصاصية: فغير مستبعد أن يدخ ر لبعض المتأخرين ما عسرعلى كثير 
من المتقدمينء أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصافء ويصد عن جميل الأوصاف”. 
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الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


وهناك عدد من المعايير الضابطة للنظر الفقمي في النوازل. الضامنة لجودة التأصيل 
والتنزيل. والتي تتمثل في: مستوى الكفاءة الفقهية للباحث. ومدى رعايته لنظام الاستدلال في 
الشريعة. وبذله الجهد في ذلك. بالإضافة إلى إحاطته بالواقع» فبذه معاييرٌ أردعة. تتمثل فيما يلي": 


-١‏ الكفاءة الفقهية: 


وذلك بألا يتصدى الباحث لمسألة إلا إذا توفرعلى الآلة العلمية اللازمة لباء وإلا كان متكلمًا لما 
لم يُحِط به خبرّاء ولا ينعقد للباحث الاختصاص بالنظر في نازلة فقبية ما لم يستكمل الحد الأدنى 
من شرائط الاجتهاد الجزئي. 

ثم إنه لا تكفي هنا مجرّد الإحاطة بالفروع الفقبية. فإِنَّ البحث الفقبي صنعةٌ فكرية. وكم من 
حافظٍ للفروع ما له في البحث من خَلّاق؟! وكم من فقيه مشهورفي السلف لم يؤلف في الفقه شينًا 
ذا بال ولم يقدح ذلك في علمه؟! وكم من فقيه ألف ولم يرتض الفقهاءٌ كتابه؟! وقد ذكروا في طبقات 
-١‏ نظام الاستدلال : 
© © © © © © © © 

البحث الفقري مبناه على الفهم الصحيح والاستدلال الموافق لمراد الشارعء وما لم يلتزم الباحث 
مراحل النظر الفقبي. 

يدل لذلك قول الفاروق عمرفي وصيته الشهيرة لأبي مومى -رضي الله عهما-: "ثم الفهم الفهم 
فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمورعند ذلكء واعرف الأمثال والأشباه. ثم 
اعمد إلى أحها إلى الله فيما ترى. وأشبهها بالحق”. 
"'- استفراع الوسع: 


© © © © © © © © 
بذل الجهد واستكداد الذهن ف البحث فى حكم النازلة شرط في صِحّة هذا العمل والمطلوب من 
الفقيهبدل الخد لا إضابة الحق يذاقف فزق أعبات قله أجراق: وإلا هب اكه الواحى وتعما شق 
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فالبحث النوازلي مرهق للذهن والجسم. والباحث ثمّ يجري نظره في تدبيرٍ اجتهادي راشدء متحريًا 
باقتطافها وهو مازٌء بل هو مجموعة من المقاربات والتبصرات. والمقارنات والترجيحات. ثم هوبعد 
ذلك قرار يتخذه الباحث بعد إضناء عقله بحنًا وفتشاء مستندًا فيه إلى مقدمات متراكبة ونتائج 


متراتبة بناها خلال بحثه. 


؟ - معرفة الواقع: 


ا ات 

الفقه من العلوم العملية, لا النظرية. ولهذا جاء نعت الفقهاء في القرآن بوصف “النفير”: (هوَمَا 
كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنِزوأ كَآفَهُ فلولا تَقَرَمِن كُلّ فِرقة مِهُمْ طَئِقةٌ لََتَقَفْهُوأ في آلدِينِ وَلِيَُذِرُوا َوْمَهمَ 
إِذَا رَجَعُوَأ إِلَهِمَ لَعَلَّيُمَ يَحَدَرُونَ) [التوبة: 7١١]ء‏ وهذا يقتضي نوعين من الحركة: إحداهما: في دراسة 
النصوص والأدلة. والأخرى في التبصر بالواقعء لتنزيل الأحكام على الوقائع. وإذا اعتبرنا كون الواقع 
متجددًاء فليجدد الفقيه معرفته بالوقائع والنوازل كلما تجددت. 


وقد استقرّتعريف الفقه بعد القرن الرابع المجري بأنه: «معرفة الأحكام الشرعية العملية من 
أدلتها التفصيلية. فهو إذن علم عمليء يراعي طبيعة الواقع العملي المتحركة المتجددة». وقال ابن 
عابدين: « المفتي لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس». و»من لم يكن عالمًا بأهل زمانه 
فهو جاهل». 


على أن المطلوب معرفة الواقع لتكييفه بالشرعء وإدارته على قاعدة الاستصلاحء لا للخضوع 
لفساد طرأ عليه فكما أن للواقع سطوتهء فللشرع حجته. فلا تأخذنا واقعية الوقائع عن مشروعية 
الشرائع”". 
رابعًا: المناهج المعاصرة في النظر في النوازل : 


في عصرنا الحاضر ظهرت مناهحٌ في النظر في النوازلٍ الجديدة. ولكل منيج مُفتون وجهات تبني 
حكمها على النازلة حسب هذا المنبج. وهذه المناهج ليست في الأصل وليدةً هذا العصرء بل هي 
امتدادٌ لوجهات نظر قديمة واجتهادات علماء سلكوا تلك المناهج. 
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الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


ويمكن تصنيف هذه المناهج كالآتي: 
١‏ - منهج التشديد والتضييق: 


٠‏ .6 .6 م6 م6 م6 م6 م .ا هه 

منهج التشديد والتضييق منبج لا يتلاءم مع مبادئ الإسلام؛ الذي جاء لرفع الحرج: لاما يُرِيدُ آللّهُ 
لِيَجَعَلَ عَلَيَكُم مِّنّ حَرَج) [المائدة: 5]» والتخفيف على الناس رِيُرِيدُ آللّهُ أن يُحَمّفَ عَنَكُمَ) (النساء: 
) وهناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة النبوية تدل على التيسيرء وتحث على عدم حمل 
النائن غلى الشدة والضيق ق كل الأمور. 


ونستطيع القول بأن هذا المنيج وجد للأسباب التالية: 

> التعصب لمذهب أولرأي أولأحد من العلماء: حيث يعتقد المتعصب أنه وصل إلى الرأي الصحيح 
الهائي. ويشنع على المخالف. ويُلزم الناس برأيه. وهذا الصنيعٌ لا شك أنه يوقع الناس في ضيق 
وحرجء مع أن العلماء الأوائل حذروا من مثل هذه التصرفات. 

© التمسّك بظواهر النصوص دون مراعاة فقهها ومقصد الشرع منها: فلا يخفى أن النصوص سواء 
ومقاصدها. وغالبًا ما يحصل هذا من الذين لم يتمرسوا الفقه وأصوله. ولم يعرفوا مدارك 
استنباط الفقهاء حق المعرفة. 

© الغلوفي سد الذرائعء, والمبالغة في الأخذ بالاحتياط: فلاشكٌ أن الشريعة قامت على جلبٍ المصالح 
ودرء المفاسدء واإذا حرّم الله تعالى شيئًا وله طرق ووسائلٌ تفضي إليه فإنه يحرمها أيضاء ولكن 
عندما يصل الأمرإلى حد المبالغة في اعتبارهذه القاعدة -أي قاعدة سد الذرائع- مثل تعطيل 
مصلحة راجحة في مقابلة مفسدة متوهمة يظها الفقيه ويسد بابها فإنه بذلك -أو من حيث لا 


يشعر- يسيء إلى الشرع""! 
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-١‏ منهج المبالغة في التيسير والتساهل: 


وهة هه .6 .6ه م .م .6 .م 6 .ايه 
إن التيسيرمطلب من مطالب الشريعة الإسلامية, ولكنّ الغْلُوّ فيه يؤدي إلى نتائجَ غير حميدةء بل 

ربما إلى الانسلاخ عن أحكام الشرع. والسبب في غلو أصحاب هذا المنهج قد تكون: 

© الهزيمة النفسية أمام تقدِّم الغرب في نواح عدة من تكنولوجيا واقتصاد وصناعة. 

© حب الظبوروالشهرة في وسائل الإعلام. 

© رغبة في الدنيا... إلى غيرذلك من الأسباب. 


ولا يخفى على أحد الآثار السلبية لبذه الأحكام الصادرة من هؤلاء على الدين وعلى المسلمين. 
ويمكن ذكر أهم ملامح هذا الاتجاه فيما يلي: 
© الإفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص: فالمصلحة إذا كانت لا تعارض نصا أو 
إجماعًا معتبرة عند العلماء. ولكنَّ بعض المفتين في وقتنا الحاضر أخذوا بالمصلحة على وجه 
© تتبّع الُخص: الرخص الشرعية ثابتة بالقرآن والسنةء فلا بأمنَ بالعمل بها مع مراعاة شروطهاء 
ولكن التنقل بين المذاهب وانتقاء الأقوال ف مسألة واحدة بغية الترخص كرهه العلماء واعتبروا 


فاعله فاسقًا. 
© تتبع الحيل الفقهية الباطلة بغية التنصل عن الأحكام الشرعية”". 
ا منبييج الاعتدال والوسطية : 


.و 6.6 مه 6ه مث .اه ..ه 

يجب على الناظرفي أحكام النوازل أن يسلكَ طريق الاعتدال والوسطية؛ يقول الإمام الشاطبي: 
“المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهورء فلا 
يذهب بهم مذهب الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف الانحلالء والدليل على صِحَّة هذا أنه الصراط 
المستقيم الذي جاءت به الشريعة. فإنه قد مرّأن مقصد الشارع من المكلف الحمْلُ على التوسّط 
من غير إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك في المستفتين. خرج عن قصد الشارعء ولذلك كان ما 
خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين. وأيضًا: فإِنَّ الخروج إلى الأطراف خروج 
عن العدلء ولا تقوم به مصلحة الخلق. أما طرف التشديد فإنه مبلكة, وأما طرف الانحلال فكذلك 
أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذُهِب به مذهب العنت والحرج بُقَِض إليه الدين. وأدى إلى الانقطاع عن 
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سلوك طريق الآخرة. وهو مشاهد. وأما إذا ذُهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع البوى 
والشهوة. والشرع إنما جاء بالنبي عن الهوىء واتباع البوى مبلكء والأدلة كثيرة”0". 


ولا شك أن هذا الاتجاه هو اتجاه أهل العلم والورع والاعتدال. وهي الصفات اللازمة لمن يتعرّض 
للفتوى والتحدّث باسم الشرع. وخصوصا في هذا العصر؛ فالعلم هو العاصمٌ من الحكم بالجهل. 
والورع هو العاصم من الحكم بالبوىء والاعتدال هو العاصمٌ من الغلو والتفريط. وهذا الاتجاه هو 
الذي يجب أن يسودء وهو الاجتهاد الشرعي الصحيع. وهو الذي يدعو إليه أئمّة العلم المصلحون”". 


خامسًا: سبل تحقيق الانضباط الإفتائي : 


١‏ -الإجازة بالفتوى: 


6.6 6ه مه .هه 
عن طريق علماء يعطون الإجازة بالفتوى لمن يستحق, ولا تقتصرعلى من لديه شهادة من جامعة 

إسلامية. فريما عند الشخص علم غزير لكن ليس لديه المهارة المطلوبة للفتوىء وإنزال المسألة 

المستفتى فيها المنزل الحقء فلا بد إعطاء من يتصدى للفتوى إجازة من لجنة علمية معتد بها. 


-١‏ إنشاء هيئة من العلماء المتخصصين تكون سندًا للمفتي: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 
بل ينبغي ألا تصدرفتوى في الأمورالعامة أوالبامة للأمة إلا بعد استشارة أهل العلم والاختصاص 
والخبرة لخطورة الفتوى وتأثيرها على المجتمع. 
- مراعاة التخ لتخصّص الدقيق في الفتوى: 
١‏ هه .6ه .6.6.6.6 .6ه .6 .6ه 
الأسينا ق غسيرها الجاخ اذى يها ١‏ بحص التعصيفنيات بل هشير السغسيمات الوقيعة بل 
عفر التخصيدن ذاكل التخصيصض! 
: - تتجزئة الفتوى : 
مو .6 .6ه ها .هه 
معنى تجزئة الفتوى: أن يكون لكل مفتٍ فرعٌ من فروع الفقه المختلفة يفتي فيه. وتجزؤ الفتوى 
ليس بدعًا من القول؛ فقد تحدث العلماء قديمًا عن تجزؤ الاجتهاد. والمقصود به: أن يكون العالم 
قد تحصل له ق بعض المسائل ما هومناط الاجتباد من الأدلة دون غيرها. 


.717 -756 إبراهيم بن مومى الشاطبيء الموافقاتء دارابن عفان. مرجع سبق ذكرهدء الطبعة الثانية. ص‎ )١( 
.".5 (؟) مسفرالقحطانيء منيج استنباط أحكام النوازل الفقبية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية. مرجع سبق ذكره. ص‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


5 إعطاء المؤسسات الخاصة بالإفتاء صلاحيات المراقية والمحاسيبة: 


وتكون هذه المراقبة والمحاسبة للذين يحيدون عن جادة الصواب. أو التي تؤدي فتواهم إلى 
حدوث فتنة وفوضىء وإنزال العقوبات بصفة هذه المؤسسات والبيئات جهة محايدة. وهو الأمر 
الذي قال به الكثيرمن العلماءء يقول ابن النجار: “وبلزم ولي الأمرعند الأكثرمنع من لم يعرف بعلم 
أو جهل حاله من الإفتاء”0". 


وهذه الصلاحية تنبع مما تتمتع به المؤسسات والهيئات الإفتائية من تكامل في مراحل العملية 
الإفتائية وصناعتهاء لذا تتسم بقدر كبير من المصداقية والثقة لدى جمهور الأمة من المستفتين 
الحريصين على معرفة الأحكام الشرعية. كما تتصف بالتخصصية والوسطية ومعرفتها الدقيقة 
بأحوال الناس وظروفهم وعاداتهم ومقتضيات العصرء فتكون فتاواها معبرةً عن التعاليم الإسلامية 
الصحيحة بدون إفراط أو تفريط. وهذا الرصيد من الثقة أدَى إلى كثرة المستفتين. ولجوئهم 
كثيرًا إلى دور ومؤسسات الإفتاء.ء فأصبح هناك عدد هائل من الأسئلة يَرِدُ إلى تلك المؤسسات عبْرَ 
الوسائل الإفتائية المختلفة. سواء الباتفية أو الحضورإلى الدار(المشافهة)ء أوعبروسائل التقنية 
الحديثة كالبريد الإلكتروني والفيس بوك وغيرذلك. وهذا الكم البائل من الأسئلة -والذي هو انعكاس 
لموثوقية الناس بهذه المؤسسات- يجعل من الضروري أن تضطلع هذه المؤسسات بدّورمهم ورئيس 
في صناعة المفتي -باعتباره ركنًا أصيلًا وأساسيًا- في صناعة الفتوى ككلء وقد أصبح هذا ضرورةً 
شرعيةً وعصرية لا محيص عنها في واقع يشهد استطالة الناس على الفتوى. وتصِدٌّرغير المتخصصين 
لهاء مما يدعو إلى ضرورة قيام هذه المؤسسات بعبء تأهيل وصناعة المفتي. وجعل ذلك من أولى 
أولوياتها في ضوء برنامج مُحكّم ومسارراشد صحيح. 


"- تفقيه عامة المسلمين: 


.6ه .هاه هاه .6ه 

بحيث يكون لديهم الحد الأدنى من العلم الشرعي الذي يعتبرطلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة؛ 
بحيث ينكر الرأي العام المسلم الفتوى الشاذة لأنها تصادم عقله وضميره. وترفضها مسلماته 
الدينية والثقافية. فهذه حصانة عامة لدى الجمبور الإسلامي ضِدّ الفتاوى الشادَّة. 
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- مناقشة العالم الذي صدرت منه الفتوى الشاذة: 


وذلك بمناقشة من صدرت منه الفتوى الشاذة وبيان خطئه. ووجه شذوذ فتواه في وسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة والمرئية, وينبغي أن يكون هذا النقاش علميًا هادنًا قائمًا على الحجة والإقناع. 
لا على الإثارة أو السب أو الغوغائية الممقوتة. وهذا إذا كان عالمًا معروفًا له تأثيرني الناسء أما إذا 
كان عالمًا مغمورًا فلا يرد عليه؛ لأن هذا يعرف به ويشهرهء وريما كان بعضهم لا يريد بفتواه إلا هذا0". 
1- تفعيل الإفتاء الجماعى : 


و6 م6 .م م .مه .ماه 
معنى الاجتهاد لغة: أصله المشقة. وهو مأخودٌ من الجّهد بالفتح؛ أي بلوغ الغاية في طلب أمرِمعين 
من قولك: اجبّد جَبدك. 
معنى الاجتهاد اصطلاحًا: عرّف الأصوليون الاجتهاد بتعريفات كثيرة مع اختلاف العبارات فيه. وكثير 
منها لا يَسْلم من اعتراضء لكن لعل من أنسهها وأقربها إلى الصواب وأسلمها من الاعتراض تعريف 
الشوكاني. فقد عرّف الاجتهاد بأنه: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. 
قوله: (بذل الوسع) أي الطاقة بأن يأتي الفقيه بتمام طاقته. ويُحس من نفسه العجزعن مزيد طلب. 
قوله: (نيل حكم شرعي عملي) هذا القيد يُخرجٍ الحكم العلمي الاعتقاديء فهذا لا مجال للإجتهاد فيه. 


قوله: (بطريق الاستنباط) هذا القيد يُخرج نيل الأحكام من النصوص ظاهرًاء أو حفظ المسائل 
عن طريق المفتيء. أوكتب العلم. فإن كل ذلك لا يصدق عليه أنه اجتهاد؛ إذ لا بد من الاستنباط. 
وبذل الجهد في استخراج الحكم الشرعي". 


كما وأن القسباد الجماضي هو مصطاح معاضر: ولم يذكن الأصولبون له بحا متها وفوفة 


بعد التشاور فيه"". 


)١(‏ لمياء محمد متوليء. أشهر الفتاوى الشاذة التأصيل الفقبي وطرق العلاجء جامعة الأزهر. كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة. المقالة .١‏ المجلد 
35 العدد 4 14.؟, ص ١.98‏ 

(؟) عامربن عيسى اللهوء دور الاجتهاد في تغير الفتوى. مرجع سبق ذكره. 

(0) مسفرالقحطانيء. منهج استنباط أحكام النوازل الفقبية المعاصرة. مرجع سبق ذكره. ص .718-7١5‏ 
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ولا ريب أن رأي الجماعة أفضِل وأقربُ إلى الصواب من رأي شخص واحد مهيما بلغ من العلم. 
فقد يغيب عنه جانب من جوانب المسألة. وقد لا ينتبه إلى نقطة مهمة غامضة. إلى غير ذلك من 
الاحتمالات. ولكن يسلم الأمرمن هذه الاحتمالات غالبًا عندما يجتمع جمع من الفقهاء مستعينين 
بأهل الاختصاص في القضايا المطروحة للبحث والمناقشة. فالشورى هو سبيل لاستخراج الرأي 
الأصوك: هنذا ماكان يفعله الصرحانة دكي اللفعب ب فهدما لول بيع قازلة. 


وهذا هوما تفعله مجامع الفقه المختلفة في العالم الإسلامي اليوم: وبفضل هذا الاجتهاد الجماءعي 
استطاع فقهاء العصرأن يتوصلوا إلى معرفة الأحكام الشرعية لكثيرمن النوازل والمسائل المستجدة. 
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الفصل الأول: 


التطبيق الإحصائي لنماذج فتاوى خاصة 
بالمستجداتالاجتماعية 


١04 


سيتم خلال هذا الفصل تقديم عينة من فتاوى متعلقة بقضايا اجتماعية مستجدة. ويقصد بها 
قضايا اجتماعية اتتشرث خلال الآونة الأخيرة. وأثارث الجدل والاهتمام الشعبيء وأطلقت الفتاوى 
بشأهماء وستضمن هذه العينة عددًا من الفتاوى المنضبطة ١"(‏ فتاوى) وأخرى غير منضبطة (؟ 
فتاوى)ء لبيان الفروق فيما بينهاء والأوجه التي تجعل من الفتوى منضبطة: وغير منضبطة ؛ بالاعتماد 
عل العخليل الاتعصياق ويخبيات الأوزاى النصية. 


ه15 


آٌ 
ا 
ضه هو » 4 


الفتوى الأولى: حكم الطلاق المعلق: 


نماذج تطبيقية لفتاوى اجتماعية 


(حكم الطلاق المعلق - ذأ الإفعاء المطيرية” فبراير 1 ا اأدرقهم الفتوى 187 


مضمون الفتوى : 


© © © © © © © 

السؤال: حلف رجلّ على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقّاء فيل يجوزله 
العحال مق هذه اليفية هم أنه كان فاعيدا| نية الطلاق» مو العلم أن زوتجمه لم مذهب حي الان. 

الجواب: 

المعمول به إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي «حلف أويمين بالطلاق» 
لايقع به طلاق أصلاء ذهبت الزوجة أم لم تذهب, ولا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة 
في الدلالة على غرضه في حمل زوجته على ترك الذهاب إلى بيت أختها"". 


)١(‏ تم وضع ملخص الفتوىء للاطلاع على الفتوى كاملة: الأستاذ الدكتورعلي جمعة محمد. حكم الطلاق المعلقء رقم الفتوى: 11/1119 5١1١/7/1‏ متاح 
على الرابط ع(]/ازلالا/5نا اناه //نةمااط 
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© تحليل الفتوى: 


التحليل الكامل للفتوى بالنظر لمراحل ضبناعها المختلفة 


(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


5 7 ١ 0 ١ 
السؤال الجواب ا‎ 


النسبي المئوبة 
الالساالاة وقدت قصاننا كفت ا 
ل 0 م ار 3 1 
نكا 
هل تحرى المفتي عن الجهات الأردع؟ لم يتحرّعنها؛ لبياما في السؤال. 6 ام 
الفتوى لشخص وللمجتمع وفيها معتمد : 
| 2 ام أ 5 ؟9 5 اام 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع 00 / 
هل تمت مراعاة المقاصد والمآلات 
تمت مراعاة المة المالات. وتحقية 
والعلاقات البينية وتحقيق المصالح ص امخض وان تححف 1 0" 
ا المصلحة وهى حفظ الأسرة. 
الشرعية ورفع الحرج؟ ١‏ 
هل تمت الاستعانة بمتخصصين تمت الاستعانة بالمذكرة الإيضاحية لقانون : 000 
اودر اللعاززلة؟ اللأعراال الاشيخصية. ل 
تم تحربرالمصطلحات والمفاهيم. وهوالمرا 
0 بالحلف بالطلاق واليمين بالطلاق في بعض 6 ار 
ورفع الاختلاف إن في المعنى أوالمفهوم؟ 8 
المذاهب. 
كا 5 | 000 | 
0 0 ان نعم كان عرضه وافيًا. 3 0 
هل المفة دقيق بعرف وبيئة ٌ 
ا د . كر عن عل ال 
0 
نعم تم تصويرهاء صورة التعليق قد تكون 
هل تم تصويرالمسألة تصويرًا على جبة الحلف واليمين. وقد تكون على 5 000 
مناسبًا؟ جبة التعليق المحض الذي لا حلف فيه ولا اا 


حت ولا منع ولا تأكيد. 


المجموع 
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هل تم تكييف المسألة تكييفًا صحيحًا 
وكقاالجانبا (زعبادالكى معالوالوت 
ماللمة. وجكن)؟ 


ه١١‏ هلتم التهيئة (التكييف) لبيان حكم 
0 الشرع في هذه الواقعة؟ 
. هل تم الاجتهاد في تكييف المسألة 
4 المستحدثة؟ 
ال قم لماز روالضفحصي الأدفيق 
للمسألة المستحدثة؟ 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد 
الأصولية والفقبية؟ 


هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق 
الاستنباط؟ 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا في 
الفتوى؟ 


ل 


هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ 


هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في 
الالساالاة | السمعجد ف 


هل تم فحص ماآلات الفتوى والتأكد أنها 
حقيقة وليست متوهمة؟ 


هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ 


هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ 


نعم تم تكيفها تكيفًا مناسبًا 


نعم نم بالاستعانة بالقادون والمذكرة 
00 


المجموع 


في هذه المسألة. 
نعم تم إدراكه. وذلك أن هذا التعليق يقصد 
به الهديد وليس الطلاق. 


نعم تمت مراعاتها. 


نعم كان مناسبّاء (فالمعمول به إفتاءً وقضاءً أنَّ 
مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي «حلف 
أويمين بالطلاق» لايقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت 
الزوجة أم لم تذهب. ولامدخل فيه للسؤال عن 
النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على الغرض. 
وحتى على قول الجمهورالموقعين للتعليق بنوعيه 
فإِنَّ تعليق الزوج طلاق زوجته على ذهابها لبيت 
أختها مُمَيِّدٌ بالحال والسياق الذي صدرمن أجله. 
فإذا زال ذلك صِعٌ له التحنّل من تعليقه. وجاز 
لزوجته الذهاب لبيت أختها من غي رأن يقع عليها 
طلاق؛ أخدًا ببساط يمينه وفوريتها. 


غيرمعروف إذا ما تم الاجتهاد الجماعي. 
تم مراعاتها للأعراف والعادات 


نعم. تم ذلك 


المجموع 
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5 


لع 


5 


1 


1 


116 


غ2 


00 2 
ل للق كر 1 1 
إجماعًا متفقًا عليه أوقاعدة فقبية لاء لم تخالف. ف 1 

مستقرة؟ 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا 9000 7 
5 : تا> كان حكمًا صحيحًا. 6 06 
8 هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة نعم تم ذلك فتم ذكر أقوال للحنفية 1 000 
١‏ المعتبرة أو بالتخريج عليها؟ والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهربة. د 
ْ 
5 3 ل 30 الأدلة 
كلتم الأسينما مباشرة من | 0 نعم 6 ا 
أ بالل رفظ الالقرررة؟ 
الشار فت التطالنة | 
اه ا فم االمععبار االعقي: 6 11 
ترجيح لها؟ ١‏ 
: فى المذا 
داح معو ع الداقم 0 5 11 
أم لا؟ 
تمت الفتوى وفق منيجها أم لا؟ تمت الفتوى وفق منهجها المعتبر. 1 
الليجلة ا التسبة المثوية 
عله الور 7 01 
مرحلة التكييف 11 0 
مرحلة بيان الحكم الشرعي 06 1/0 
مرحلة إصدارالفتوى انرا 5 / 
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التحليل الإحصائي الإجمالي للفتوى حكم الطلاق المعلق 
7ع 100 ظجه2 


1106000 
2010000ظ2 
60020 
/0 402 
290 

02270 


1 1 


ملاحلة اصدار مرحلة بيان الحكم مرحلة التكييف مرحلة التصوير 
الفتوى الشرعي 
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هذه فتوى منضبطة لمراعاتها مراحل الفتوى. ومثل هذه الفتوى مما هو معتمد الدارلا يفقى فيه 
عن طريق الكتاب, ولكن لا بد من التحقيق مع السائل. 
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الفتوى الثانية: المثلية الجنسية: 


(العلاقات الجنسية من المنظور الإسلامي - دائرة الإفتاء الأردنية - ديسمبر١” "٠‏ رقم الفتوى .)1101١‏ 


مضمون الفتوى (): 


.و .6.6 .م مه .وه 

السؤال: اطلعت على بعض الدراسات التي تدعو إلى منح الحقوق للمثليين في المجتمعات 
الإسلامية. وتدعو إلى تغيير بعض القوانين التي تشدد على حرمة الإجباض وممارسة العلاقات 
الجنسية خارج إطار الزوجية تحت مسميات مثل تعليم الثقافة الجنسية والصحة الإنجابية. وقد 
لاحظت فيها استعمال ألفاظ مثل الشريك الحميم بدل الزوج والنشاط الجنمي خارج إطار الزواج» 
فما هو موقف الشرع من مثل هذه الدعوات؟ 

الجواب: 

المفاهيم المذكورة في السؤال مخالفة صريحة للعقيدة الإسلامية؛ وذلك لأنَّ الأحكام الشرعية 
في الإسلام تشملٌ أفعالَ المكلفين وظروف معيشتهم كافة. بما في ذلك الشؤون الأسرية والاجتماعية 
والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالفرد والمجتمع. 


ومن المعلوم أن العقيدة الإسلامية تنطلق من مبادىّ كليةء أولها أن الله تعالى هو خالق الخلق 
وهو العالم بهمء والأمرله سبحانه؛ يقول الله تعالى: «أَلَالَهُ آلْخَلْقْ وَالْأَمَرَُتَبَارَكَ آللّهُ وب الْعْلَمِينَ 4 
[الأعراف: 4 0] ومن المعلوم أيضًا أن الله تعالى أجرى سنن الكون على وفق نظام محكم أساسه علم 
الله تعالى بالأموروإحاطته بها إحاطةً تامةً وإرادته لكل ما يجري في الكون. يقول الله تعالى: ألا يَعْلَمْ 
مَنَ خَلَقَ وَهُوَآللَطِيفُ آلْخَبِيرُ؛ُ [الملك: .]١5‏ ومن ذلك أنه سبحانه فطر الإنسان ما بين ذكر وأنثى 
على ما هو طبيعته اللازمة له. وجعل لكلّ خصائص ومميزاتٍء يقول سبحانه: للِلّهِ مُلّكُ آلسَّمُوْتٍ 
وَالْأَرَضْنْ يَخلْقُ مَا يَضَآؤٌ يجب لِمَن يَشَآ إِننَا وَبَمَبْ لِمَن يَشَآءْ آلذّكُونَ) [الشورى: 45]. 

وعليه: فيحرم التروبج أو الدعوة لكل ما يخالف ما تقرّرفي العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي مما هو 
مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. ومخالف للقيم الأخلاقية التي تقوم عليها المجتمعات المسلمة, 
ومخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعات. 


)١(‏ دائرة الإفتاء الأردنية. العلاقات الجنسية من المنظور الإسلامي. رقم الفتوى .55737. .5/ 17/ .5١7١‏ متاح على الرابط /3111699.[0./لاللاالا//:ومااط 
7 .511010 ام 35- . لاتكك#. /اا8 2 لمصها-لا 
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ومعلوم أن الدين الإسلامي يعد مرجعيةً للدول الإسلامية وجزءًا لا يتجزأ من هُويتها الدينية 
والقانونية والثقافية والإنسانية. فيحرم مخالفة تعاليمه ومصادمة أحكامه الشرعية القطعية. 


كما أن القانون الدولي العام المعاصريوجب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات 
والشعوب؛ لأنه حقّ أصيل من حقوق الإنسان الجماعية» وقد أتاحت اتفاقية (فيينا) لعام 975١م‏ 
الحق للدول في التحفظ على المعاهدات. وفي ذلك إشارة إلى وجوب مراعاة الخصوصيات الثقافية 
والدينية في معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات؛ لأنها ربما تتعارض مع التشريعات 


الوطنية للدول. خاصة تلك التشريعات التي بنيت على أحكام دينية أوثقافية أصيلة. 


إِنَّ المفاهيم المذكورة في السؤال تتعارض مباشرة تعارضًا واضحًا وصريحًا مع الأحكام القطعية 
السائدة في مجتمعنا للدين الإسلامي الحنيف. وتصادم دستور الدولة الذي ينص على أن دين 
الدولة الإسلامء كما أنها لا تراعي قيم وأخلاق الشعب الأردني بمكوناته المختلفة, ولا تحترم العادات 
والتقاليد الأردنية الأصيلة. مثل ما تشجعه من ممارسة الجنس خارج إطار الزواج المحرم قطعًا؛ 


صد 


لقوله تعالى: لإولا تَفَرَبُوأْ آلرْينَ إِنَمْ كَانَ فَحِشَّة وَسَءَ سَبِيلُا4 [الإسراء: ؟؟]. والدعوة إلى المثلية 
الجنسية المرقوضة ديتكًا وثقافماء والمخالفة للفطرة السليمة الي قظر الله النامن علياء لقوله 
تعالى: هوَلُوطًَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِء أَتَأَنُونَ آلْفُحِشَةَ مَا سَبَمَكُم بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْحْلَمِينَ ٠٠‏ إِنَكُمْ لَتَأَثُونَ 
آلرَجَالَ شَبُوَةٌ مّن دُونٍ آلنِّسَآءٍ بَلَ أَنثُمَ قَوُمّ مُسَرِفُونَ)4 [الأعراف: .]6١ .١‏ 

وبناء على ما سبق: فإننا نرفض رفضًا قاطعًا من الناحية الدينية. ومن الناحية الأخلاقية والمجتمعية 
والقانونية, ونرفض كل ما ورد في السؤال مما يخالف أحكامّ الشريعة الإسلامية. ومن ذلك: 

١.رفض‏ شرعنة الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية) وتقنينه والدفاع عنه وتشجيعه بين فئات 

المجتمع. 
؟. رفض إباحة الزنا تحت أي مسدى (كالنشاط الجنبمي خارج إطارالزوجية). 
". نرفض رفضًا قاطعًا التوسع في الإجهاض وإتاحته من غير أسباب طبية مقبولة. 


وندعو الأسر إلى الانتباه إلى مثل هذه الدعوات المشبوهة. وحماية أبنائهم من الانجرار وراءها 
تحت مسميات براقة مثل الحرية وغيرهاء كما ندعو الحكومات إلى الوقوف سدًا منيعًا أمام كل من 
يحاول العبث بقيم وأخلاق المجتمعات المسلمة. والله تعالى أعلم. 
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© تحليل الفتوى: 


التحليل الكامل للفتوى بالنظرلمراحل صناعتا المختلفة 


(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


السؤال الجواب 


هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت 


الساآلة وراقمة 6 ار 
مقدرة؟ 
1 المفق عن الجهبات 
الأربع؟ 
هل الفتوى لشخص أم 9 1 1 
0 الفتوى لا جتمع. 8 ا 1 
تمت مراعاة اللة 
انيت مراماء الفاضير تمت مراعاة المقاصد والمآلات. 
والمالات والعلاقات البينية ارادج ل 1 
١‏ , 00 7 قيق | 3و 00 المجتمع 25 ا ا 
وتحقيق المصالح الشرعية ورفع دز ا ديات 
١‏ ردني من هذه الدعوات. 
احرج ؟ 


1 لم تتم الاستعانة بمتخصص. 
تمث الاستعانة بمة+ 3 
هل تمت اد لأن هذه المسألة لا تحتاج إلى 0 أ ار 
متخصص. 
١ 35‏ تء. 
والمفاهيم ورفع الاختلاف. إن في امد ها على الساحة م 
لمعي أوالمتيوة؟ 1 لت ش 
كا 00 0 5 
وافيًا؟ 
هل المفتي على علم دقيق بعرف : / 
يِ كاء* 1 5 ام 
وبيئة النازلة؟ احم 
تم 3 المسألة تصويرًا 
هل تم تصوير تصويرا نعم كان على علم دقيق بها. 2 وا ام/ 


مناسبًا؟ 


المجموع 0 
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دبحيها وفما الجاانيا ((عياداات ل ا 7 13 
ل ا مبادع |الحصيدة الوسالوضية ا 
معامالاك مالية.. ومكذا)؟ : اليه 


نعم تم التهيئة (من المعلوم أن 
العقيدة الإسلامية تنطلق من 
كيه أولها أ النّه تعالى 
هو خالق الخلق وهو العالم بهم» 
والأمرله سبحانه؛ يقول الله تعالى: 
(ألال الخلق وتاك اله 
1 تلَمِينَ4 [الأعراف: ؛0], 
أجرى سنن الكون على وفق 0 
فال قم اللبيقة ([التكييف) الباق ١‏ 8 00 ظ 
ْ باالموررواحا طاءه وبا إإجاطاة قامة ف 1 
حكم الشرع في هذه الواقعة؟ 5 
يقول الله تعالى: «إألَا يَحَلَمْ مَنْ خَلَقَ 
وليف الْحبي) [الملك: 
5 ومن ذلك أنه سبحانه فطر 
الإنسان ما بين ذكروأنث على ما 
0 اليد 37 اللازمة له: وجعل لكل 
اكه مضل 


00 
ل لا. لأنها لاتحتاج إلى ذلك. 7 00 
للمسألة المستحدثة؟ م 


هل تم النظروال فحص الدقيق 9 1 
37 9 نعم 07 0 
للمسآلة المستحدثة؟ 
عم نم تترج الفدوى على 
م > | مه 
ل ا ل 7 0 
القواعد الأصولية والفقبية؟ 0 


المجموع ونا ام 
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نعم تم ذك رأدلة من القرآن الكريم 
(أولها أن اللّه تعالى هوخالق الخلق 
وهو العالم بهم؛ والأمرله سبحانه. 
يقول الله تعالى: «أَلَالَهُ الْخَلَقُ 
وَآلْأَمَرْتَبَارَكَ آللّهُ وب آلْخْلَمِينَ 4 
[الأعراف: غ5]ء ومن المعلوم أيضًا 
أن الله تعالى أجرى سنن الكون على 
وفق نظام محكم أساسه علم اللّه 


تعالى بالأموروإحاطته بها إحاطة 
تامة وإرادته لكل ما يجري في 
هل تم ترتيب الأدلة الشرعية الكون. يقول الله تعالى: «أَلَا يَعْلَمْ 0 00 
وطرق الاستنباط؟ مَنْ خَلَقَ وَهُوَآللَطِيفُ الْخَبِيرُ» 0 
[الملك: 5١]ء‏ ومن ذلك أنه سبحانه 
فطر الإنسان ما بين ذكر وأنق على 
ما هو طبيعته اللازمة له. وجعل 
لكنّ خصائص ومميزات. يقول 
سبحانه: (لِلَّهِ مُلْكُ آلسَّمُوْتِ 
وَاْرَنَ يَخَلَقَ ما يََء جب لمن 
يَشَآءُ إِنثًا وَبَمَبُ يمن يَشَآءُ آلذّكور4) 
ومعلوم من الدين بالضرورة: وذكر 
القوافيق الادوانياة. 
تم إدراك الواقع إدراكًا 
ار 1 لواقع إدرا نعم تم إدراكه. 3 1/1 
صحيحًا في الفتوى؟ 
هل تمت مراعاة الجهات الأربع؟ نعم تمت مراعاتها. هه 6 
تحم كان مفاسياء واشعمالت 
ا ل 0 1 1 
تم الاجتهاد الجماى أ 
ام 00 عار ام تم الاجتهاد الجماي. 1 1 
الفردي في المسألة المستحدثة؟ ١‏ 
هل تم فحص ماآلات الفتوى تم فحصها وأنها ستسبب في 
والتأكد أنما حقيقة وليست 2ح إزالة الهوية الإسلامية من المجمع هه 11 
000 رداك 
تم مراعاتها للأعراة 
اد تم مراعاتها للأعراف والعادات م 11 
والعادات؟ 
هل تم التوازن بين المصا 
5 ع قحي قم قااك. 1 11 
والمفاسد؟ ا 


المجموع 
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هل الفتوى ستكرعلى المقاصد 
الشرعية بالبطلان؟ 


إجماعًا متفقًا عليه أوقاعدة 


فقبية مستقرة؟ 


هل الحكم على الفتوى كان 
حكمًا صحيحًا؟ 


هل تم نقل الحكم عن مذاهب 
الأئمة المعتبرة أو بالتخريج علها؟ 


0 
1 


010000000 


هل تم اختيارفقهي للمسألة أم 
ترجيح لها؟ 


هل هي منصوص علها في 
ا 


تمت الفتوى وفق منبجها 


مرحلة بيان الحكم الشرعي 
نسبة انضباط الفتوى 


لا لزن كر 


لاء لم تخالف. 


لع يعم ذكر ا قوال الالحلماك يلل 
كان الكلام عامًا لأنه مجمع عليه 
ومعلوم من الدين بالضرورة. 


نعمء تم ذلك 
لأن المسألة معلومة من الدين 
بالضرورة» وثابتة بنص قطعي لا 
يحتمل التأويل 


نعم هي منصوص علها ولكن لم 
يتم ذكرها 


تمت الفتوى وفق منهجها المعتبر. 
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ل 


هم 


هه 


هه 


هه 


/1 


/1 


1 


116 


1 5 


5 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم المثلية الجدسية 


92900 و12 


مرحلة التكييف | | مرحلة التصوير ا 


ملاحلة اصدار الفتوى © مرحلة بيان الحكم الشرعي 110 


هذه الفتوى منضبطة لاشتمالها المراحل الأربعء وإصراردائرة الإفتاء الأردنية على المحافظة على 
المجتمع الأردني من مثل هذه الدعوات الهدامة ورفضها لذلك. ونصحها للأسرإلى الانتباه من هذه 
الدعوات. فهذا كله من انضباط فتواها. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


الفتوى الثالثة: حق المرأة في الكدّ والسّعاية: 


(بعد دعوة الإمام الأكبرالأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى إحيائه.. مركز الأزهر 
للفتوى يقدم إضاءاتٍ حول حقّ المرأة في الكدٍّ والسّعاية - مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية - 
قبراير 7 09؟) 


مضمون الفتوى (2: 


٠‏ م6 ...مه .6 .مه 

دعا فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر من خلال برنامجه الرمضاني «الإمام 
الطيب» إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجهاء وني عام تالٍ لهذا التصريح 
كرّر الأزهر الشريف دعوته إلى إحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد المُنعقد في يناير 
من عام ١7١٠م,‏ والذي جاء فيه: 

يجب تعويض المُشترك في تنمية الثّروة العائلية» كالرّوجة التي تخلط مالَّها بمال الزوجء والأبناء 
الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوهاء فيُوْخَذ من التّركة قبل قسمتها ما يُعادِل حقَّهم إن عْلِمَ 
مقدارهء أو يُتَصَالّح عليه بحسب ما يراه أهل الخبرة والجكمة إن لم يُعلّم مقداره. 

حقٌ المرأة في «الكبّ والسّعاية» فتوى ثرائية. يرجع أصلها الفقري إلى أدلّة الشّريعة الإسلامية 
الواردة في جفظ الحُقوق. والمُقرَّرَة لاستقلالية ذمّة المرأة الماليّة. والتي منها قول الحقّ سُبحانه: 
وللوعال تغريث يها اكتشهواً وللتصاء كصب فتكها اكتفي 4 [التسا :]+ إضافة إل فكاء الخليغه 
الراشد عمربن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجة في مالٍ زوجها الذي نمّياه معًا قبل تقسيم تركته. 
ثم قضى بمثله كثيرٌ من القُضاة والفُقباء عبر العُصورء. سيما فقهاء المذهب المالكي. 

يُفتي الأزهر الشريف عبر تاريخه بما استقر فقبًا من ضرورة حفظ حقوق المُساهمين في تكوين 
وتنمية الأُّروات والنّركات. وإحياؤه لفتوى الكدبّ والسسّعاية إحياءٌ لمنبجها واصطلاحها وتراثها؛ لكثرة 
المخالفات الواقعة في شأنها بالتزامن مع زيادة مُشاركات النساء في تنمية ثروات أزواجهن. وخروجين 
لوق المال والأعمال: 

حقٌ الكبٍّ والسّعاية ليس حقًّا خاصًا بالزوجة في مال زوجهاء بل هوما يستحقه كل من ساهم بماله 
أوبجهده في تنمية أعمال أحدٍ وثروته. كالابن والبنت إذا ساهما في تنمية ثروة أبهما بالمال والعمل أو 


(1) تم عرض جزء من الفتوى فقطء وللاطلاع على الفتوى كاملة يرجى الرجوع إلى الرابط: اآ/الاه+]/5لا. آناء//:5مئأا 
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«الكدٌ والسّعاية» حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل 
أوبكلهما معّاء ومن صورمشاركتها العملية: عملها معه ببدهها في مشروع أوشركة أوصنعة ونحوذلك, 
ومن صور المشاركة المالية: إعطاؤه من هبة أبها لها أومن هبة غيرهء أو ميراتها من أبمها أومن غيره. 
أومن راتب عملهاء أومن صّداق زواجهاء أو مقتنياتهاء أوخُليّاء ونحوذلك مما امتلكته. وكان في ذمتها 
المالية المُستقلّة التي قرّرها الإسلام لها. 


حقٌّ الكبّ والسّعاية للزوجة لا يُقدّر بنصف ثروة الزوج أو ثلنهاء وإنما يُقدّر بقدر مالٍ الزوجة 
المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه. وأجرة سعما وكدّها معه. ويمكن للزوجة المطالبة به أوالمسامحة 

من إنصاف الزوج وحسن عشرة زوجته أن يعطيها حقها في الكدّ والسّعاية وتكوين ثروتهما في حياته 
بنفسه. لتجعله في ذمتها المالية الخاصّة, وليُبقِي في ذمته ما كان ملكا خالصًا له. مما تجري عليه 
أحكام الشريعة حال حياته 2 الزكاة ونحوهاء وبعد وفاته 2 الميراث ونحوه. 

للزوجة أن تتفق مع زوجها على تحرير ما يُثبت حقها في عمله أو ماله قبل مشاركتها معه في تنمية 
ثروته بالجهد أو المال أو بعد مشاركتهاء وإن لم يوثقا الحق كان الإثبات من خلال قواعد الإثبات 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© تحليل الفتوى: 


التخليل الكامل للفتوى بالنظر لكراخل مبناعها المختلفة 


(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


الررن | السيه 


السوا الجوا 
لسؤال لجواب ل | يه 
المسالة وقعت فعليًا آم كانت 
اي يك وقحت الالسالة ق مصو 3 أرما 
مقدرة؟ . 
هل تحرى المفتي عن الجهات الأردع؟ تحرى عنها. 5 أو اام 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى للمجتمع. 3 ا 
تمت مراعاة المقا المآلات 
ا و 3 تمت مراعاة المقاصد والمآلات. وتحقيق : 
والعلاقات البينية وتحقيق ل 2 1 1 
المصالح الشرعية ورفع الحرج؟ م 
قال قت االامتماناة ومسقصصية 
ا 1 الإستفانة 0د : 1 
ل ا 0 امات ١‏ 
هل تم تحرير المصطلحات تم تحرير المصطلحات والمفاهيم. 
والمفاهيم ورفع الاختلاف إن في وبيان أن الكد والسعاية. هوما يجمعه 6 11 
المعنى أو المفبوم؟ الزوجان أو الأبناء. 
هل كان عرض المستفتي للسؤال ا : 
0 ل يوجد مستفت. 5 ار 
وافيًا؟ 
هل المفتي على علم دقيق بعرف22 نعمكن على علم دقيق بعرف وبيئة 5 0 
وبيئة النازلة؟ النازلة. ا 
كال قمة لاله 102 ]| 
كم اكير ضور 000 : 
تم تصويرها تصويرًا مناسبًا. 3 11 


المجموع 
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هل تم تكييف المسألة تكييفًا نعم تم تكييفها تكييفًا مناسبًا وهو 
صحيحًا وفمًا لمجالها (عبادات» (حفظ حقوق المساهمين في تكوين وتنمية 


معاملات مالية.... وهكذا)؟ الثروات والتركات). 
هل تم التهيئة (التكييف) لبيان حكم ١‏ . 8 
قم اللعيقة الببااق حكم ااذه 
الشرع في هذه الواقعة؟ مي 
هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة ِ 
المستحدثة؟ 
هل تم النظروالفحص الدقيق 
اانه الم د 
تم تخريجها على القواعد الفقهية 
والأصولية وتم استنباطها من قضاء 
التعانيقة اللزااسد م االخطااف رعس الله 
ال ل 
الأصولية والفقبية؟ عنه بحق زوجة في مالٍ زوجها الذي نمّياه 
كثير من القُضاة والفقهاء عبر الصُصور» 
متها قاع الأذصب انالك 


المجموع 


نعم تم ترتيب الأدلة (قول الحقّ سُبحانه: 
دِلَلِرَجَالٍ نَصِيِب مِمَا اكْتَسَبُوأْ وَلِلِيّسَآءِ 
نَصِيبَ مما اكْتَسَبْنَ 4 [النساء: 7"]ء 
هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق إضافةً إلى قضاء الخليفة الراشد عمربن 


الاستنباط؟ الخطاب رضي الله عنه بحق زوجة في مالٍ 
زوجها الذي نمّياه معًا قبل تقسيم تركته. 
ثم قضى بمثله كثيرّمن القُضاة والمُقهاء 
عبر المُصور؛ سيّما فقهاء المذهب المالكي). 
تم إدراك الواقع إدراكًا حا ف 
هل تم إدراك الواقع إدراكا صحيحًا في نعم تم إدراكه 
الفتوى؟ 
تمت مراعاة الجهات الأردع؟ نعم تمت مراعاتها 
هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ نعم كان مناسبًا للفتوى. 
هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي ؤ 
5 2 تم الاجتهاد الفردى. 
الأساللة لاجد قة6 لوه 
هل تم فحص ماآلات الفتوى والتأكد تم فحصها وبيان أنها سبب في حفظ 
آنا حقيقة ولربسك متوهمة؟ الحقوق. 


هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ تم مراعاتها للأعراف والعادات 


هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ نعم. تم ذلك 


المجموع 


01 1 
1 7 
1/1 

1 ار 
77" 1 


8 را ا 
3 م 
ل 16 
6 1 
7 
6 رم 
1 ا 
ل 0000 
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210 
0000 


عال مقازلهت فدانا معطليعا به ألو 
إجماعًا متفقًا عليه أوقاعدة 
فقبية مستقرة؟ 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا 
صحيحًا؟ 
الأدة المعديرة أو التجرج علا؟ 


هل تم الاستنباط مباشرة من 
الادالة بالل روداك الالعررة؟ 


ترجيح لها؟ 


هل هي منصوص عليها في المذاهب 
أم لا؟ 


تمت الفتوى وفق منهجها أم 


مرحلة بيان الحكم الشرعي 
مرحلة إصدارالفتوى 


نسبة انضباط الفتوى 


هل تم نقل الحكم عن مذاهب2 نعم وتم بيان أنها معمول بها قضباء على 


الان البق كك لك 1 
لاء لم تخالف لق ا 
كان حكمًا صحيحًا. اق كرا ا 


ل 1 

مرالعصور. 
نعمء تم ذلك 5 1 
تم اختيارفقبي 6 ا 
نعم 6 ا 


تمت الفتوى وفق منهجها المعتبر. ع 1/ 
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التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حق المرأة في الكد والسعاية 


190001111111111 د مدر ضرى 
127 ديد ضري 
“117 .بيد 
“5*0 190111111111111 دمي 


0.0096 20.0090 40.0090 60.0090 80.0090 00 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حق المرأة في الكد والسعاية |11 


هذه فتوى منضبطة لاشتمالبا جميع المراحل. ولكن يؤخذ علهها أن طريقة الصياغة غير مناسبة 
وهي فتوى مهمة لبيانها أن الإسلام قد كفل جميع الحقوق. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


يدف 


نماذج تطبيقية لفتاوى اجتماعية 


4د هه يف 


ده : 


الفتوى الأولى: حكم الحلف بالطلاق 


[ماخكم تعليق الظلاق يلفظة زعان اليمين) #عوار الإقداغ اللسية عيسمين اد رقم القدرق 
معلع). 


مضمون الفتوى () 


هه 6ه 6ه 6ه 

ورد إلى دارالإفتاء الليبية السؤال التالي: حَصلتْ مشاجرة بين زوجتي وأهلهاء وكبرث هذه المشاجرة, 
واضطرني هذا إلى أنْ حلفث بقولي: علي اليمين بالثلاثة ألا أزور أهلبا ولا هم يدخلون مزرعتي. ومرتِ 
الأيام وحصلث مشاجرة ثانية. أدث إلى تبجم إخوتها علي في المنزل. وكان ذلك بحضور الشرطة» 
فهل يقع الطلاقء أم لا؟ 

الجواب: 

فإن الحلف بالطلاق مكروهء وهو من أَيمانٍ الفساقء التي تقدحٌ في المروءة والشهادة ولا يحلفُ 
المسلم إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ كَانَ حَالِمًا فَْيَحْلِفْ بالله. أوْلِيَصْمْتُ)) [البخاري: 
57 وحكم الحلف بالطلاق وتعليقه -سواء نوى به الطلاق أو التخويف- حكم اليمين في البرّ 
والحنثء. فيقع في حال وقوع المعلّق عليه. إن كان قد علَّق الطلاق على شيء معيّن. عند جماهير 
أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: «طَلَّقَ رَجُلّ امْرَأته ألبَنّة 
إِنْ خَرَجَتْء فَقَالَ ابن عْمَرَ-رضي الله عهما-: إِنْ خَرَجَتْء فَقَدْ بُنَّتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَخِرُحٌء فَلَيْسَ عَلّيه 
شئع» [البخاري: /ا/ 55]. 

ولفظ «عليً اليمين» إذا لم تصحبه نية يعد طلاقّاء فإن اليمين ينصرفٌ إلى الطلاتي في عرف البلدء إلا إذا 
نوى به صاحبّه اليمينَ بالله. فإنه لايكونُ مع هذه النية طلاقَا؛ لأنَّ النيّة مقدمة على العرف في الأيمان. 


)١(‏ دارالإفتاء الليبية. ما حكم تعليق الطلاق بلفظ: (علي اليمين)؟ رقم الفتوى (48655). 7/ 77/11 .,7١‏ متاح على الرابط: 57نا0»! /5لا ‏ أناه / /:85م1 
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وعليه؛ فقد لزم الزوج ثلاثُ طلقاتٍ بقوله: «علي اليمين بالثلاثة»؛ لعدم إرادته بهذا اللفظ اليمين 
بالله» ولوقوع المحلوفٍ عليهء وهو دخول أهلٍ الزوجة لمنزله الذي هو بالمزرعة التي حلف علهاء 
وبذلك بانث منه زوجته بينونة كبرىء فلا تحلُ له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاحَ رغبة. والله أعلم. 


© تحليل الفتوى 


اللخليل الكا مل للفتوى النظر ورا جل ماع | المختلفة 


(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


السؤال 


المجموع 


الجواب 


هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت مقدرة؟ وقعت المسألة في ليبيا. 3 11 
هل تم تحري المفتي عن الجهبات الأربع؟ لم يتم التحري عتها. ٠.‏ 7 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص 2 1 
هل تم مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات لم يتم مراعاة المقاصد والمآلات. 
البينية وتحقيق المصالح الشرعية ورفع وتحقيق المصلحة وهي حفظ ٠.‏ / 
تحرج ؟ الأسرة. 
3-7 كانه 3 6 د 
ام 7 / 
النازلة؟ 
مال قم قتحرور االصطالجازت ولالماضيم وه : 
ال 7 0 ا لم يتم تحرير المصطلحات. 8 1 
هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ لالم يكن عرضه وافيا. . 4 
هل المفتي على علم دقيق بعرف وبيئة ٍ . 
35 ل س0 1 
النازلة؟ 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل تم تكييف المسألة تكييقًا صحيحًا وفمًا 
لمجالها (عبادات» معاملات كاله 2 وهكذا)؟ 


نعم تم د تكييفها. و7 1 


هل تم التهيئة (التكييف) لبيان حكم الشرع لم يتم التبيئة وأصدرالحكم 


في هذه الواقعة؟ 0 0 
هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة ١‏ / 
لألساسجادقة؟ ١‏ 
هل تم النظروالفحص الدقيق للمسألة 5 ١‏ 
المستحدثة؟ ١‏ 
قم ققدروج األقه كاعد |العوالياة 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد الأصولي 2 7 


والفقبية؟ 


المجموع ى3و”, 


هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق 5 : 
3 5 5ك الأكلة الحلف. هه 015 
مشا ان 1 
تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا ؤ 
هل تم إدراك الواقع إدرا يحَا في 5 1 
الفتوى؟ 

هل تم مراعاة الجهات الأردم؟ كا ْ 1 

هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ لم يكن مناسبًا لها. . / 
هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في المسألة / 

1 : اه‎ 0١ 

المستحرثة؟> لمسأً غير مستحدته / 

حقيقة وليست متوهمة؟ مباشرة. 

2 اعاة العرف وقدم النية 
فل تم مراعانها لاذعراف والعاد اث ؟ ل ا لل الى 0 
عليه. 
هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ 0 : 1 


المجموع 
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سهولة إطلاق الحكم بالطلاق 


هل الفتوى ستكرعلى المقاصد الشرعية وإيقاع الفرقة بين الزوجين قد يؤدي 1 
بالبطلان؟ الى وقوع مفاسد عظيمة قد تعود ١‏ 0 


ل 


هل خالف نصًا مقطوعًا به أوإجماعًا متفق 


علية أوقاعدة فقبية مستقرة؟ ا ١‏ / 
لم يكن حكمًا صحيحًاء لأنه حكم 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا صحيحًا؟ بالطلاق مباشرة» ولم يحقق مع : / 
اللسالال. 
هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة المعتبرة. أو 0000 : 
بالج علبنا؟ لم يتم ذك رأقوال للآئمة. ٠‏ 1 
هل تم الاستنباط مباشرة من الأدلة بالشروط 5 1 


المقررة؟ 


تم اختيارفقمي للمسألة أم د 5 : 
هل تم اختيارفقبي م ترجيح لها الات 


ِ 006 نعم هي منصوص علها في كتب : 
لامر لي اماد الفقه ولم يتم ذكرها. ١‏ / 


هل تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ لم تكن الفتوى وفق منهجها. . / 


المجموع 


دسي ١‏ صا 
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التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم يمين الطلاق 
ع0 


مرحلة التكييف 11 مرحلة التصوير 11 
ملاحلة اصدار الفتوى | مرحلة بيان الحكم الشرعي 11 


هذه فتوى غير منضبطة وتحمل طابع التشدد؛ لأنه لم يحقق مع السائل 2 حالته وذهب إلى وقوع 
الطلاق ثلاثاء دون الرجوع إلى أقوال العلماء بوقوع طلاق الثلاث واحدة: إن قصد الطلاق فى الأعصل. 
واحتمال قصد بالتعليق به الهديد فلا يقع الطلاق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


الفتوى الثانية: حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية 


(في حكم الاحتفال برأس السَّنة الميلادية -أبي عبد المعزمحمد علي (فركوس)- يناير"199١.‏ رقم الفتوى .)١١١‏ 


مضمون الفتوى 37) 


© © © © © © © © 
السؤال: ما رأي الإسلام فيما يُعْرَف الآنّ باسشم: «عاهٌ سعيدٌ» احتفالًا برأس السّنة الميلادية؟ 


الجواب: 


فيجدر التنبيه -أوَلَا- إلى أنه ليس للإسلام رأي في المسائل الفقهية والعَقّدية على ما جاء في سؤالكم؛ 
لأَنَّ الآراء تُنْسَبُ لأهلٍ المذاهب الاجتهاديّة المختلفة, وإنما للإسلام حكمٌ شَرْعِي يتجلّى في دليله وأمارته. 


ثم اعلّمْ أنَّ كُلَ عمل يُرادُ به التقرُبُ إلى الله تعالى ينبغي أَنْ يكون وَفقَ شَرْعِه وعلى نحوما أذَّاه نبِيّه 
-صلَى الله عليه وسلَّم-. مُراعِيًا في ذلك الكمّية والكيفية والمكان والزمان المعيّنة شرعًاء فإِنْ لم يَْتَدٍ 
بذلك فتحصل المُحْدَثاتُ التي حذَّرَنا منها النبي -صلَّى الله عليه وسلّم- في قوله: ((وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ 
الأَمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَ مُحْدَئّة بِدْعَةٌ وَكُنَ بدْعَة صَلَالَّةٌ)): وقد قال تعالى: هوَمَآ ءَانَدكُمْ آلوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا 
هكم عَنَهُ قآنتهُوأ4 [الحشر: 7]. وقال تعالى: ١‏ فَليَحْذَرِآلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمَرو أن تُصِيهُمْ فِنْنَة أو 
يُصِيبَيُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 [النور: 17]. 


والاحتفالٌ بمولِدٍ المسيح -عند النصارى- لا يختلف حُكمّه عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي؛ إذ 
لم يكن موجودًا على العهد النبويّء ولافي عبد أصحابه وأهلٍ القرون المفضّلة» وإنَّ كُلَ ما لم يكن على 
عبد رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم- وأصحابه دِيئًا لا يكون اليومّ دِينًا على ما أشارّإليه مالك -رحمه 
الله- لما قال: «مَنِ ابْتَدَعَ في الإِسْلّام بدْعَة يَرَاهَا حَسَئَة فََدْ رَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدَا -صلَ الله عليه وسلّم- قَدْ 
خَانَ الرَسَالَةَ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الله تَعَالَ قَالَ: (آلّيَوْمَ أَكُمَلَّتُ لَكُمْ دِيَكُم وَأَتَمَعْتُ عَلَيَكُمَ نِعَمَتٍ وَرَضِيتُ لَكُمْ 
آلْإِمْلُمَ دِينَا4 [المائدة: *]». فضلًا عن أنَّ مِثْلَ هذه الأعمالٍ هي مِنْ سْئَنِ أهلٍ الكتاب مِنَ النصارى 
الذين حدَّرَنا الشرعٌ مِنِ اتّباعهم بالنصوص الآمرة بمُخالّفهم وعدم التشبّه بهم؛ لذلك ينبغي الاعتصامُ 
بالكتاب والسّئّة اعتقادًا وَعِلمًا وعملًا؛ لأنه السبيلٌ الوحيدُ للتخنّص مِنَ البدع وآثارها السيّئة. 


011085:/ متاح على الرابط:‎ ء15977/1١/16‎ :17١ الموقع الرسمي أبي عبد المعزمحمد علي (فركوس). في حكم الاحتفال برأس السَّنَة الميلادية. رقم الفتوى‎ )١( 
ذا‎ 1١ -/ رع لاوط مامه .5نامكارع1‎ 20-3 
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التحليل الكامل للفتوى بالنظر لمراحل صناعها المختلدة 
(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


السؤال 56 1 

النسبي المئوية 

هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت مقدرة؟ وقعت المسألة في الجزائر. 8 1/11 
هل تم تحري المفتي عن الجبات الأربع؟ لم يتم التحري عذها. 5 / 

هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص وللمجتمع 6 11/ 
هل تم مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات البينية. ١‏ لميتم ا المقاصد 1 
وتحقيق المصالح الشرعية: ورفع الحرج؟ والمآلات. وتحقيق المصلحة. 1 
هلتم الاستعانة بمتخصصين لتصوير النازلة؟ لم يتم الاستعانة بمتخصص. : 1 
هل تم تحرير المصطلحات والمفاهيم ورفع 5 : 
1 المصطلحات. 4 5 
الاختلاف إن في المعنى أو المفهوم؟ لم يتم تحرير 1 

هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ نعم كان عرضه وافيًا. 3 1/1 


هل المفتي على علم دقيق بعرف وبيئة النازلة؟ ‏ لالميكنعلىعلم دقيق.ها. 0.0 /٠‏ 


تم تكييف المسألة تكييفًا صحيحًا وفمًا لمجا 
0 9 7 0 لم يتم التكييف. . 1 
(عبادات. معاملات مالية.... وهكذا)؟ 
تمت التهيئة. ولكن بصورة 
كل عم الينة لتك ررق لبيان حك لكان في | متلوطة: لأنه اعترها من الأمور 


ع 0 
ماذى الوا قماة؟ المحدثة وأنها مثل الاحتفال بالمولد 
هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة المستحدثة؟ 0ه . 1 
هل تم النظروالفحص الدقيق [لالمساناة 5 1 
المستحدثة؟ : 
١‏ القواعد الأصولية 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد الآأصوا اك 


والفقبية؟ 


حسف لصصضحة 00 
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هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق الاستنباط؟ 
هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا في الفتوى؟ 
هل تم مراعاة الجهات الأريع؟ 
هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ 


هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في المسألة 
المستحدثة؟ 


هل تم فحص ماآلات الفتوى والتأكد أنها 
حقيقة وليست متوهمة؟ 


هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ 
هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ 
المجموع 


هل الفتوى ستكرعلى المقاصد الشرعية بالبطلان؟ 


هل خالف نصًا مقطوعًا به أو إجماعًا متفق 
عليه أوقاعدة فقهبية مستقرة؟ 


هل الحكم على الفتوى كان حكمًا صحيحًا؟ 


هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة المعتبرة أو 
بالتخريج عليها؟ 


ل ل 
ري 


هل تم اختيارفقمي للمسألة أم ترجيح لبا؟ 


هل تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ 


المجموع 


لم يتم ترتيبها. 
لم يتم إدراكه. 


لم يتم إدراكها. 
لم يكن مناسبًا لهاء لخلوها 
من الحكم. 


فردى. 


لم يتم فحصها وأنها ستسبب 
قتل المخالف. 


النية عليه. 


لم يتم ذكرأقوال للأئمة. 


تم الاستنباط من الأدلة على 
0 
النصوص في غير موضعها. 
مر لاه 
بحرمة المسيحيين بأعيادهم 
يجوزتنزيلها على الواقع الحالي. 


ا 


لم تكن الفتوى وفق منهجها. 
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النسبة المئوية 
مرحلة ا تكيية : 0 
مرحلة بيان الحكم 1 
| 5 6 
مرحلة إصدارالفتوى 1 1 
ل 0 . ار 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم الاحتفال برأس السّئَة 
الميلادية 
000/0 ملاحلة اصدار الفتوى 
000 مرحلة بيان الحكم الشرعي 
2000 مرحلة التكييف 
سا 4 
00 كد“ 1[ 1[ ازا 012122763 
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هذه الفتوى غير منضبطة ومتشددة لخلوها من العديد من مراحل الفتوى. وعدم مراعاتها 
الزمان. والجزم أن الأئمة لم يقولوا بهذاء فليس هذا الاحتفال بدعة بل هو من باب تذكر نعم الله 
تعالى في تداول الأزمنة وتجدد الأعوام. فالاحتفال بمولد سيدنا عيمى -عليه السلام- جائز شرعاء ولا 
حرمة فيه؛ لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدبّ بها شرعًا وعرفًا. 
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الفتوى الثالثة: حكم ضرب الزوج لزوجته 


(حكم ضرب الزوج لزوجته -مصطفى العدوي- ديسمبر؟١١3).‏ 


مضمون الفتوى () 


© © © © © © © © 
السؤال: حكم ضرب الزوج لزوجته؟ 
الجواب: 


3 


إن كان يَصِربُ بحق وبالقدر الذي لا يخضرجلدًا: ولايكسرعظهماء فبالقيدينء يرب حقًا عند 
النشوزء بعد أن استنفذ الوسائل الأخرمن الوعظ والتذكير. وضربًا غيرمبرح. فله ذلك أما إن كانت 
المرأة مطيعة. وليست بظالمة» وليست بناشزء ويضريها؛ فيأئم, قال تعالى (فَإِنْ أَطَعْتَكُمَ فَلَّا تَبَعُوأ 
عَلَمْنَّ سَبِيلَاًإِنَّ آللَّ كَانَ عَلِيّا كَبِيرًا4 [النساء: 4 ؟]. وربنا يقول «وَآلَّذِينَ يُؤْدُونَ آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنْتِ 
ِعَبَرِمَا آكُنَسَبُوأ فَقَدِ آحَتَمَلُواْ يمتنا وَإِنَّمّا مُبِينَاكُ [الأحزاب: 158 وقول رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- (( كل المسلم على المسلم حرامء دمه وماله وعرضه)) والله أعلم. 


)١(‏ الموقع الرسمي للشيخ مصطفى العدوي. حكم ضرب الزوج لزوجته؟ :75١١7/17/0‏ متاح على الرابط: /0131 /60171.لا/الا 0518192130 الاللالنا / /نهم أ أ- 
لي 2110 رف 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى بالنظرلمراحل صناعتها المختلفة 
(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


السؤال 2 و 
النسبي المثودة 
2 5000 وقعت المسألة في مصروبرجع 
هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت مقدرة ؛ إلها الكثيرمن حالات الطلاق. 6 1م 
هل تم تحري المفتي عن الجهات الأربع؟ لم يتم التحري عنها. ٍ 1 


هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص وللمجتمع. 3 ارا 1 


هل تم مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات البينية لم يتم مراعاة المقاصد 


وتحقيق المصالح الشرعية ورفع الحرج؟ والمالات. وتحقيق المصلحة. 
هل تم تحرير المصطلحات والمفاهيم ورفع الاختلاف لم يتم تحرير المصطلحات لأنه 
إن في المعنىق أوالمفبوم؟ لا توجد مصطلحات غامضة. ١‏ 
هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ نعم كان عرضه وافيًا. هخ و1 
ا ' 
المفة 5 ئة النازلة؟ 1 
هل المفتي على علم دقيق بعرف وبيئة النازا 5 1 
اا تصويرًا 


لهست 


م وهكذا)؟ 0 
| هل تم الهيئة (التكييف) لبيان حكم الشرع في هذه 


1 ٠ 1 

: ا 
هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة المستحدثة؟ 3 6 
ال اي الال ل تراه لا : 1 


لاسس سم ددم 
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هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق الاستنباط؟ نعم تم ترتيبها. هه 1 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا في الفتوى؟ لم يتم إدراكه. 0 
هل تم مراعاة الجهات الأردم؟ نميهم إإدراكيا. : 1 
هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ لم يكن مناسبًا لها. . 1 
تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في المسألة 
حا لان فردي. 1 
هل تم فحص مآلات الفتوى والتأكد أنها حقيقة 1 
فك : 1 
وليست متوهمة؟ م 
معان لعاف والعاداك؟ ااه العاف : 1 
هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ د : 1 
مال االفتوى تك رهاق الالغالصه الل رعياة وااليطالوة؟ 01 هع 00ه5,6ا/ 
هل خالف نصًا مقطوعًا به أوإجماعًا متفق عليه أو : / 
قالعدة فعرية مسعدرة؟ عسل ١‏ 0 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا صحيحًا؟ لم يكن حكمًا صحيحًا. . 1 
هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة المعتبرة أو 5 
بالتخريج عليها؟ 1 
هل تم الاستنباط مباشرة من الأدلة بالشروط 0 5 00 
المقررة؟ 

5 . ع نعم منصوص على مسألة 8 
هل 1 بها فى المذاهب أم لا؟ 5 8 / 

اس ع للا 0 دن ل ل كم 


تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ لم تكن الفتوى وفق منهجها. 2 . 1 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


النسبة المئوية 


لا ١‏ ار 
مرحلة بيان الحكم الشرعي هو ا 
مرحلة إصدارالفتوى 1 1 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم ضرب الرجل زوجته 
0 2 
232270 
200 
/251 250 
20 
0 ظ1 
39 
10100 
25227 
7 /061 
ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم الشرعي 2 مرحلة التكييف مرحلة التصوير 
التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم ضرب الرجل زوجته ست 


هدو القعرى فورمتسيظة ومتشدهة ق حكمياء ودضاية إلى اشرب ق عضن الحالاكه الاتضيد 
بحال من الأحوال كما قال الله عزوجل طفَإِمَسَاكُ بِمَعَرُوفٍ أَوَ تَسَربِخْ بإِحَسْنْ) [البقرة: 9؟؟], 
والضرب سبب في كثير من حالات الطلاقء وسبب في كثيرمن المشاكل ومثل هذه الفتاوى تؤدي إلى 
غلل واخل المضيع وهده الأرة: 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


الفصل الثاني: 


التطبيق الإإحصائي لنماذج فتاوى خاصة 


سيتم خلال هذا الفصل تقديم عينة من فتاوى متعلقة بقضايا طبية مستجدة 
وال يعهبد يا قخبايا طبية انتشرت خلال الأونة الأغيرةوأكارت الجدل والاهتماء 
الشدي وأطلعت. القفاوق يقاهاء. وستدمن .هذه الحينة عذه .من القعاوق 
المنضبطة (" فتاوى) وأخرى غير منضبطة (" فتاوى). لبيان الفروق فيما بيهم2 
والأرهه الى سعل.من الخو متطريظة, والاعرى الى معدل جما غير مضب 
بالافتمناد غلن التحليل الإحصاق وتحسانت الأوزان الكسنية. 


"7 / 


(تجميد الأجنة لاستخدامها في الحقن المجبري -دارالإفتاء المصرية- فبراير ١‏ 5 رقم الفتوى 
ل 


مضمون الفتوى 
م .6 .6ه .6 .هه 

السؤال: أنا مُقدم إن شاء الله تعالى على عمل حقن مجيري والحمد لله. فما حكم تجميد الأجنة 
بعد الانقسام لمدة سنتين لاستخدامها مرة أخرى في نفس العملية «الحقن المجهري» لي ولزوجتي؟ 

الجواب: 

لا مانع شرعًا من ذلكء على أن يكون استعمالها فيما بعد حال قيام الزوجيّة بين نفس الزوجين, 
وأن يُراعي عدم الاختلاط بماء أوبييضة آخرينء وأن توضع اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البييضة» 
وألّا يكون هناك آثارسلبية فيما بعد جرّاء هذا الحفظ. 

التقاضيل: 

تعتبرعملية تجميد الأجنة من جملة التطورات والطفرات العلمية الجديدةفي مجال الإنجاب الصناعي. 
وهذه العملية يتم إجراؤها في معامل أطفال الأنابيب المتقدمة في حالات التلقيح الخارجي؛ حيث يوجد 
عدد فائض من البُتِيضات التي لاينفع نقلّها إلى ررحم صاحبتها بعد أن نقلت إلما إحداها مُخَصّبة. فيُلجَأ 
إلى تجميد ذلك الزائد -مخصبًا أوغيرمخصب- من أجل حفظه. مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا 
عملية الإخصاب عند الحاجة؛ كما في حالة عدم حدوث حمل في المرة الأولى مثلّاء أوحالة ما إذا قررا 
فيما بعد إنجاب طفل آخرء وذلك دون حاجة إلى إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بييضات أخرى. 
وفكرة التجميد هذه تعتمد على حفظ الخلايا تحت درجات برودة منخفضة جدًا بغمرها في النيتروجين 
السائل الذي تبلغ درجة برودته مائة وسنًّا وتسعين درجة مئوية تحت الصفرء ويمكن أن تصل مدة 
الحفظ إلى عدة سنوات دون أن تتأثر البييضات المحفوظة. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


والذي نراه أن القيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظورٌ شرعيٌ؛ لأنه من مكمّلات عملية 
طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقبية الإسلامية بين الزوج وزوجته بناءً على أنها من باب العلاج 
للإنجاب. والأصل في العلاج والتداوي المشروعية. وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمينء وإذا 
كان العلاج جائرًا فإن مكمّلاته جائزة أيضاء؛ لأن الإذن في الثيء إذنّْ في مكمّلات مقصوده كما يقول 
الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد في «إحكام الأحكام”. 

ويؤكد هذا الجوازهنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية الباهظة التي تلزم 
لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البييضات من المرأة. 

ولكن يجب أن يُلتَمَت إلى أن هذا الجوازمقيد ببعض الضوابط. وهي: 

أن تتم عملية التخصيب بين زوجينء وأن يتم استدخال اللقيحة في المرأة أثناء قيام الزوجية بينها 
وبين صاحب الماءء ولا يجوزذلك بعد انفصام عرى الزوجية بوفاة أوطلاق أوغيرهما. 

أن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة؛ بما يمنع ويحول دون 
اختلاطبا عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة. 

ألايتمٌ وضع اللقيحة في رَحِمِ أجنبية غي ررحم صاحبة البييضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة. 

ألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سَلبيّة على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل 
المختلفة التي قد تتعرض لبها في حال الحفظ؛ كحدوث التشوهات الخلقية, أو التأخر العقلي فيما 
بعد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى بالنظرلمراحل صناعتها المختلفة 
(التصوبر. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


السؤال 

هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت 
مقدرة؟ 

هل تم تحري المفتي عن الجهات 
الأردع؟ 

هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ 

هل تم مراعاة المقاصد والمآلات 

والعلاقات البينية وتحقيق المصالح 

الشرعية ورفع الحرج؟ 
هل تم الاستعانة بمتخصصين 


هل تم تحريرالمصطلحات والمفاهيم 
ورفع الاختلاف إن في المعنى أو 
المفهوم؟ 


هل كان عرض المستفتي للسؤال 
وافيًا؟ 
هل المفتي على علم دقيق بعرف 


وبيئة النازلة؟ 


هل تم تصوير المسألة تصويرًا 


الجواب 
وقعت المسألة في مصر. 4 
لم يتم التحري عنها؛ لأنها عملية مبنية على طفل الأنابيب. 6 
االقعوى هص 1 


تم مراعاة المقاصد والمآلات. وتحقيق المصلحة. وهي من 71 00 
باب العلاج الجائز. 

تم الاستعانة بمتخصص لبيانها؛ لأن هذا الوصف لايتم إلا 
من متخصص ولكن لم يذكر ا متخصص. 

تم تحرير المصطلحات وبيانها (تعتبرعملية تجميد الأجنة من جملة 
التطورات والطفرات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي. 
وهذه العملية يتم إجراؤها في معامل أطفال الأنابيب المتقدمة في 
حالات التلقيح الخارجي؛ حيث يوجد عدد فائض من البُنِّيضات التي 
لاينفع نقلّها إلى رحم صاحبتها بعد أن نقلت إلها إحداها مُخَصَّبة 
فيْلجَأ إلى تجميد ذلك الزائد -مخصبًا أوغير مخصب- من أجل 
حفظه. مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند 
الحاجة؛ كما في حالة عدم حدوث حمل في المرة الأولى مثلاء أوحالة 
ما إذا قررا فيما بعد إنجاب طفل آخرء وذلك دون حاجة إلى إعادة 

عملية تحفيزالمبيض لإنتاج ببيضات أخرى. 


3 اا 


نعم كان عرضه وافيا. م | لراا 


نك كان على عل اقيق 6]. مق | راان 


نعم تم تصويرها تصويرًا مناسبًا (تعتبرعملية تجميد الأجنة من جملة 
التطورات والطفرات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي؛ وهذه 
العملية يتم إجراؤها في معامل أطفال الأنابيب المتقدمة في حالات التلقيح 
الخارجي؛ حيث يوجد عدد فائض من البُيّيضات التي لا ينفع نقلها إلى رحم 
صاحبتها بعد أن نقلت إلا إحداها مُخَصَّبة. فيُلجَأ إلى تجميد ذلك الزائد 
-مخصبًا أوغيرمخصب- من أجل حفظه. مما يتيح للزوجين فيما بعد 
أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة؛ كمافي حالة عدم حدوث حمل 4 
في المرة الأولى مثلّاء أوحالة ما إذا قررا فيما بعد إنجاب طفل آخرء 
وذلك دون حاجة إلى إعادة عملية تحفيزالمبيض لإنتاج ببيضات أخرى. 
وفكرة التجميد هذه تعتمد على حفظ الخلايا تحت درجات برودة 
منخفضبة جدًا بغمرها في النيتروجين السائل الذي تبلغ درجة برودته 
مائة وسنًا وتسعين درجة مئوبة تحت الصفرء ويمكن أن تصل 
مدة الحفظ إلى عدة سنوات دون أن تتأثر البييضات المحفوظة. 


حمر 


أو 1// 


ا ارم 1 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل تم تكييف المسألة تكييقًا 
صحيحًا وفقًا لمجالا (عبادات, 
معامالات مالي ودكن )5 


هل تم التبيئة (التكييف) لبيان 
8] حكم الشرع في هذه الواقعة؟ 


19911 هل تم الاجتهادني تكييف للمسألة 
المستحدثة؟ 
لضن 
للمسألة المستحدثة؟ 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد 
الأصولية والفقبية؟ 


لت 
الاستنباط؟ 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا 
في الفتوى؟ 


هل تم مراعاة الجهات الأربه؟ 
هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ 


هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي 
في المسألة المستحدثة؟ 


هل تم فحص مآلات الفتوى والتأكد 
أ حقيقة وليست متوهمة؟ 


هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ 


هل تم التوازن بين المصالح 
والمفاسد؟ 


نعم تم تكيفهاء تكيفًا مناسبًا وأنها من باب العلاج الجائز 

شرعاء والذي حضت الشريعة عليه 

نعم (لأنه من مكمّلات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع 

الفقبية الإسلامية بين الزوج وزوجته بناءً على أنها من باب العلاج 

للإنجابء والأصل في العلاج والتداوي المشروعية: وهذا مما لاخلاف 
فيه بين أئمة المسلمين). 


نعم وذلك بوصفها من مكملات عملية طفل الأنابيب. 
نعم تم ذلك وهو (الأصل في العلاج والتداوي المشروعية). 


المجموع 


نعم وذلك بذكرإجازة المجامع الفقبية (الاجتباد) لطفل الأناييب» 
وأن ذلك من باب العلاج الجائزشرعًا. وفيه تقليل للتكاليف. 


نعم تم إدراكه. 


نعم تم إدراكهم. 


كن اضيا 


نعم تم الاجتهاد الجماعي 


نعم تم فحصهاء ووضع شروط لخضبطها. 


تم مراعاة العرف. 
نعم تم ذلك, ولأجلبا وضعت الشروط: 

-١‏ أن تتم عملية التخصيب بين زوجين, وأن يتم استدخال اللقيحة 
في المرأة أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماءء. ولا يجوزذلك 
بعد انفصام عرى الزوجية بوفاة أوطلاق أوغيرهما. 
داق فتعفظال ودن اللقائح المخصبة بشكا اميق تمامًا تحت رقابة 
مشددة؛ بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أوسهوًا بغيرها من 


للقائح المحفوظة. 
"- ألايتم وضع اللقيحة في رَحِمِ أجنبية غيررحم صاحبة البييضة 
الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة. 


4ل كين الحمالياة فجيين |اللجدة كا ريجالنية رساليية عالى التجديق 
نتيجة تأثراللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال 
الحفظ؛ كحدوث التشوهات الخلقية: أوالتأخر العقاي فيما بعد. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


ا 


ا 


7 


ا 


ل 


م 


هه 


قر 


ل 


م 


ل 


0/7 


0 


0 


را 


16 


1 


ف امعد تك على القاضل ' 
ن تكرء بل مقصد من مقاصد الشريدعة. 1 م 
ة لن تكرء بل مقصد من مقاصد الشردعة / 

هل خالف نصًا مقطوعًا به أو 
إجماعًا متفق عليه أوقاعدة لالم. هه | 15/ 


هل الحكم على الفتوى كان 0 ِ ١‏ 
0 نعم كان حكمًا صحيحًا. ف | فاا/ 


22989 : 
1 : ل ا لاما ]0 
ا لر اوا ل علياك ل الع الافيس : 
هل تم الاستنباط مباشرة من 
الأدلة بالشروط المقررة؟ 
ترجيح لبا؟ 


تعم. ع ا 


ان ادس 


تم اختيارفقمي. م 360١م‏ 
هل في متصوص على الي ل ا / 


١ 0‏ 55 0ه 
تمت ام ل دمت الفدوى رفو ل لي فم | 8 
اح 


مرحلة بيان الحكم الشرعي 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى تجميد الأجنة لاستخدامها في الحقن 
اججهري 


ملاحلة اصدار الفتوى 8 مرحلة بيان الحكم الشرعي 10 مرحلة التكييف 17 مرحلة التصوير 11 


هذه الفتوى منضبطة لمراعاتها المصلحة والمقاصد الشرعية وإتمام كل مرحلة من مراحل 
الفتوى وفق أطر محددة. 
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الفتوى الثانية: زراعة كُليّة خنزير في جسم الإنسان 


(زراعة كُلِيَة خنزيرني جسم الإنسان -مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية- أكتوبر١7١3).‏ 


مضمون الفتوى () 


© © © © © © © © 
الجوات: 


الحَمْدُ لله. والصّلاة والسّلام عَلى سَيّدنا ومَولّانا يَسُولٍ الله. وعَلَى آله وصَحْبه ومن والّاه. وبعد؛ 
فقد حفظ الإسلام النفس. وأحاط صيانتها بالتشريعات والوصاياء ورغب في الأخذ بأسباب الصحة. 
وطلب التداويء وأخبرنا سيدنا رسول الله هَل أن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ فقال: ((لكلّ داءٍ 
دواءٌء فإذا أصيب دواءٌ الدَّاءِء بَرَأْ بإذنٍ الله عرَّوجِلَ)) [أخرجه مسلم]. وقال قَلِ: ((تداوَوا؛ فإنّ الله 
عرّوجلَ لم يضَّعْ داءً إلا وضّع له دواءً غيرّداءٍ واحدٍ؛ الِهَرّم)). [أخرجه أبوداود] إلا أن الشَّرعٌ الحنيف 
حرّم التداوي بكل ضارء ونجس محرم؛ لقول سيدنا رسول الله مَله: ((لَا ضَرَرَولَا ضرار)) [أخرجه ابن 
ماجه]. ولقوله وَِ: ((إِنَّ اللّه لَمْ يَجْعَل شِمَاءَكُمْ فِيمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ)) [أخرجه البخاري]ء وقوله قَله: 
(إِنَّ اللّه أَنرَلَ الدَّاءَ وَالدّوَاءَ وَجَعَل لِكل دَاءٍ دَوَاءَ فَتَدَاوَوْاء ولا تَتَدَاوَوَا بِالْحَرَام». [أخرجه أبوداود] 
وقد حرم الشرع الشريف الخنزيرٌ؛ فقال اللدميخدر حُوَّمَتٌ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَهُ وَآَلدّمُ وَلَّحُمْ 0 
[المائدة: 7]ء وقال أيضًا: إل أ أجذق مآ وعم ِل مُحَبَمَا عَلَىْ طَاعِم يَطَّعَمُمإِلَّا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أَوَ 
دَما مَسَفُوحًا أَوَ لَحُمَ خنزير فَإِنَمْ رجن أو قتعا أهلّ لِعَبّرِآللّه به- 4 [الأنعام: 45١]ء‏ وقال سيدنا 
رسول الله هَلِ: (إنَّ الله ورَسولّه حَدّمَ بَِيعَ الخَمرِء والمَيْتةء والخنزيرء والأصنام)). [متفق عليه]. كما 
(أَجْمَعَ الْفُمَمَاءُ عَلَى حُرْمَة الْخِنْزِيرِواسْتِعْمَال أجزائه؛ لِنَجَاسَة عَيْنِهِ). [الإقناع لابن القطان ؟ ,]١٠١5/‏ 
ورغم أن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة؛ إلا أنه يجوز الانتفاع به. والتداوي بجزء 
من أجزائه. أوعضو من أعضائه. بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلكء وألا يوجد ما يقوم مقامه من 
الطّاهرات في التداوي ورفع الضرر؛ لقول الحق سبحانه: (فَمَنِ اضْطْرَغَيْربَاءِ ولا عَادٍ فَلَاإِنُمَ عَلَيْهءإِنَّ 
اللّهِ غَفُورّيَحِيمٌ). [البقرة:177] وما تقرره القاعدة الفقبية: (الضرريزال) [الأشباه والنظائرللسيوطي 
(ص: 87)]» وقاعدة: (إِذَا نَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضّرَّرًا بازتكاب أَخَقِِْمَا). [الأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص: 87)] 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


وقد ذكر ذلك غيرواحد من الفقهاءء كالإمام النووي رحمه الله. حين قال: (إذَا انْكَسَرَعَظْمُه -أي 
الإنسان- فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْبْره بِحَظم طَاهِرِء قَالَ أَصْحَابْنَ: وَلَايَجُورَْنْ يَجبْره بنَجِسٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ 
يَقُومُ مَقَامَهُ فَإِنْ جَيَرَه بِنَجِسٍ نُظِرَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إل الْجَبْرِوَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ فَُوَمَعْدُورٌ 
وَإِنْ لَمْ يَحْنَجْ إِلَيْهِء أووجد طَاهِرًا يَقُومْ مَقَامَهُ؛ أَِم» وَوَجَب نَرْعُهُ إِنْ لَمْ يَحَفْ مِئه تَلَفَ نَفْسِهِ. وَلَا 
تَلَفَ عُْضُْْوٍوَلَا شَيْنَا مِنْ الْأَعْدَارِ). [المجموع 7 /9؟1] والإمام الروياني بقوله: (إذا انكسر عظمه -أي 
الإنسان- فاحتاج أن يرقعه بعظم نظرء فإن رقعه بعظم طاهرء وهو عظم ذكي يؤكل لحمه جازء 
ولذلك إذا انقلعت سنه. فجعل مكانها سن حيوان يؤكل لحمه ذكيّا جازء وإن أراد أن يرقعه بعظم 
نجسء وهوعظم كلب أو خنزيرأوعظم ميتة لم يخل من أحد أمرينء إما أن يكون مضطرًا إليه. أوغير 
مضطرء فإن كان مضطرًا إليه: بأن لم يجد غيره جازله أن يرقعه به؛ لأنه موضع ضرورة: فهو كأكل 
الميتة. وإن لم يكن مضطرًا إليه لم يجز أن يرقعه به). [بحر المذهب ؟ ]١15/‏ وقال ا شهاب 
الدين النفراوي: (وَكُلُ شيْء) تُرِعَ (مِنْ الْخِنزير) مِنْ لخم أَوْجِلْدٍ أَوْعَظْم (حَرَام) لا يَجُوراسْتِعْمَالُه في 
حَالٍ الاخْتِيَارِ سِوَى شَغْره الْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَقَنْ أَرْخَص) أي سَمَلَ الشَارعْ 5 جَوَازٍ (الانتِمَاع 
بِشَعْرِهِ) بَعْدَ جَرّْه لِطَبَارَتِِ. قَالَ خَلِيلٌ بِالْعِطْفٍ عَلَى الطّاهِر: وَشَعْرِوَلَوْ مِنْ خِنزيرٍإنْ جُرَتْ. [الفواكه 
الدواني ؟ /141] وفي ضابط فقد الطاهر قال الإمام سليمان العجيلي: (قَوْلُهِ لِمَقْدٍ الطّاهِر) الْمُرَادُ 
بِقَقْدِه أَنْ لا يَقْدِرَعَلَيْهِ با مَشَفَّة لا تُحْتَمَلٌ عَادَةَ وَالظَاهِرُ أَنّهِ يَحِبْ عَلَيْه طَلَبُهِ مِمًا جَوَّرَهِ فيه.. 
فضّابط الْمَقْدِ لا يَبْعْدُ ضَّبْطه بِعَدَم الْقُدْرَةِ عَلَيْه با مَشَمَّة لا تُحْتَمَلُ عَادَةَ وَيَنْبَغي وُجُوبُ الطّلّب 
عِنْدَ احْتِمَالٍ ؤُجُودِهِ. [حاشية الجمل ١‏ /41] 


وعليه: فإن أصل التّداوي بجزء من أجزاء الخنزيرء كزرع كُليته في جسم الإنسان هو الخحُرمة: إلا 
في حالة الضرورة المُلجئة. أوالحاجة التي نزلت منزلة الضرورة: فيجوزاستثناءً بشرطين. الأول: فقد 
البديل الطاهرء والثاني: أن يكون الضرر المترتب على الزرع أقل من عدمه. ولو بغلبة الظن؛ سيما 
أثناء إجراء عملية الزرع وبعدها. لما هومقررطبيًا عن خطرعمليات زراعة الأعضاء. وما تستلزمه من 
استخدام أدوية لتثبيط الجهازالمناعي. وما تنطوي عليه من إمكانية رفض الجسم للعضو المزروع؛ 
إضافة إلى العديد من المُضَّاعَفات الخطيرة على صحة المريض وحياته. كُلّ هذا فضْلًا عن أن عملية 
زرع كُلية الخنزير في جسم الإنسان لم تزل في الأطوار التجريبية. هذاء والله تعالى أعلى وأعلم. وَصَلَى 
الله وَسَلَمَ وبِارَكَ على سَيَّدِنَا ومَولَانا مُحَمّدء وَالحَمْدُ لله ربّ العَالَمِينَ. 
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© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى بالنظرلمراحل صناعتها المختلفة 
(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


الوزن | النسبة 
السوًا الجوا : 
لسؤال لجواب اسه 
هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت مقدرة؟ وقعت المسألة في مصروفي العالم 4 1 
هل تم تحري المفتي عن الجهات الأردع؟ تم التحري عنها. 2 م 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى للمجتمع 3 1/1 
هل تم 0 المقاصد والمآلات والعلاقات 
البينية وتحقيق المصالح الشرعية ورفع تممراعاة المقاصد والمآلات. وتحقيق المصلحة. 4 1م 
الحرج؟ 
|اللامتعاقة يمققصرصين التديو 
َِ ا ل يا لت وك خرن 8 | راان 
النازلة؟ 
تحريرالمصطلحات والمفا : 
/ ده تم تحربرالمصطلحات. : 5 
الاختلاف إن في المعنى أوالمفهوم؟ لمر رار ' 
هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ نعم كان عرضه وافيا 3 ام 
هل ذفي على عل كيو ابعر ور 2007 7 
النازلة؟ 


0 نعم تم تكييفها أنها من باب التداوي 7 7 
وهكذا)؟ 

هل تم التهيئة (التكييف) لبيان حكم 

الشرع في هذه الواقعة؟ 

هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة 
المستحدثة؟ 

هل تم النظروالفحص الدقيق للمسألة 

المستحدثة؟ 


نعم تم التبيئة 7 1 
لاء لأنما مبينة على زراعة الأعضاء ٠.‏ / 
نعم 7 1 


. نعم تم تخريجهاء (الضرريزال) [الأشباه والنظائ رللسيوطي 
الل لي :8)]. وقاعدة:(إذَا نَعَررَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُيْمَا ‏ "/ 1 


الفقبية؟ 
3 1 ضرا باركَاب أَحَفِيِمَا . [الأشباهوالنظائرللسيوطي (ص:172ى)] 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق 


صقم قفنت الله هه م 
الاستنباط؟ ا : 
تم إدراك الواقع إدراكًا حَافٍ 
هل تم إدراك الواقع إدراكا صحيحًا في تم إدراكه 4 | قرام 
الفتوى؟ 
هل تم مراعاة الجهات الأردع؟ نعم تم إدراكهم لاد 
تم الاجتباد الجماعى أم الذ 
هل تم الاجتهاد الجماعي آم الفردي نعم تم الاجتباد الجماءي 6ك | كرام 


في المسألة المستحدثة؟ 


تم فحصهاء فإن أصل التّداوي بجزء من أجزاء الخنزيرء 

كزرع كُليته في جسم الإنسان هو الخُرمة, إلا في حالة 

الضرورة اللجئة. أوالحاجة التي نزلت منزلة الضرورة. 

فيجوزاستثناءً بشرطين. الأول: فقد البديل الطاهرء 

والثاني: أن يكون الضررالمترتب على الزرع أقل من عدمه. 

هل تم فحص ماآلات الفتوى والتأكد ولوبغلبة الظن؛ سيما أثناء إجراء عملية الزرع وبعدها. 
أنها حقيقة وليست متوهمة؟ ‏ لما هومقررطبيًا عن خطرعمليات زراعة الأعضاءء وما 
تستلزمه من استخدام أدوية لتثبيط الجبازالمناعي. وما 

تنطوي عليه من إمكانية رفض الجسم للعضوالمزروع؛ 

إإماقة إلى |الصدوه مين الال قات التعدالين عاك صيجاة 

المريض وحياته. كُلّ هذا فضلًا عن أن عملية زرع كُلية 

الخنزيرني جسم الإنسان لم تزل في الأطوارالتجريبية. 


1 56 


هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ تم مراعاة العرف 1 م 


هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ ا 
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هل الفتوى ستكرعلى المقاصد 
الشرعية بالبطلان؟ 
ام 
متفق عليه أوقاعدة فقبية مستقرة؟ 
20 
كان حكمًا صحيحًا؟ 


هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة 
المعتبرة أوبالتخريج عليها؟ 


هل تم الاستنباط مباشرة من 
الأدلة بالشروط المقررة؟ 
هل تم اختيارفقري للمسألة أم ترجيح لها؟ 
هل هي منصوص علها في المذاهب أم لا؟ 
تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ 


نعم كان حكمًا صحيحًا 


نعم, وقد ذكرذلك غيرواحد من الفقهاء. كالإمام النووي 
رحمه الله. حين قال: (إِذَا انْكُسَرَعَظْمُه -أي الإنسان- فَيَْبَغي 
3 يَجْيْرَهِ بِعَظم طَاهِرٍء قَالَ أمبكاتكا: وَلَا 00 يَجَيْرَه 
بِتَجِسٍ مَعَ فُدْرَتِه عَلَى طَاهِرِيَفُومُ مَقَامَهُ فَإِنْ جَبرَهِ بنَجسِ 
نُظِرَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَ الْجَبْرِوَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُمَقَامَهُ؛ 
فَيُوَمَعْذُود وَإِنلَمْيَحْتَجْ إِلَيْه. ٠‏ أووجد طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَةُ؛ 
أثم؛ وَوَجَبَ نَرْعْهُ إِنْ لَمْ يَحَفْ مِنْه تَلَفَ نَفْسِهء وَلَاتلَفَ عْضْو 
ولا شَيْئَا مِنْ الْأَعْدَارِ). [المجموع 7 /175] والإمام الروياني 
بعظم نظرء فإن رقعه بعظم طاهرء وهو عظم ذكي يؤكل 
لحمه جازء ولذلك إذا انقلعت سنه. فجعل مكانها سن 
حيوان يؤكل لحمه ذكيًا جازء وإن أراد أن يرقعه بعظم 
نجسء وهو عظم كلب أو خنزير أو عظم ميتة لم يخل من 
أحد أمرينء إما أن يكون مضبطرًا إليه. أوغيرمضطر.ء فإن 
كان مضطرًا إليه. بأن لم يجد غيره جازله أن يرقعه به؛ 
لأنه موضع ضرورةء فب وكأكل الميتة» وإن لم يكن مضطرًا 
إليه لم يجز أن يرقعه به). [بحر المذهب ١‏ /115] وقال 
الإمام شهاب الدين النفراوي: (وَكُلُ شيْء) تُزعَ (مِنْ الْخِنِير) 
مِنْ لَخْم أَوْجِلْدٍ أَوْعَظْم (حَرَام) لَايَجُوْاسْتِعْمَالَه في حَالٍ 
الاختيار, 0 00 لارام 0 (وَقَدْ أزخصّ) 3 


قَالَ خَلِيلٌ 00 0 الطاهر: 0 00 
جُرَّتْ. [الفواكه الدواني ؟ /1407] وفي ضابط فقد الطاهر 
قال الإمام سليمان العجيلي: (قَوْلّه لِمَقْدٍ الطَّاهِر) الْرَادُ 
بِقَقْدِه أَنْ لَايَفْرِرَعَلَيْهِ بِلَامَشَقَّة لَانُخْتَمَل عَادَةَ وَالظَاهِرُ 
أنه يَجِبْ عَلَيْه طَلَبُه مِمًا جَوَرهِ فيه.. فضبّابط الْمَعْدِ لَايَبْعدُ 
ضَّبْطُّه بِعَدَم الْقُدْرَ عَلَيْهِ بَِامَشَفَّة لَانُحْتَمَلُ عَادَة وَبَْبَغي 
وُجُوبُ الطَلّبٍ عِنْدَ احْتِمَالٍ وُجُودِهِ [حاشية الجمل ١‏ /417] 


تمت الفتوى وفق منهجها. 


ع 01 
هه 016 
3 ا 
:1 ا 
36 1 
هه 6 
:1 ا 

م 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


مرحلة التكييف 1 
ال لسري : 0 


مرحلة إصدارالفتوى . 0 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى تجميد الأجنة لاستخدامها في الحقن 
نجهري 


0 غظ*1 
كع100 110000157 
الاي 791 5907 
)6 
400 
0/0 2 
0227 
ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم الشرعي 2 مرحلة التكييف مرحلة التصوير 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى زراعة كُليّة خنزير في جسم الإنسان له 


هذه فتوى منضبطة لاشتمالها جميع مراحل الفتوىء وبيان إباحتها للضرورة لكن بشروط معينة. 
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الفتوى الثالثة: التبرع بالأعضاء 


(التبرع بالأعضاء -هيئة كبارالعلماء بالمملكة العربية السعودية- .)5١١8‏ 


مضمون الفتوى () 


ه. ه هه هه هاه 
السؤال: ترشدني بما عندكم من معلومات حول زرع الأعضاء أو نقل أعضاء الإنسانء. وجزاكم 
الله خيرا. 


الجواب: 

إجابة لسؤالكم عن حكم نقل الأعضاء من الإنسان نحيطكم بأنه قد صدر القراررقم 19 في تاريخ 
7/5" .1ه من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وهذا نصه: الحمد لله والصلاة 
والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ولعد: 


فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الخامس 
والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهرذي القعدة ١7‏ 4١ه‏ بحث حكم نقل عضو من إنسانٍ 
آل آخريفاء على الأسفلة الواردة فية إلى الركاسة العامة لإآدارات البعوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء وكان منها السؤال الوارد من الدكتور: ن. ف المدير التنفيذي بالنيابة والمستشاروالمشرف 
على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بكتابه المؤرخ في 45١١/8/١١‏ ١هء‏ والسؤال 
الوارد من الشيخ عبد الملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالان إلى الأمانة العامة 
لبيئة كبارالعلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه 
رقم 577١ء‏ وتاريخ 7/17/ 2١15١7‏ ورقم /01.١‏ بء وتاريخ /١‏ 0/ 4.7 ١ه‏ لعرضها على المجلسء وقد 
رجع المجلس إلى قراره رقم /ا5 وتاريخ /8/7٠‏ 7075١ه‏ الصادرفي حكم تشريح جثة الإنسان الميت وإلى 
قراره رقم 57 وتاريخ 70/ /٠١‏ 1794ه الصادر في حكم نزع القرنية» وإلى قراره رقم 10 وتاريخ /٠‏ ؟/ 
9ه الصادر في حكم التبرع بالدمء وإنشاء بنك لحفظه. ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من قبل في حكم نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخرء وبعد 
المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع جوازنقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أوذهي إلى 
نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطرفي نزعه. أوغلب على الظن نجاح زرعه كما قرربالأكثرية ما يلي: 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية بإشراف ومسؤولية الأمانة العامة لبيئة كبار العلماءء التبرع بالأعضاء. العدد الرابع والثمانون. الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى 
الآخرة لسنة 575 ١.ء‏ متاح على الرابط: نه لاى /5لا أأناه / /نةماغخط 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


جواؤتقل عهبو أوجرئة من إنسان ميت إل مسلم إذا اضصطر إل ذلكء وأمنت الفقنة فى خزعه ممن 
أخو نوا وعفيفال لقان بجاح زرضه قيون سور قفية 


جوازتبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أوجزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك. 
© تحليل الفتوى 


التخليل الكامل للفتوى بالنظر را خل نا | المختلفة 
(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 
الوزن النسبة 


السوا الجوا 
لسؤال لجواب اه 
هل المسألة وقعت فعليًًا أم كانت مقدرة؟ وقعت المسألة في السعودية وفي العالم. 6 1/1 
هل تم تحري المفتي عن الجهات الأربع؟ تم التحري عنها. 5 1م 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص وللمجتمع. 4 كار 
هل تم مراعاة المقاصد والمآلات 


تم مراعاة المقاصد والمآلات. وتحقيق 


العلاقات البينية وتحقيق ١‏ ّ 1 
والعلا بينية وتحقيق المصالح ا ا 1 
الشرعية ورفع الخرج؟ 
5 تم ذكر الاستعانة بمتخصص وهو 
تم الاستعانة بمتخصصين لتصو 
0 بمستشفى الملك فيصل التخصصي). 
هل تم تحرير المصطلحات والمفاهيم ورفع لم يتم تحرير المصطلحات لأنها واضحة لا 0 
الاختلاف إن في المعنى أوالمفهوم؟ تحتاج إلى ذلك. ١‏ 
هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ نعم كان عرضه وافيًا. 45 او 1م 
المغة 5005 ءَ 5 
ل اك 1111م 
النازلة؟ 7 
ضال قم قوير الأساللة قدبويقا مفاسكا؟ | قحم قم قصوييها قصودرا معاسهاا 3 م 
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هل تم تكييف المسألة تكييمًا صحيحًا . 


0 50 : 0 #لااى 5 
رف 1 ا ده 0 1 00 00 وذلك | بوب 1/7 
مايق وجكن)؟ الحرد اليكان العرار امار 
هل تم العهيئة (التكبية ) لبيان حكم نعم تم التهيئة وذلك عن طريق ذكر 
ق' 00 5 الاعتماد على حكم نقل دم أوعضوأو 1 1/0 
الشرع في هذه الواقعة؟ 1 
1 جزئه من إنسان إلى آخره. 
هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة : : 
0 تعم قم التكبيف, 7 1 
هل تم النظروالفحص الدقيق ٠‏ 
0 0 8 2 لعم. 7١‏ 1 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد ا ٍ 
الس وزلياة واللقضيية؟ ع لا 0 
صولية والفقهية؟ 


هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق2 لم يتم ذكرالأدلة لأها في الأبحاث 


م 11 
الاستنباط؟ المقدمة. وهذا قرار. 
تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا ف 
هل تم إدرا لواقع إدرا 27 يي تم إدراكه. م 06 
الفتوى؟ 
هل تم مراعاة الجهات الأربع؟ تم إدراكها. ع / 
هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ نعم كان الحكم مناسبًا لها. 6 / 
5 نعم تم الاجماع (قررالمجلس بالإجما 
وببب 0000000 ٠‏ 
0 0 0 > * جوازنقل عضو أو جزئه من إنسان حي و 11 
مسلم). 
5 تم فحصها وأنها جائزة إذا دعت 
تم فحص ماآلات الفتوى والتأكد 1 
0 0 الحاجة إلهاء وأمنت الفتنة في نزع 6 1 
أنها حقيقة وليست متوهمة؟ ا 1 
نها حقيقة وليست متوهمة ؟ 9006 0 
العضوء وغلب على الظن نجاح زرعه. 
هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ تمت مراعاة العرف والعادات. 6 ار 
هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ نعم. وك 1/1 


- 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل الفتوى ستكر على المقاصد 


لاء بل ستحفظ المقاصد. 1 
اس وساي عسات وا انيد 
هل خالف نصًا مقطوعًا به أو إجماعًا 
1 0 لا. 6 16 
متفق عليه أوقاعدة فقهبية مستقرة؟ 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا 
على 3 5 نعم كان حكمًا صحيحًا. 3 1 


هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة لم يتم ذكرذلكء ولكن كان هذا ضمن 


-00 0 اجات |العدمة. 0 

هل تم الاستنباط مباشرة من الأدلة لم يتم ذكرذلك ولكن كان هذا ضمن 1 
باالضروظ الالقروة؟ الأيجات ا/القدمة. 
هل تم اختيارفقمي للمسألة أم ترجي 59 1 
0 07 تم الاختيار الفقبي لها. ه66 0 
هل هي منصوص علها في المذاهب أ : 
شي 3-3 قي 7 نعم هي منصوص علها. زعا 16 


تمت الفتوى وفق منهجها أم لا ؟ة2 نعم تمت الفتوى وفق منهجها. هه 1 


الله 
مرحلة التصوير 
مرحلة بيان الحكم الشرعي 
مرحلة إصدارالفتوى 


نسبة انضباط الفتوى 
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التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى التبرع بالأعضاء 


مرحلة التكييف 117 مرحلة التصوير 11 
ملاحلة اصدار الفتوى 8 مرحلة بيان الحكم الشرعي 18 


هذه الفتوى منضبطة لاستيفائها جميع المراحل. ووضع شروط وضوابط لنقل الأعضاء حال 
الحياة مضطرا إلى ذلك. وحال الممات مضطرا أيضاء فهذه جاءت لحفظ حياة الإنسان وتكريمه. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


>32 


نماذج لفتاوى طبية غير 


يف 


و 


الفتوى الأولى : تجميد البييضات 


(تجميد البييضات- موقع أنا السلفي- ديسمبير؟؟50). 


مضمون الفتوى () 


١ه‏ هه .6ه .6ه 
السؤال: هل يجوزتجميد البييضات مدى الحياة للزوجة التي بدأت تتأخر الدورة الشهرية عندهاء 

وذلك بغرض استخدامها بعد ذلكء. والزوج عقيم 00:5وم55ه22 صفر حيوانات منويةء. وجاري العلاج 

المرموني والتفتيش الميكروسكوبي لإيجاد حيوان منوي لعمل حقن مجهريء فما حكم ذلك؟ 


الجواب: 


فيجوزذلك طالما تم استعمالها في حياة الزوجينء وبقاء الزوجية بينهما. 


.7077/117/1١ موقع أنا السلفيء تجميد البويضات.‎ )١( 
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© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى بالنظر لمراحل صناعتا المختلفة 


(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


السؤال الجواب 


هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت مقدرة؟ وقعت المسألة في مصر. 3 ا 

هل تم تحري المفتي عن الجهات الأربع؟ لم يتم التحري عنها. ه 6 

هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص. . 6 
هل تم مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات البينية 2 تم مراعاة المقاصد والمآلات» 000 
وتحقيق المصالح الشرعية ورفع الحرج؟ وتحقيق المصلحة. 0 

لم يتم الاستعانة : 

هل تم تحرير المصطلحات والمفاهيم ورفع الاختلاف 5 
الو 1 0 0 ح لم يتم تحريرالمصطلحات. 5 / 

إن في المعنى أوالمفهوم ؟ 

هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ نعم كان عرضه وافيًا. 8 و1 


هل المفتي على علم دقيق بعرف وبيئة النازلة؟ نعم كان على علم دقيق بها. 3 ا ال 
هل تم تصويرالمسألة تصويرًا مناسبًا؟ 


المجموع 


الت 


هل تم تكييف المسألة تكييئًا صحيحًا وفقًّالمجالها 


(أعباذااكه معالوالاك ماللية.ه وجكانا)؟ لم يتم تكييفها. : 1 


هل تم التبيئة (التكييف) لبيان حكم الشرع في هذه لميتم التهيئة وأصدرالحكم 


الواقعة؟ ده 0 

هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة المستحدثة؟ 3 / 
هل تم النظروالفحص الدقيق للمسألة المستحدثة؟ك2 نعم. ووضع شروط لها. 7 1 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد الأصولية 2 ١‏ 


00 
المجموع 
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ا ا ل : 1 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا في الفتوى؟ تم إدراكه مه 1 / 
هل تم مراعاة الجهات الأردع؟ لالم يتم إدراكها. . 7 
ه لكان الحكم مناسبًا للفتوى؟ لم يكن مناسبًا لها. . 1 
هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في المسألة 
7 ا الاجم : 
المستحدثة؟ ال ا 
تم فحص ماآلات الفتوىء والتأكد أنها حقيقة 
هل تم فحص لفتوى 03 نها حقي 00 1 1 
وليست متوهمة؟ 
هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ لم تتم مراعاة العرف. ا 7 
هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ نعم. 1 قر 


المجموع 


هل الفتوى ستكر على المقاصد الشرعية بالبطلان؟ 


هل خالف نصًا مقطوعًا به أوإجماعًا متفق عليه أ عالط رامد 

0 90 ا ل / 

عدة فقبيه مستقرة ! لدة 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا صحيحًا؟ نعم كان حكمًا صحيحًا. 1 111 

هل تم نقل | ن مذاهب الأئمة المعتبرة أ : 
7 ا : لس دكر افوال. 1 

بالتخريج عليها؟ 
هل تم الاستنباط مباشرة من الأدلة بالشروط 5 ا 
المقررة؟ ١‏ 


تتضمز اختيارفقري ولا 


هل تمت الفتوى وفق منيجها أم لا؟ لم تكن الفتوى وفق منهجها. : 1 


المجموع 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


النسبة المثوية 
1 
0 
مرحلة بيان الحكم الشرعي هلا 
1ك ضما الفدوى : 10 


0 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى تجميد الأجنة لاستخدامها في الحقن 


2:7 171711111110111 دس سد وى 
اا 2 
“27 111111111111 رس تعن 
٠٠”‏ 111111111111111 سدسم 


0227 10.0090 2 20.0090 30.0090 40.0090 2000 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى تجميد البويضات 19 


هذه الفتوى في حكمها منضبطة إلا أنه ينقصها تصويرها وتكييفهاء وبيان على أي أساس بنيت 
الفتوى. 
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الفتوى الثانية: انتقال العدوى بين مصابي كورونا 


مضمون الفتوى )١(‏ 


6م.6 م.م م .وه 

السؤال: بخصوص تعليقكم على فتوى المنع من الصلوات الخمس في المساجد لمنع انتشار 
الفيروس؛ أليس في فتواهم نوع مناسبة في درء مفسدة أعظم؟ خصوصًا أن الرجل قد يكون حاملا 
للمرض في بداياته ولا يشعربه فيصلي مع العامة مما قد يكون سببًا في انتشاره. 


الجواب: 

من عرف حقيقة الإسلام والإيمان والتوحيد لم يخف عليه بطلان فتوى إغلاق المساجد ومنع 
الصلوات خشية المرض! 

فهذا لا يسوغه من يعرف أصول الإسلام فضلا عن فروعه! وإنما هو أثر من آثار الثقافة الغربية 
العلمانية المادية الطاغية التي جعلت من الإنسان سلعة منتجة يُحْبْى علها من التلف. وتكليف 
الدولة خسارة مادية باسم الاشتراكية! أوجعلته إلها يعبد من دون الله باسم الحرية والليبرالية! حق 
غدت الحياة الدنيا وصلاحها بالنسبة لهم أهم من صلاح دينه وإيمانه وآخرته كما يقرره الإسلام: 
الذي شرع الجهاد والقتال في سبيل الله. وإتلاف النفوس والأموال لظهور أحكامه (وَفَتِلُوهُمَ حَكَّ لا 
تَكُونَ فِتَنَة وَيَكُونَ آلدِينْ لِلّهِ4. لوَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن مّنَعَ مَسْحِدَ آللّهِ أن يُذْكَرَفِهَا آسَمُمُ4! 

وقد أجمع الفقهاء على أن حفظ الدين هو أول الضروريات الخمسء ثم يأتي حفظ النفسء. 
فإقامة أحكام الإسلام ولو بالجهاد في سبيل الله الذي يفضي لتلف النفوس هو أصل الدين! 

ومن ذلك إقامة ذكر الله في بيوته ومساجده وإعمارها بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة؛ 
سواء فروض الأعيان أو فروض الكفاية. وقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى /7١‏ 5505 (ولا يحل 
إغلاق المساجد عما شرعت له). 

وتحقيق مقاصد الشرع يكون بإقامة أحكامه لا بتعطيلها بذربعة تحقيق مقاصده. فليس أعلم 
بالله ومراده ومقاصده من رسوله كَل وقد كانت الأوبئة في عهد النبي مَلِةِ فلم يمنع المسلمين من 
الجمعة والجماعة أويغلق المسجد خشية العدوى بل قال: ((لا عدوى)): وقال: ((إذا وقع الطاعون 
في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها))! 


)١(‏ حاكم المطيري. تحرير المقاصد وتحريم تعطيل المساجد. :707١ /9/١5‏ الفتوى مختصرة. وللاطلاع على الفتوى كاملة. يمكن الرجوع للرابط: /:8م14! 
67 /ذنا أنه / 
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وفتوى المنع بنيت على قاعدة (سد الذريعة). والمراد منع الوسيلة المباحة إذا أدت إلى مفسدة. 
كمنع بيع العنب ممن يصنعه خمراء لا منع بيع العنب مطلقاء أومنع زراعته. لعدم منع الشريعة من 
ذلك وهي قاعدة مختلف فهاء ولم يقل أحد ممن يحتج بها بأنها تستعمل في تعطيل فروض الأعيان 
أو فروض الكفاية! 

وللجنة الفتوى أن تفتي بعدم وجوب صلاة الجمعة بسبب الخوف من الوباءء وليس لها أن 
تفتي بالمنع من الجمعة والجماعة. وهو منع من الاستجابة للأمر القرآني: 9إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَّوةِ مِن 
يوم آلْجْمْعَةِ فَآسَعَوَأ إل ذِكْرِ آللّهِ4. ولا يحق للسلطة منع المصلين الأصحاء من إقامتها إذا أخذوا 
بالعومة: فمد الذردغة لايغطل الغريظية» وللسلظظة إذا :اقتطبت الخبرورة حظرالفجول علق الثاس 
دون التعرض لحرمات الدين وقطعياته بالفتاوى السياسية. 
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© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى بالنظر لمراحل ضبناعها المختلفة 


(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


السؤال الجوات 


: 97 قصت الالساللة ق اللدوال أ 3 
دل السالة وفدت مفلا اه كان م 25 الما الاو القايية 3 11 
0 
لم يتم التحري عنها لأنها لا 
تم 3 [الفى كن االجباات لحرو 1 8 1 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى للمجتمع. ١‏ 1 
هل تم مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات لم يتم مراعاة المقاصد والمآلات. 1 
البينية وتحقيق المصالح الشرعية ورفع اتعرج؟ وعدم تحقيق المصلحة. ١‏ 
فم سور الع نهاك ولق اسم ور 
الاختلاف إن في المعنى أو المفهوم؟ 
هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ نعم كان عرضه وافيًا. 3 م 
لا 00 1 
زلة. 


000 
الجالنها ((عبالدااهى مخاامالؤ(ك مالنية.» وجكنا)؟ 


هل تم الهيئة (التكييف) لبيان حكم الشرع لميتم التهيئة لبيان الحكم | 1 


كنا كد انا 


في هذه الواقعة؟ ايه 
كم |ااجمصاان وق كميقت اللجيبالاة 
يه 520000 1 
المستحدثة؟ 
ل 
20000 0 5 0 
المستحدثة؟ 
2000000 
واالققرية؟ 
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هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق 
الاستنباط؟ 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا في 
الفتوى؟ 


هل تم مراعاة الجهات الأربع؟ 
دل كاق اللحكم معاسها لالشعوى © 


هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في 
المسألة المستحدثة؟ 


هل تم فحص مدت الفتوى والتأكد أنها 
حقيقة وليست متوهمة؟ 


هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ 


ل لان ولاه 
المجموع 


هل الفتوى ستكرعلى المقاصد الشرعية 
بالبطلان؟ 


عليه أوقاعدة فقبية مستقرة؟ 


هل الحكم على الفتوى كان حكمًا صحيحًا؟ 


هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة 
000 


هل تم الاستنباط مباشرة من الأدلة 


هل تم اختيارفقمي للمسألة أم ترجيح لبا؟ 
هل هي منصوص علها في المذاهب أم لا؟ 


تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ 


المجموع 


نعم تم ترتيها. 
يت إدراكة 


ك0 


يك اك باسها 1 كن 
متشددًا في الحكم. 


الاجتهاد فردي. 


لم يتم فحصها وذكر الحكم 


مبامرة. 


لم تتم مراعاة العرف. 


2م 


نعم. تم ذك رأقوال العديد من 
الفقهاء. 


نعم منصوص على مسألة 
شبهة لها. 


لم تكن الفتوى وفق منهجها. 


/1 6 6 


ل 16 


ع 16/ 


6 6 


2116 6 
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مرحلة بيان الحكم الشرعي 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى جائحة كورونا 


/كع 2520 


1239/0 


ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم الشرعي مرحلة التكييف مرحلة التصوير 
التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى جائحة كورونااست 
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مذ الفتوق عبر محتريظة ومتشرية ق الحكى حيث ذهب إل خا الأرة تعلق السائجهه وهو 
أمراجتهادي رجعوا فيه إلى أدلة شرعية. والحاكم لم يمنع أداء الصلاة ولكن منع أداءها جماعة في 


6 
1 


6)001 


2 0 


400/0 


20 


2 0 


100 


0290/0 


الفتوى الثالثة: حكم عمليات التجميل 


(حكم عمليات التجميل- الإسلام سؤال وجواب- مارس 6 


مضمون الفتوى () 


© © © © © © © © 

السؤال: أريد أن أسأل عن عملية التجميل في الأنف هل هي حرام - خاصة إذا كانت تتعبني نفسيًا 
وتؤثرعاي في حياتي, وأيضًا قال الأطباء إنها تحتاج عملية؟ 

الجواب: 

وهي الجراحة التي تكون لإزالة العيوب. كتلك الناتجة عن مرضٍ أو حوادث سير أو حروق أو غير 
ذلك أو إزالة عيوب خلقية ولد بها الإنسان كبتر إصبع زائدة أو شق ما بين الإصبعين الملتحمين. 
ونحجو ذلك. 

وهذا النوع من العمليات جائزء وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك: 

عن عرفجة بن أسعد أنه ((أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية (يوم وقعت فيه حرب في الجاهلية) 
فاتخذ أنقًا من وَرِق (أي فضة) فأنتن عليه فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخذ أنقًا من ذهب)). 
رواه الترمذي (.لالاا)ء وأبو داود (475755), والنسائي .)0151١(‏ والحديث: حمّنه الشيخ الألباني 2 
«إرواء الغليل ” (5675). 

وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ((سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلعن 
المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله)). رواه البخاري ومسلم. (التّامِصّة) هي الي 
تُزيل الشَّعْرمِنْ الحاجبين. وَالْمُتَتَمّصّة الَِّي تَطُلّب فِغل ذَلِكَ بها. (الْمُتََلْجَات) جمع متفلجة. وهي 
التي تَبْرْد مَا بَيْن أُسْنَاًا إِظَهَارًا لِلصَفَرِوَحُسن الأَمْتَان. قال النووي رحمه لله: وَأَمّا قَوْلِه: (الْمُتَمَنّجَات 
لِلْحْسْنْ) فَمَعْنَاهِ يَفْعَلْنَ دَلِكَ طَلَبًا لِلْحْسْنء وَفِيه إِشَارَة إِلَ أَنَّ الْحَرَام هُوَالْمَفْمُول لِطَلَبٍ الْحُسْنء أَمًا 
لَوْإِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ لعلاج أَوْعَيْبٍ في السّنَّوَتَخْوه قلا بَأسء وَاللّه أَعْلّم اه. 


(1) الإسلام سؤال وجواب. حكم عمليات التجميل. رقم الفتوى 417195. 7/19/ :7٠١4‏ متاح على الرابط: »الاللاا /5نا أنه / /:5ملاط 
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والقسم الثاني: جراحة التجميل التحسينية: وهي جراحة تحسين المظهر في نظر فاعلهاء مثل 
تجميل الأنف بتصغيره. أو تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهماء ومثل عمليات شد الوجه:ء وما 
شابهها. وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية. ولا حاجيّة. بل غاية ما فيه تغييرخلق 
اللهء والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم» فهو محرم, ولا يجوز فعله؛ وذلك لأنه تغير لخلق 
الله تعالىء وقد قال الله تعالى: (إن يَدُعُونَ مِن دُونِهِ إلا إِنْنَا إن يَدَعُونَ إِلّا شَيَطُنًا مّرِيدَا ١١7‏ لّعَنَهُ 
للد وَقَال لأَتحَدن من عَْبَادَكَ تصريكا مفو ضن/1 ١١‏ ولأضلية ولأعتيتية ولأقرؤنة قَلَببَتَكُةَاذَان الأنكم 
َلَأَمَرتَهُمَ فَلَيعيَرْنَ خَلَّقَ آللّهِ4 [النساء: 119-1117]ء فالشيطان هو الذي يأمر العباد بتغييرخلق الله. 
وانظ ركتاب «أحكام الجراخة الطبية» الشيغ محمد المخقار الشتقيط. 


سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: ما الحكم ف إجراء عمليات التجميل؟ وما 
حكم تعلم علم التجميل؟ فأجاب: التجميل نوعان: 

تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيرهء وهذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنقًا من ذهب. 

والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسنء. وهو محرم 
والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب. 

أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج عليه أن 
يتعلمه. ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبهة؛ لأنه حرامء وريما لو 
جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس». فتاوى إسلامية (4/ .»)5١١‏ وانظري 
جواب السؤال رقم .)٠0٠١5(‏ 

وخلاصة الجواب: 


إذا كان بالأنف عيب أو تشوبه» وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا العيب. فهذا لا 
يأسن بك. أما إذا كان المقصود هو مجرد الزيادة ف التجميل والحسن فلا يجوز إجراء هذه العملية. 
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© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى بالنظرلمراحل صناعتها المختلفة 


(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


السؤال الجواب 


العسالة وفعت فعلنا ام كانت 
هل المسأ وقعت فعليا ام هذه المسألة تقع كثيرًا ووقعت في مصروالعالم. 2 11 


مقدرة؟ 
هل تم تحري المفتي عن الجبات 1 : 
الأردع؟ لم يتم التحري عنها. 3 4 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص. 0 7 


هل تم مراعاة المقاصد والمآلات 
والعلاقات البينية وتحقيق 
المصالح الشرعية ورفع الحرج؟ 


لم يتم مراعاة المقاصد والمآلات. وتحقيق 
المصلحة. 


على كتاب "أحكام الجراحة الطبية" للشيخ : 0 
محمد المختارالشنقيطي. 


نعم تم تحريرالمصطلحات. (جراحة التجميل 
الضرورية. 
وفي الجراحة التي تكون لإزالة العيوب. كتلك 
الناتجة عن مرض أوحوادث سي رأوحروق أوغير 
هل تم تحري رالمصطلحات ١‏ ذلك أوإزالة عيوب خلقية وُلِد بها الإنسان كبتر 
والمفاهيم ورفع الاختلاف إن في إصبع زائدة أوشق مابين الإصبعين الملتحمين. 6.8 لاما 


لتصويرالنازلة؟ 


المعنى أوالمفبوم؟ ونحوذلك. وجراحة التجميل التحسينية. 

وهي جراحة تحسين المظهرفي نظرفاعلهاء 

مثل تجميل الأنف بتصغيره. أوتجميل الثديين 

بتصغيرهما أوتكبيرهماء ومثل عمليات شد 

الوجه. وما شابهها). 
كا 3 | 00 | 
ملكا عرص الع ناه للتسوال ع ا عدرفا م | رالا 
وافيًا؟ 

هل المفتي على علم دقيق بعرف : 5 
ُ ةق 3 1 
وبيئة النازلة؟ يي 


هل تم تصويرالمسألة تصويرًا نعم تم تصويرها من خلال بيان العمليات 
الضرورية والعمليات التحسينية. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


اسان كاك 
صحيحًا وفقًا لمجالا (عبادات, التكييف غيرمكتمل في الفتوى. : 1 
معامالاك البق نكن 


هل تم التهيئة (التكييف) لبيان ١‏ قام بتقديم الحكم على الأدلة التي يقصدبها 


حكم الشرع في هذه الواقعة؟ العهيئة. , 
هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة 5 : 
الم سعجدةة؟ ١‏ ْ 0 
مال قم اللمخازرواللقحصن اللدقيق 5 ْ 
0 0 الفحص واللعظا رهير عامل /المسالة. : / 
هل تم تخريج الفتوى على 5 / 

القواعد الأصولية والفقبية؟ ْ 

0-0 نشالتفا 
هل تم ترتيب الأدلة الشرعية تم ذكرالأدلة من السنة على العمليات 0 
زه زه 
مكلق الشصياد؟ الضرورية» والتحسينية من القرآن. ا 
تم إدراك الواقع إدراكًا 

3 0 00 ع 0 
هل تم مراعاة الجهات الأردع؟ لم يتم إدراكها (حالة السائلة). : / 


هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ك2 تم تقسيم الحكم لمرحلتين جائزة وغير جائزة. 1 11 


هل تم الاجتهاد الجماعي أم 


الفردي في المسألة المستحدثة؟ كا 1 / 
هل تم فحص ماآلات الفتوى ١‏ : 
: فج جديا ق فر المقى وان بحصي العمالياات 
ل لي 
00 ستسبب في تغيرخلق الله. 
هل تم مراعاتها للأعراف : : 
ره لم تراع العرف والعادات. : 86 
هل تم التوازن بين المصالح 5 / 


والمفاسد؟ 
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هل الفتوى ستكرعلى المقاصد 


سة قد تعود بالبطلان إذا تسببت في مرض نفسي. . 4 
هل خالف نصّا مقطوعًا به أو 
إجماعًا متفق عليه أوقاعدة 0 1 11 
ققرية مسعقرة؟ 


قل الحكم على الفدوى كان جكما ١‏ كان حكما د يحاي الظاهرولكن تفصيادتة 


1 ٌ 

صحيحًا؟ غير لطن 0 
هل تم نقل الحكم عن مذاهب 0 ِ | 
الأئمة المعتبرة أوبالتخريج علها؟ لم يتم ذك رأقوال عن المذاهب. : 1 
هل تم الاستنباط مباشرة من 4 5 | 
الأدلة بالشروط المقررة؟ نعم تم الاستنباط دون الرجوع للمذاهب. ' 1 
هل تم اختيارفقري للمسألة أم | / 
عاد ترجيح. ' 
هل هي منصوص علما في : 000 : 
المذاهب أم لا؟ نعم ولم يتم ذكرذلك. ' 1 
هل تمت الفتوى وفق منهجها ٍ ْ 
00 لم تكن الفتوى وفق منهجها. : !1 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


النسبة المئوية 


5 هرهه/ 
0/١ 9٠‏ 
مم١‏ را 
م ا 
5 0 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى عمليات التجميل 
6620210 


2 0 


400 


20 
1200 


02/0 


ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم مرحلة التكييف مرحلة التصوير 
الشرعي 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى عمليات التجميل هت 
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الفصل الثالث: 


التطبيق اما حصائي لنماذج فتاوى 
خاصة بالمستجدات الإقتصادية 


سيتم خلال هذا الفصل تقديم عينة من فتاوى متعلقة بقضايا اقتصادية 
ممشعدة: والق يقضد يا فكبايا اتحضبادية انتشرك خلال الأردة الأخيرة: وأثارث 
الجدل والاهتهام الشعي وأطلعت الفعاوى يشقااءوستحصضدن هذه العيدة عدة 
من الفتاوى المنضبطة (" فتاوى) وأخرى غير منضبطة (” فتاوى). لبيان الفروق 
فيما بيغ والأوجه الى تجعل:من الفتوق متضيظة. والأخرق الى فجكل :مها غير 
منضبطة بالافسماد على التحليل الإحصبا وحساب الأوزان النسبية: 


55١ 


517 


نماذج تطبيقية لفتاوى اقتصادية 


5 5١9 
+ _ هو‎ -2 


و 


الفتوى الأولى: التسويق الشبكي (كيونت) 


07 


2 


(التسويق الشبكي كيونت- الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد- سبتمبر .30١١١‏ رقم الفتوى 
الع ). 


مضمون الفتوى () 


© © © © © © © © 

السؤال: يتضمن الاستفتاء عن حكم التسويق المرمي الذي تقوم بك شركة (ومهو)ء علمًا بأن دار 
الإفتاء المصرية قد أصدرت من نحوستة أشهر فتوى بجوازهذا النوع من المعاملات. ثم امتنعت 
عن إصدار حكم بشأنها بعد ذلك لحين الانتهاء من دراستها. 

الجواب 

للتسويق الشبكي صورة شائعة تمارسها شركة (كيونت)؛ وهي أنها تبيع سلعة أو خدمة لأحد 
عملاتها الذي يسوّق ما تروجه الشركة في مقابل حافزمادي كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين 
يمتدون في شكل ذراعين متوازنين» ويزيد الحافز كلما زاد عدد المشترين المتجددينء وبعد الرجوع 
لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن 
هذه المعاملة حرام شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد. وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العملء 
وفقدان المتعامل فها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة. فضلًا عن كون السلع فها 
صورية لا تقصّدٌ لذاتها غالبًا. 

التفاصيل.... 

والجمدت الأمانة :هذا الميدد بالأطراقك ذات الصيلة بيه التحاملة؛ حرما مق الاطلله المياشر 
عاى تفاصيلباء مللزمة بالنظرق واقع المعاملة قي مضرء ففابلت الأمانة فى هذا السياق: 


)١(‏ الأستاذ الدكتورعلي جمعة محمدء التسويق الشبكي كيونت. دار الإفتاء المصريةء رقم الفتوى: 5/17 :70١1١/5/17‏ الفتوى مختصرة وللاطلاع عليها كاملة 
يمكن الرجوع للرابط: © . /!/01 /5لا. اناه / /نةماغخط 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


-١‏ مسؤولًا عن تسويق إحدى معاملات التسويق الشبكي بإحدى الشركات الممارسة لها في الشرق 


"اوعض خبرا الاقعمياد والتعتباع» لبياق هذه التعواب :الى تتجلق جا هلبا وإيجانًا 

وبعد هذه الاجتماعات تبين للأمانة أنه لا بد من التقريروالتأكيد لأصولٍ وأسس مهمة تكشف عن 
أهم ملامح سياق هذا النوع من المعاملات. ومن أهم هذه الأمور: 
(الذي إحدى ضوره مده): لما تشتمل عليه المعاملتان من الاشتراك فى الأفعماذ على مفهوم 
أن التسويق الشبكي والمرمي هما من قبيل الأشباه. 


؟- أن هذا النوع من التسويق له خصائص يمكن رجوعما إلى أمرين: 

الأول: تخفيض تكلفة التسويق والترويج عن طريق تقليل الوسائط والبيع المباشر. 

والثاني: التحكم في التوزيع من خلال المعرفة الدقيقة بحركة المنتجات والعميل. 

"- أن واقع هذا النوع من التسويق في السوقين المصريّة والعالمية يكشف عن أن أهم المنتجات 
التي يتم تسويقها من خلال هذا النظام تتمثل في بعض السلع والخدمات مثل الساعاتء والتملك 


4- أن واقع الممارسة في غالم التسويق المباشريشتمل على نوعي الممارسة: الجادة؛ التي تجمع 
غالبًا بين شراء المنتج والتسويق له. والمحتالة غير الجادة؛ مثل ما وقع من بعض الشركات التي 
باعت أسطوانات مدمجة لبعض برامج الحاسوب بأضعاف ثمنا على أنها أصلية ومحمية, لِيُكْتَشَفَ 
بعل ذلك ا مفاعة مجانا عل شيكة المعلومات العالسة: 


وبناء على ذلك كله: فإن هذه المعاملة تكون بهذه الحال المسؤول عنها حرامًا شرعًا؛ لاشتمالها على 
المعاني السابقة. خاصة بعد أن ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق 
يُخْلُ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة. وهو في ذات الوقت لا يُنسْئ 
منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة, ويُضِيّق فرص العملء ووجد أن هذا الضَّرب من التسويق 
قد يدفع الأفراد إلى ممارسات غير أخلاقية. 
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© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى بالنظرلمراحل صناعتها المختلفة 
(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 
الوزن النسبة 


السؤال الجواب لد ار 3 
هل المسألة وقعت فعليًا أم 


كانت مقدرة؟ 


وقع التسويق الشبكي في مصر. م ااا 


١.مسؤولًا‏ عن تسويق إحدى معاملات التسويق الشبكي بإحدى 
الشركات الممارسة لهافي الشرق الأوسط؛ لبيان الإجراءات التي تتم 
230 
الجهات الأربء؟ ؟١-‏ بعض الأطراف المعارضة لممارسة هذا النوع من المعاملات؛ 
للوقوف على مدارك رفضهم لممارستها. 
'- بعض خبراء الاقتصاد والاجتماع؛ لبيان هذه الجوانب التي 
2220-00-02 


| أ/ 


1 00 0 ١ 
ل عر هذه فتوى للمجتمع. ار‎ 
للمجتمع؟‎ 
من أهم ملامح واقع هذه المعاملة عدم توفر الأطرالقانونية‎ 
الخاصة المنظّمة لعمل الشركات في هذا المجال؛ فلا توجد‎ 
قوانين مسنونة لتنظيم التعامل بها.‎ 
دار مؤشرات التحليل الاقتصادي لبذه المعاملة تكشف عن‎ 
أمورذات واقع سليء أهمها:‎ 
أ-غياب الرقابة المالية.‎ 
ب- التأثيرالسلبي لبذه المعاملة على الاقتصاديات المحلية. وذلك‎ 
يتضح في جانبي الإنتاج وحجم الادخارمن العملة الأجنبية.‎ 
هل تم مراعاة المقاصد ج-والأثرالخطيرعلى منظومة القيم في المجتمعات من خلال‎ 
والمآلات والعلاقات البينية.ء التشجيع على الاستهلاك غير الرشيد. وعلى الاتجاه نحوالكسب‎ 
وتحقيق المصالح الشرعية السردع الذي لاينتج عن تحسن في حجم الإنتاج.‎ 
هناك مؤشرات توضح تأثرمنظومة العمل التقليدية سلبيًا‎ -١ ورفع الحرج؟‎ 
بهذه المعاملة؛ حيث تغيرمفهوم العمل من العمل المنظم إدارنًا‎ 
إلى العمل المطلق من قيدي السلطة والمسؤولية اللّدَين مهما‎ 
يمكن القيام بالمتابعة والتعديل للأداء. وكذلك المحاسبة على‎ 
مدى مشروعية الأدوات المستخدمة في العمل.‎ 
وهناك مؤشرات أخرى ملموسة توضح عمومَ البلوى بها‎ -' 
وتَحَوْلَ كثيرمن الممارسين لبذه المعاملة من العمل بعض الوقت‎ 
(©0ند0) إلى العمل كلّ الوقت (1706] |أنا)ء بما يؤذن بانسداد‎ 
المهن أوتأئرها سلبًا على الأقل.‎ 
هل تم الاستعانة بمتخصصين تم الاستعانة بمسؤول عن التسويق الشبي‎ 
لتصويرالنازلة؟ وخبراء اقتصاد واجتماع.‎ 


| م 


م | ام 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


تم تحريرها وذلك ب(الراجح من آراء الخبراء الاقتصاديين 

عدم التفرقة بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي 

(الذي إحدى صوره ]0.07)؛ لما تشتمل عليه المعاملتان 

ا 200 

حمر 

والأذرع» وهذا يعني أن التسويق الشبكي والهرمي هما من 

0000 

02 

هل تم تحريرالمصطلحات نوعي الممارسة: الجادة؛ التي تجمع غالبًا بين شراء المنتج 
ا ل اك 

في المعنى أوالمفبوم؟> الشركات التي باعت أسطوانات مدمجة لبعض برامج 

االتحااسوت وا ماقف تمعنا عالى نبا الصالية ومحمياة. مكديفت 

بعد ذلك أها متاحة مجانا على شيكة المملومات العالية. 

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن التفرقة بين هاتين الممارستين 

صعبة على الشخص العادي؛ وهذا يؤدي إلى عدم توفر 

الحماية الكافية للمشتري المسوّق كما يشير إليه واقع 

هذه المعاملات. بل يذهب بعضهم إلى انعدامها بالكلية. 

مما يسبل وقوع التحايلء ويؤدي إلى عدم الحصول على 


الضمان عنده. 
م100 , 
للسؤال وافيًا؟ العامة ش 
هل المفتي على علم دقيق نع مكانت دارالإفتاء المصرية على علم دقيق بالبيئة والعرف 00 


بعرف وبيئة النازلة؟ وتم مراعاة ذلك في الفتوى 


تم تصويرها بصورة مناسبة وهي (قيام البائع الذي 
يرغب في التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع 
حافزمادي تشجيعًا للمشتري كلما جاء عدد معين من 
المشترين الآخرين نتيجة لتسويق ذلك المشتري. وتزيد 
نسبة الحافزبناء على زيادة عدد المشترين). |أ/ 
وبخصوص هذه المعاملة محل السؤال فإنها تشتمل على 
شرط التوازن في حق المشتري المسوّق حيث يشترط في 
حقه أن يقوم بالتسويق لعدد من المشترين يمتدون في 
شكل ذراعينء في كل ذراع عدد محدد من المشترين. 


هل تم تصويرالمسألة تصويرًا 
به 
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تم تكييف المسألة وذك ر أن لها مسلكان (فإن الفقهاء 
العا امساح ل لكرا شلك فى كيف)| فنا 
المسلك الأول: وهو تكييف هذه المعاملة من خلال 
العقود المسماة في الفقه الموروث سواء بجعلها عبارة عن 
تم تكييف المسألة عقدين منفصلين. أم عن طريق جعلها عقدين مركبين. 
تكييمًا صحيحًا وفقًا وقد اختلفوا في تعيين العقدين؛ فقال فريق: هما الشراء 
ال لمات دالججالة. وفال انقح الشراء وال سرف 
مالية.... وهكذا)؟ك المسلك الثاني: هوتكييف هذه المعاملة من خلال العقود 
غير المسماة -التي لم ينص علها في الفقه الموروث-. 
وهذا مقتضى ما تشتمل عليه هذه المعاملة من عناصر 
ومكونات اقتصادية) جديدة تمتازبها عن العقود 
المسماة في الفقه الموروث. 


ا ا 


يتضح من اختلاف المسلكين أن المعنى المؤث رفي تكييف 
5 هذه المعاملة يتمثل في عملية التسويق؛ فالمسلك الأول 
يختلف أصحابه في تعيين العقد الأَلْيّق بعملية التسويق 
هل تم التهيئة (التكييف) سواء تبنّوا انفصالها عن عقد الشراء الأول وصيّروهما 
لبيان حكم الشرع في هذه عقدين منفصلين. أم تبنّوا اتصالها به. وصيّروهما عقدًا "لا /"٠١‏ 
الواقعة؟ مركبًا منهما. والمعاملة الممسؤول عنها -والتي يمكن تسميتها 
بالشراء التسويقي- قد اشتملت على معانٍ لاتظبر إلا 
من خلال تتبع المآلات ومراجعة خبراء السوق. وهذا 


٠9 ٠ 


يجعلها حرامًا شرعًا على كلا المسلكين. 
هل تم الاجتهاد في تكييف 1 5 2 ع : 
ْ 0 | لد لألكاة اك االو امي 0 ٠.‏ 
0 تم الاجتهاد في المسألة لإلحاقها في أي الأبواب 7 
كال 5 أله ا لذ .4 
ا تم النظروالفحص الدقيق لهاء وإظهاربعض المعاني ا" 
الدقيق 3 . 
: الدالة علها. 
الستكدتة؟ 
د مدي : 
: 000 لم يتم ذكر القاعدة ولكن جاء في السياق وترجع إلى 1 
على القواعد الأصولي حفظ المال. ١‏ 7 
والفقهبية؟ 


هل تم ترتيب الأدلة الشرعية تم الترتيب بين الأدلة ولكن لم يذك رأدلة من القرآن 


0 
وطرق الاستنباط؟ والسنة ولكن استندت عا المقاصد الخمسة. 
١‏ الك الرافة | كا 
ل لالم تم إدراكه. اسار 
3 اعاة الجبات 
ل د تم إدراكه. 6 |16 1/ 
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5 كان الحكم مناسبًا نظرًا لمخاطر التسويق الشبكي. ‏ 505 /١١,©‏ 


للفتوى؟ 
هل تم الاجتهاد الجماءي 
أم الفردي في المسألة اجتهباد جماعي. | 
[الستجدقة؟ 
5 يبان اغبا 3 السقصى باالقووى 
ال ا 0 ان هام 
ولس مسومل والمجتمع بالضرر. 
دراك عراعا ل عراقك راعت العرف والعادات. ]ام 
والعادات؟ 
هل تم التوازن بين المصالح تم التوازن وبيان أن مفاسدها أكثرمن مصالحها إذ ليس 00 
واللقااسى؟ لها مصلحة إلا كسب المال السريع. ا 
0 5 
هل الفتوى ستكرعلى : 
-: باللبطالاق بال وزاهت |القااصد: 15 
ع ا لن تكرعليها بالبطلان بل راعت المقاصد لوم 
قال كاتف فعا مقطومًا 
به أوإجماعا متفق عليه أو ار | 1/ 
قاعدة فقبية مستقرة؟ 
هل الحكم على الفتوى كان 0 5 5 
د كان حكمًا صحيعٌ.. 15م 
هل تم نقل الحكم عن 
مذاهب الأئمة المعتبرة أو تم النقل عن المذهب الشافعي. | 1/ 
هل تم الاستنباط مباشرة 
من الأدلة بالشروط تم الاستنباط. 6 | / 
المقررة؟ 
هل تم اختيارفقبي لم يتم ذلك لأنها مستحدثة 6 مرا 
للمسألة أم ترجيح لها؟ ولا يوجد لها شبيه في الكتب الفقهية. 0 
هل هي منصوص عليها في 0 71 
المذاهب أم لا؟ ش ْ 
تمت الفتوى وفق ١‏ ّ 
5 تمت الفت ق المنيج. 08 رم 
ا لفتوى وفق المنيج 0 
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الفتوى الثانية: الإاحتكار 


(الاحتكار- دار الإفتاء المصرية- سبتمبره١50,‏ رقم الفتوى 33 ). 


مضمون الفتوى () 


© © ه ه ه ه ه ه 

السؤال: يسمع بعض الناس أن سلعة سيرتفع ثمنها فيذهب ويشتريها من بائع لايعلم بهذا الارتفاع 
المتوفّع؛ بغرض بيعها بعد ارتفاع ثمنهاء وقد يشتريها وقت الغلاء ويجمعها متربصًا زيادة السعرء فما 
حكم هذا الفعل؟ وهل اختصاص تاجر معين بإنتاج أوتصنيع سلعة معينة وبيعه لها بالسعر الذي 
يراه من قبيل الاحتكار المنبي عنه أم لا؟ 

الحواب: 

من إحدى خصائص المعاملات المالية 2 الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا 
بحيث لا يلحق ضرر مؤيّر بأحد الأطراف. وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي 
رسّخته الشريعة الإسلامية. وكل ذلك لأن المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة. ولأجل 
تحقيق هذا المقصد نبى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافهاء وسدّ 
بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفف منابعها. 

من تلك الممارسات ما يعرف بهالاحتكار» الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف 
ب»السوق السوداء”. 

والاحتكار في اللغة ياي لمعانء منها: الضيق» والقلة. والاحتباس. والاستبداد. وكل المعاني 
والاستعمالات اللغوية للإحتكارتحمل معنى سوء الخلقء وكون الإنسان ظالمًا في معاملاته. بما ينه 
ثمنه للتضييق. «نهاية المحتاج» 9/ 'لا2. ط. دارالفكر). 


)0( دارالإفتاء المصرية. الاحتكار. رقم الفتوى: ه77”. .٠١١5 /9/1١6‏ الفتوى مختصرة وللاطلاع علها كاملة يمكن الرجوع للرابط: 5لا ألا© / /:5م11/ 20ز ١‏ 
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وعرّفه الحنفية بأنه: حبس الطعام للغلاء. «العناية» (١١/87ه.‏ ط. دارالفكر). 


وعند الحنابلة: هو شراء قوت الآدمي وادّخاره للضرر. «المبدع» (5//ائ. ط. دار الكتب العلمية). 
ولم يذكر المالكيّة حدًا للإحتكار. لكن المأخوذ من كلامهم أنه حبس شيء من الطعام أو غيره 
في وقت يضرٌ احتكاره فيه بالناس. «البيان والتحصيل» /١7(‏ 7854 ط. دار الغرب الإسلامي) 
والمعنى الملإحظ في كل هذه التعريفات أن الاحتكار فيه تضييق على الناس يلحق بهم ضررّاء وأنه 
يتحقق بشراء الشيء وقت الغلاء وحبسه مع احتياج الناس إليه ليبيعه بأزيد من ثمنه. 


وقد ورد النبجي عن الاحتكارفي عدة أخادنغة: منها: حديثت معمر -رضي الله عنه-: ((لا يَحْتَكِر إلا 
خَاطِئٌ)) رواه مسلم. وفي رواية: ((مَنِ اختكرَفَيُوَ خَاطًِ)). 


ومنها: حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-: ((تَبّى رَسُولٌ الله -صَلَى الله عَلَيْه وَآلِه وَسَلّمَ- أَنْ يُحْتَكَرَ 
الطََّامُ) رواه الحاكم في «المستدرك» وغيره. 


ومنها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((مَنِ احْتَكَرَحْكْرَةَ يُرِيِدُ أَنْ يُغْلِي با عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَبُوَ 
خَاطٌْ)) رواه أحمد والحاكم والبييقي واللفظ لأحمد. 


وحديث معقل بن يسار-رضي الله عنه-: ((مَنْ دَخَلَ في شيْءٍ مِنْ أَسْعَارٍ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَه عَلَهُمْ 
كَانَ حَفًّا عَلَى الله أَنْ يَقْذِفَه في مُعْظَم مِنَ الَارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه أحمد والحاكم والبهقي والطبراني. 
وروي بسند ضعيف: (االْجَالِبُ مَرْرُوقٌء وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُون)) رواه ابن ماجه والبهقي في «السنن”. 
وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث على الحرمة؛ لأن نفي الاحتكار الوارد في حديث معمر-رضي 
الله عنه- أبلغ في الدلالة على التحريم من النبي؛ لأنه بمعنى لا ينبغي لأحدٍ أن يَفعلَ هذاء كما أن 
المخطنئ هو الآثم العاصي؛ يقول الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» (5/ .771١‏ ط. دار الحديث) بعد 
إيراده أحاديث الاحتكار: [ولا شك أن أحاديث الباب تنتقيض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز 
الاحتكارء ولو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح. فكيف وحديث معمر المذكور في «صحيح 
مسلم». والتصريح بأن المحتكر خاطنئ كاف في إفادة عدم الجواز] اه 


والتصريص بالظعام ق حدية أى امام رهضي الله عنه لايصك عمل التي المظطلق فق الكحاديت 
الأقرق عليه لمعتال كونه من باب التقصيمن حال قردين أقراد المظاق لالتقن الحكم عما عد اذ 
لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط. يكاد يتفق الفقباء على ثلاثة منهاء وهي: الشراء وقت الغلاء, 
والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد. والحبس مع تربص الغلاء. وإحداث ضرر بالناس 
جراء الحنس: «بداقغ الصفائة» (15:/0اءنطء دازالكتب الخلمية)ة و#مواهب الجليل» 7/0 
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ط. دار الفكر). و»أسنى المطالب» (؟7//5". ط. دارالكتاب الإسلامي). و»المغني» (5/ .١155‏ ط. دار 
الفكر)ء و»الشرح الكبير» لابن أي عمر(5:/ /ا5: ط. دار الكتاب العربي). 


فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارّاء فلوحبس السلعة ولم يكن للناس في المحبوس 
حاجة. أو حبسها مع بيعها بثمن المثلء أو اشتراها في حال الضيق والغلاء ليربح فيها بلا حبسء فلا 
يُعدٌ احتكارًا؛ وكذا لو حبس ما تنتجه أرضه من زرع أو مصنعه من سلع, أو استورد سلعة من خارج 
البلد وحبسها فلا يُعذٌ احتكارًا ولومع غلوثمنهاء شريطة ألا يكون بالناس ضرورة إلمها بحيث يصيههم 
ضرر بالحبس؛ لأن المقصد من منع الاحتكار إنما هو الضرر الواقع على مجموع المستهلكين جرّاء 
حبس السلعة وقت الضيق والغلاء. وهذه الصور نصّ علها فقهاء الشافعيَّة وبعضها تفهم من 
ظاهر العبارات؛ يقول الإمام الماوردي في «الحاوي» (5/ :45١١‏ ط. دارالكتب العلمية): [وأما الاحتكار 
والتربص بالأمتعة». فلا يكره في غير الأقوات. وأما الأقوات فلا يكره احتكارها مع سعة الأقوات ورخص 
الأسعار؛ لأن احتكارها عند الحاجة إليهاء وأما احتكارها مع الضيق والغلاء وشدة الحاجة إليها فمكروه 
محرّم... ولو اشتراها في حال الغلاء والضيق طالبًا لربحها لم يكن احتكارًا] اه 


وبناءً على ما سبق: فشراء السلع المتوقّع ارتفاع سعرها طلبًا للربح إن تمّ بيعها بثمن مثلها بلا 
حبس فبو جائزء وإن اشتراها وقت الغلاء وحبسها متربصًا زيادة السعرمع حاجة الناس إلى ما حبسه 
فهو من الاحتكار المحرّم» ولا بأس بحبس تاجر نتاج متجره أو مصنعه وبيعه بالسعر الذي يراه ما لم 
كو نات كبرؤورة أو ساح بالقاين الأبدلدة الاتجيوينة 
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© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى بالنظرلمراحل صناعتها المختلفة 
تور والتك يف وان الك لسري ورا الفتوى) 
الوزن النسب 
المرحلة السؤا الجواب 
لمر لسؤال لجواب ماه 
السالة فصت قطان ١١‏ 
ل ا فكت المسالة فى تر ا 
كانت مقدرة؟ 0 
هل تم تحري المفتي عن الجهات غ . 
5 الأربة؟ لم يتم التحري عنهاء لآنها ظاهرة تم ملاحظتها عن طريق المفقي. 2 ٠‏ 0 
الغدوى ليهص ١)‏ 
ا ا َ اسق الس | ا 


تم مراعاة المقاصد والمآلات 1 
0 َ اه الام لالت ويخفيي المصلحة وعدم 


والعلاقات البينية وتحقيق 6 أواا الم 
00 الإضراربالناس. 
المصالح الشرعية ورفع الحرج؟ 
تم الاستعانة بمتخصصين 
م لم يتم الاستعانة بمتخصص؛ لآن الاحتكارموجود في كل زمان. 1 


لتصوير النازلة؟ 
تم تحريرها وتعريف الاحتكارني كل مذهب (الاحتكارفي اللغة 
م يأتي لمعانٍء منها: الضيق. والقلة. والاحتباس, والاستبداد. وكل 
4 المعاني والاستعمالات اللغوية للإحتكارتحمل معنى سوء الخلق. 
وكون الإنسان ظالمًا في معاملاته, بما ين عن نفرة النفس 
1 عن هذه الممارسة الضارة. 
2 وتعريف الفقهاء للإحتكارفيه تباين نظرالما ضمّنه كل فقيه 
من شروط وأحكام قد لايراها فقيه آخر؛ فعند الشافعية: هو 
هل تم تحرير المصطلحات شراء طعام غير محتاج إليه وقتّ الغلاء لا الرخص وإمساكه 
والمفاهيم ورفع الاختلاف إن وبيعه بأكثرمن ثمنه للتضييق. ”نهاية المحتاج”(7/7/ا2. ط. ‏ .5 /١١,١‏ 


في المعنى أوالمفهوم؟ دارالفكر). 
وعرّفه الحنفية بأنه: حبس الطعام للغلاء. “العناية” /٠١(‏ 
ره ل دارالفكر). 
وعند الحنابلة: هوشراء قوت الآدمي وادّخاره للضرر. "المبدع” 
(/لاغ. ط. دارالكتب العلمية). 


ولم يذكرالمالكية حدًا للإحتكارء لكن المأخوذ من كلامهم أنه 
حبس شيء من الطعام أوغيره في وقت يض رٌاحتكاره فيه بالناس. 
'الببان والتحصيل” 714/110 ار الف الإساذي). 
هل كان عرض المستفتي 


للسؤال وافيًا؟ نعم كان عرضه وافيًا. | ا 
هل المفتي على علم دقيق بعرف ١‏ 
: نعم كان ا 07 
وبيئة النازلة؟ ار ساي سا رلا ين ١‏ 
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هل تم تصويرالمسألة تصويرًا 
مناسبًا؟ 


هل تم تكييف المسألة تكييفًا 
صحيحًا وفقًا لمجالها (عبادات» 
معاملات مالية.... وهكذا)؟ 


هل تم التهيئة (التكييف) لبيان 
١5‏ حكم الشرع في هذه الواقعة؟ 
ل هل تم الاجتهاد في تكييف 
للمسألة المستحدثة؟ 
هل تم النظروالفحص الدقيق 
للمسألة المستحدثة؟ 
هل تم تخريج الفتوى على 
القواعد الأصولية والفقبية؟ 


هل تم ترتيب الأدلة الشرعية 
وطق الإسساط؟ 


نعم تم تصويرها تصويرًا مناسبًا (أن الاحتكارفيه تضييق على 
الناس يلحق بهم ضرا وأنه يتحقق بشراء الشيء وقت الغلاء 
وحبسه مع احتياج الناس إليه ليبيعه بأزيد من ثمنه). 


المجموع 
نعم تم تكييفها تكييفًا مناسبّاء وهومن الإضراربالناس. 


نعم تم التبيئة لبيان الحكم (لإضرار معقٌ مشترك بين 
مرقدة الحدرورق والتحاجة, فالذاا الجا الححك زالاكلين إإلى 
مرتبة الضرورة أوالحاجة فبذا الاحتكارالمحرّم). 


3 
نعم. 
ا ادلي 
اليل 


نعم, تم ترتيب فقدمت الأحاديث ثم بعد ذلك أقوال الفقهاء. 
(منها: حديث معمر-رضي الله عنه-: (لَايَحْتَكِرْإِلًا خَاطِءٌ) رواه 
مسلم. وفي رواية: ((مَنِ اختكَرَفَيْوَخَاطِق)). 
ومنها: حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-: ((نى رَسُولُ اللّه صل الله 
عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم- أَنْ يُحْتَكَرَالِطّعَامُ) رواه الحاكم في ”المستدرك” 
وغيره. 
ومنها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((مَنِ احتَكرَ حُكْرَةً 
يبد أنْ يُْلِي بها عَلَى المسْلِمِينَ» فَبْوَخَاطِنٌ)) رواه أحمد والحاكم 
والبهقي واللفظ لأحمد. 
وحديث معقل بن يسار-رضي الله عنه-: ((مَنْ دَخَلَ في شْءٍ مِنْ 
أُسْعَارِاخُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَه عَلَهِمْكَانَ حَمَاعَلى الله أَنْيَقُذِفَهِ في مُخْظّم 
مِنَ النَاِيَومَ الْقِيَامَةِ)) رواه أحمد والحاكم والبهقي والطبراني. 
وروي بسند ضعيف: ((الْجَالِبُ مَرْرُوقٌء وَالمْحْتَكِرْمَلْعُونٌ)) رواه 
ابن ماجه والبهقي في “السنن”. 
وقد حمل جمهورالفقهاء هذه الأحاديث على الحرمة؛ لأن نفي 
الاحتكار الوارد في حديث معمر-رضي الله عنه- أبلغ في الدلالة 
على التحريم من النميء لأنه بمعنى لاينبغي لأحد أن يفعل هذاء 
كما أن المخطن هو الآثم العاصي؛ يقول الإمام الشوكاني في ”نيل 
الأوطار“ :7١/5(‏ ط. دارالحديث) بعد إيراده أحاديث الاحتكار: 
[ولاشك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على 
فكيف وحديث معمرالمذكورفي "صحيح مسلم”. والتصريح بأن 
المحتكرخاطن كاف في إفادة عدم الجواز] اه 
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2 


؟/ا 


7 


7, 


3 


11م 


سي 


ا 


1 


م 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا 


7 تم إدراكه إدراكًا صحيحًا هخ مار 
صحيحًا في الفتوى؟ تح 32 د 
هل تم مراعاة الجهات الأردع؟ نعم تم إدراكها. هه | 16م 
هلكان الحكم مناسبًا للفتوى؟ نعم كان الحكم مناسبًا للفتوى. | م/م 
هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي : 
١‏ اج 8 | هركا 
في المسألة المستحدثة؟ م مانيد 
هل تم فحص ماآلات الفتوى ا ا 
تم ف أذ الإضراربالنا أزمة 
والتأكد أنها حقيقة وليست ييا ل من وحصول أز | م / 
متوهمة؟ المفية 
قم وراعاقها االتعراة 
اا الف والمادات. 6 7100 
واالعااقااف؟ 
قم اللعواازرق مق | 
هل نم التوازك يبن المصالج نعم تم التوازان بين المصالح والمفاسد. 6 هار 
والمفاسد؟ 


المجموع 


الفتوى ستكرعلى الممقا 

هل الفدوى ستكر على المقاصد لالن تكر. م ه,5ا/ 
الشرعية بالبطلان؟ 

هل خالف نصّا مقطوعًا به أو 

إجماعًا متفق عليه أوقاعدة لا م |60/ 
فقبية مستقرة؟ 


نعم كان حكمًا صحيحًاء (فشراء السلع المتوقّع ارتفاع سعرها 


كك طلبًا للريح إن تم بيعها بثمن مثلها بلا حبس فهو جائزء وإن 
1 هل الحكم على الفتوى كان اشتراهاوقت الغلاء وحبسها متربصًا زيادة السعرمع حاجة 5 00 
ا حكمًا صحيحًا؟ الناس إلى ما حبسه فهومن الاحتكارالمحرّم. ولابأس بحبس 0 
ب تاجرنتاج متجره أومصنعه وبيعه بالسعر الذي يراه ما لم 
1 اك 2 ور او ةلا لسلفة ل ويه 
14 
ف | هلتمنقل الحكمعن مذاهب 
الأئمة المعتبرة أو بالتخريج نعم تم النقل عن المذاهب الأربعة. هه |0 
علبها؟ 
مره : مع ه,5ا/ 
من الأدلة بالشروط المقررة؟ 0 0 
تم اختيارفقى للمسألة 
لامر يارفقيي نعم تم الاختيارالفقري. ل م 
أم ترجيح لها؟ 21 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل هي منصوص علها في 


: 5 0 م مر 

المذاهب أم لا؟ بادك كيك 1 

تت 2 ى 220 , 3 5 

هل سنن نعم تمت الفتوى وفق منهجها. ار 
0 


11 
التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى الاحتكار 1200 
1009 ا /12100 
560/0 
001 
ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم مرحلة التكييف مرحلة التصوير 
العاشليرملإحصائي الإجمالي لفتوى الاحتكار ست 


هذه الفتوى منضبطة لاكتمال المراحل الأربع» وبيان أن الاحتكار يضر بالأشخاص وبالمجتمع, 
وأن الاحتكار موجود من عهد سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- وتم ذكر أقوال للفقهاء 2 هذه 
المسألة. وقيام الفتوى وفق منهجها المنضبط. 
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الفتوى الثالثة: التعامل بعملة البتكوين 


(حكم التعامل بالبتكوين- البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف- يناير/١ ٠١‏ . رقم الفتوى 57 ١‏ 65). 


مضمون الفتوى () 


نسأل الله العلي القدي رأن يحفظكم وببارك فيكم, البتكوين بالنظر إلى وضعها الحالي لا تتوفرفهها 
المواصفات اللازمة لجعلها عملة قابلة للتداول» على نحوما تتداول به العملات المعتمدة في جميع 
أنحاء العالم» كما أنه لا تتوفرفيها الشرائط اللازمة شَرعَاء لاعتبارها سلعة تجرى المقايضة بها مع 
سلع أخرى. وبيان ذلك فيما يأتي: 


أولًا: التعريف بالبتكوين: يصف من يسمي البتكوين عملة: بِأنَّما من العملات الإلكترونية الافتراضية 
الوهمية التي ليس لبا وجود ماديء وهذه العملات على اختلاف أنواعها وتباين طرق الوصول إلمها 
والحصول عليها منتشرة ومعروفة منذ عدة سنوات؛ ومن أشهرها عملات: الإيثيريوم, والداشء2 
والريبل. واللايت كوين. والإيثيريوم كلاسيك. وهي كلها من العملات الرقمية التي لكل منها خصائصها 
ومميزاتهها وطرق معالجتها وتوليدها. وإنَّ الىدف من اللجوء لمثل هذه العملات يَكْمُن في أنها لا مركزية؛ 
بحيث يمكن أن يتحكم فيها الأشخاص أنفسهم. وتُحقّق لهم قدرًا كبيرًا من الخصوصيّة والسرية, ولا 
يمكن تعقي|#وذلك لأما لا كعكسسن على المؤسيبات الرسمية والجينات المالية الوسيظة كالمضارف» 
ولكونها لا ترتبط بأي مؤسسة مالية؛ فإنه لا يوجد لبا أصول ولا أرصدة حقيقية» ولا تحمها أية 
ضوابط أوقوانين مالية, ولاتخضع لسلطة رقابية. وكان هذا أحد أسباب تَعَوْضِها لارتفاعات ميولة أو 
انخفاضات حادةء ويضاف إلى ذلك كله: جهالة من يقف وراء تروبج هذه العملة الوهمية؛ مما يجعلها 
لدى أي تغيرات طارئة: عرضة لأن تتلف وتفقد قيمتها. من أجل ذلك: فإِنّ الاعتراف بالبتكوين كعملة 
قانونية لم تعتمده أي دولة من دول العالم» ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ثانيًا: المعايير الشرعية المعتبرة في العملات: في الفقرة السابقة قدمنا وصمًا يوضح حقيقة هذه 
العملة بوضعها الحالي؛ وفي هذه الفقرة نذكر أهم ما تشترطه الشريعة لاعتبارأي شيء عملة: وهذا 
الشرط هو: اعتماد الدولة لها؛ اع أن تكون صادرة من جبة الدولة. وهوما يعبرعنه عند الفقهاء: 
بسك النقود. أوضرب النقودء وبيان ذلك فيما يأتي: إِنَّ اعتماد العملات المالية يعتبرفي الشريعة 
وظيفة خاصة بالدولةء فالدولة وحدها هي التي يحق لها إصدار النقودء وفقًا للقوانين المعتمدة 


)١(‏ البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حكم التعامل بالبتكوين, .7/ /١‏ 7018: رقم الفتوى 85١5‏ : متاح على الرابط: 6/١1؟لا‏ /5نا أنا» / /:5مماط 
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-من دنانير ذهبية أو دراهم فضية-: مما تحمل قيمة في ذاتها والتي كانت سائدة فيما مضىء. وكذلك 
بالنسبة للعملات الائتمانية التي تعتمد على قوة القانونء وليس لها قيمة في ذاتها: كالعملات الورقيةء 
والتي أصبحت هي السائدة في جميع أنحاء العالم: وفيما يأتي نذكر بعضًا من هذه النصوص. ونبدأً 
بما يخص العملة التي تحمل قيمتها بذاتها: فعن الإمام أحمد أنه قال: (لا يصلح ضرب الدراهم إلا في 
دارالضرب. بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رُخص لهم ركبوا العظائم). وقال الإمام النووي في الروضة: 
(وبكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة؛ لأن ضرب الدراهم من شأن الإمام). وفيما يأتي 
نورد نصًا شاملًا لِتَوعي العملة, قال الإمام مالك في المدونة: «ولو أن الناس أجازوا بيهم الجلود؛ 
حتى تكون لها سكة وعين؛ لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة». وكلام الإمام مالك هنا قاعدة -في 
النقود- واضحة تمام الوضوح: فكل شيء -حق الجلود ونحوها- إذا قامت الدولة بسكه عملة»ء وراج 
تداولها بين الناس رواج النقود الذهبية والفضية. لاطمئنانهم لحماية الدولة وضمانها لقيمتها؛ فإنها 
في هذه الحالة تعتبرنوعًا من أنواع النقود وتأخذ حكم النقد الذهبي أو الفضي: الذي يحمل قيمة 
بذاته. ومن ذلك: أنه لا يعجوزصرف بعضه ببعض نسيئة. ولا صرفه نسيئة بأي نوع آخرمن أنواع 
النقودء وبهذا يتضح: أن الشرط الأساس -في الشرع والقانون- لاعتبار الشيء عملة نقدية. هو: أن 
تعتمد الدولة ذلك رسميًا؛ لتكون بذلك ضامنة لقيمتها ولتتوفر لها الحماية القانونية التي تمكنها من 
القيام بوظيفتها الأساسية. وهي: كونها مقياسًا لقيم المقومات, وثمئًا للسلع ووسيلة للوفاء بالديون. 
ومن هنا يتضح: أنَّ العملة في المفيوم الحديث -إنما تأخذ حكم العملة- في الشرع والقانون -إذا توفر 
فيها المعيارالآتي. وهو: أن تكون صادرة من الدولة, وتتمتع برعاية القانون لها: ضمانًا وحماية؛ وذلك 
ليطمتن الناس -عند التعامل بها- على ضمان حقوقهم» والوفاء بالتزاماتهم. وبناء على ذلك: فإذا بحثنا 
في البتكوين -على اعتبارأنها عملة-. فهل نجد المعيار المذكور متوفرًا فها؟ المفهوم من التعريف بها 
-والذى سبق ذكره-: أنَّ البتكوين هي عملة من العملات الرقمية الإلكترونية. الافتراضية الوهمية التي 
ليس لبا وجود ماديء وليس لها ارتباط بالمؤسسات المالية الرسمية. ولا الجهات المالية الوسيطة: 
من مصارف ونحوها؛ لذلك فإنّه لا يوجد لها أصول ولا أرصدة حقيقية, ولا تحمها أية ضوابط أو 
قوانين مالية. ولا تخضع لسلطة رقابية. الأمر الذى يجعل من المتعذر ضمانها أو متابعتها؛ وبهذا 
يتضح: بأن البتكوين لا تتوفرفيها الشروط المعتبرة في العملات الحقيقية: فبي لا تروج رواج النقود. 
ولم تتحقق فها الثمنية؛ فبي لا تصلح أن تُعتمد مقياسًا للأثمان التي تُقيِّم السلع بهاء ولم تحصل 
الثقة والاطمئنان إلبها عند عامة الناس؛ لأنه ليس لها قيمة حقيقية في ذاتها ولا في أمر خارج عنها؛ 
لذلك فإنه يحتمل احتمالًا كبيرًا سقوط هذه العملة -عند تعرضها لمتغيرات طارئة- تؤدي إلى تلفها 
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وفقدانما لقيمتهاء وعليه: فالتعامل بهذه العملة يتضمن غررًا أشد من غرر المقامرة المحرمة إجماعًا؛ 
لما يؤدي إليه ذلك من ضياع حقوق كثيرمن الناسء وأكل أموالهم بالباطل. وقد صح: أن من أوائل 
ما يُسأل عنه الإنسان يوم القيامة ماله: ((من أين اكتسبه وفيم أنفقه))ء فلوتخلى عنها من يروج لهاء 
وأغلقوا مواقعهم؛ فإِنّ هذا سيفقدها قيمتهاء ويؤدي إلى تلفباء مما يؤدي إلى ضياع حقوق أصحابها 
المتعامليق تنا 


ثالنًا: شرائط أخرى لتداول النقد. والمقايضة بالسلع: توجد شرائط لصحة المعاملات في الشرع؛ 
سواء تداول النقدء أو المقايضة بالسلع. ومن أهم هذه الشرائط ما يأتي: 


أ- معلومية طرفي المعاملة. ومعلومية العوضين: فبل هذا الشرط محقق هنا؟ الواقع أن الجهالة 
تحيط بالبتكوين من كل الجهات: فبي تعتمد على مبادئ التشفيرفي جميع جوانهاء ولا يتضمن قانون 
التعامل ببا آبة مخلوماك عن الشخص أدبياناته: فالجبالة عرافقيا دكا من اكتمايا واستعماليا: 
وأيضًا فإنَّ الأنشطة التي تُستخدم فيها غالبًا ما تكون غير شفافة. وكل ذلك يؤدي إلى الغرروالغش 
المنزي عنهما إجماعًا في الشريعة الإسلامية؛ والأدلة على ذلك كثيرة منها: -١‏ قال تعالى: ييا آلّذِينَ 
َامَنُوأْ َا تأكلوَأ أَمَؤْلَكُم بَيْتَكُم بِالْبْطِلٍ إِلَّآ أن تَكُونَ تَجْرَة عن تَراض مَنكُمْ» [النساء: 9؟]. -١‏ وني 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: نبي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((... عن بيع الغرر)). -٠‏ وعنه 
أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من غشنا فليس منا)). ؛- الإجماع: يقول ابن العربي 
في القبس: (القاعدة الثامنة: الجهالة. وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم من معلوم 
بمعلوم بآي طريق من طرق العلم وقع). ب- خلو المعاملة من الضرر المحرم. فهل التعامل هنا خال 
من الضررخاصًا أوعامًا؟ الواقع أن البتكوين خارج عن رقابة الجبة المسؤولة -سواء اعتبرناها عملة 
أوسلعة-. وهذا يؤدي حتمًا إلى إضعاف تحكم الدول في أسواقها: -المالية منها والتجارية- مما يؤدي 
إلى حدوث أضرار متوقعة. بل قد يكون الضرر محققًا في بعض الصور. فري تُلحق الضرر باقتصاد 
البولء ون عوقرعان اتبعقرار المستبعاك يما كتسب فيه من انتقار التحارات المعطلورة؛ وغبيل 
الأموال. والتحوبلات المالية؛ التي يمكن أن تستخدمها الجماعات المحظورة بتداول هذا النوع من 
العملات. والضرريزال؛ ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند: عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا ضَّرَرَوَلَا ضِرَارَ)). رابعًا: الحكم الشرعي للتعامل بالبتكوين: مما 
سبق يتضح: بأنَّ البتكوين لا تتوفر فيها المعايير-الشرعية والقانونية- التي تجعلبا عملة يجري عليها 
حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دوليًا. كما أَنّها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية 
التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها مع سلع أخرى؛ ولهذا: فإنه لا يجوز التعامل بالبتكوين أو 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


العملات الإلكترونية الأخرى التي لا تتوفرفها المعايير المعتبرة شرعًا وقانوًا؛ وذلك لأنَّ التعامل بها 
يؤدي إلى عواقب غير سليمة: سواء على المتعاملينء أوعلى الأسواق المالية والمجتمع بأكمله. وسواء 
اعتبرناها نقدًا أوسلعة فالحكم يشملها على كلتا الحالتين. ويلإحظ: أنَّ هذا الحكم إنما يخص هذه 
العملات التي يجري السؤال عنما في هذه الفترة. والتي ما زالت خارج الرقابة من الجهات المسؤولة, 
أما إذا صدرقراربتنظيمها واعتمادها ووضعها تحت مظلة رقابية من تلك الجهات؛ بحيث تتوفر فيها 
المعايير التي تجعل منها عملة قانونية. يجري التعامل بها بين الدول؛ فإنََ حكم التعامل بها يأخذ 
حينئذ حكم التعامل بالعملة المعتمدة رسميّّاء والله تعالى أعلم. 


ملخص 

البتكوين عملة رقمية لا تتوفر فيها المعايبر-الشرعية والقانونية- التي تجعلبا عملة يجري علها 
حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دوليًا. كما أَنّها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية 
التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها بسلع أخرى؛ ولهذا: فإنه لا يجوز التعامل بالبتكوين أو 
العملات الإلكترونية الأخرى التي لا تتوفرفها المعايير المعتبرة شرعًا وقانوًا؛ وذلك لأنَّ التعامل بها 
يؤدي إلى عواقب غير سليمة: سواء على المتعاملين» أوعلى الأسواق المالية والمجتمع بأكمله. وسواء 
اعتبرناها نقدًا أوسلعة فالحكم يشملها على كلتا الحالتين. والله تعالى أعلم. 
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© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للمتوى بالنظر كرا عل مسناعن | المختلفة 
(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


١ 000 ||‏ 5 5 
السؤال رد 0 

النسبي المئوية 

هل المسألة وقعت فعليًا أمكانت مقدرة؟ ‏ وقعتالمسألة في الإمارات وفي العالم. م | را 


هل تم تحري المفتي عن الجهات الأربع؟ لم يتم التحري عنها لأنها لاتحتاج إلى ذلك. م | وا 


هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص وللمجتمع. 5 11 
هل تم مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات 
البينية وتحقيق المصالح الشرعية ورفع تم مراعاة المقاصد والمآلات. وتحقيق المصلحة. ‏ .4 /١١,١‏ 
الحرجح؟ 
النازلة؟ ا إلى مكل 0 
تم تحرير المصطلحات وبيان معق البتكوين, 
ورفع الاختلاف إن في المعنى أوالمفبوم؟ عملة: بأَّا من العملات الإلكترونية الافتراضية ١‏ 
الوهمية التي ليس لها وجود مادي). 
هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ نعم كان عرضه وافيًا. م | رالا 
المفة دقيق بعرف وبيئة 
1 ا 7 نعم, على علم دقيق بعرف وبيئة النازلة. | اا 
زله: 
بالبتكوين: يصف من يسمي البتكوين عملة: بأنَّها 
من العملات الإلكترونية الافتراضية الوهمية التي 
ليس لبا وجود مادي. وهذه العملات على اختلاف 
ٍ أنواعبا وتباين طرق | إلماوا 
001 نواعها وتباين طرق الوصول إلمها والحصول عليها 0 


منتشرة ومعروفة منذ عدة سنوات؛ ومن أشيرها 

عملات: الإيثيريوم: والداشء والريبل واللايت كوين» 

والإيثيريوم كلاسيك. وهي كلها من العملات الرقمية 

التي لكل مها خصائصها ومميزاتها وطرق معالجتها 
وتوليدها). 


: 5 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


امم 
وفمًّالمجالها (عبادات. معاملات مالية.... صجر 


تم تكييفها تكييفًا مناسبّاء وأنها داخلة في 
العملات. 


وهكذا)؟ 
هل تم التبيئة (التكييف) لبيان حكم 01 : 1 1 
لحم قم النسيفة وقللك هو ظطوق ذكرالعهياة اللدولة | 1/07 | 0 
الشرع في هذه الواقعة؟ نعم, تم التبيئة وذلك عن طريق ذكراعتماد الدوا / 


هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة 


عه 3 التكتيفت ,“7 7 
000 اللا د / 
ار لقي للمسانة ٠‏ 
ا نعم. 7 1 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد 5 
0 ل هن اك 
صوليه وا يه: 


المجموع 


هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق 


نعم تم ترتيبها. هم ه,؟ /١‏ 
الاستناط؟ حسلة | 

تم ادراك الواقم إدراكًا حَاؤٍ 
هل تم إدراك الواقع إدراكا صحيحًا في تم إدراكه. هك | قرااا/ 

الفتوى؟ 

هل تم مراعاة الجهات الأردع؟ نعم تم إدراكها. ار 
هل كان الحكم مناسبا للفتوى؟ نعم كان الحكم مناسباً للفتوى. ااساد- 
هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في . ١‏ 57 1 ْ 
ا ذهب إلى هذا الحكم الكثيرمن دور الإفتاء. هء ا 


هل تم فحص ماآلات الفتوى والتأكد تم فحصها وأنها ستسبب في مضار اقتصادية 


ءِ 5 9 1 هه 16 
أنها حقيقة وليست متوهمة؟ واجتماعية كثيرة. 
هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ راعت العرف والعادات. | 6 


هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ نعمتم التوازان بين المصالح والمفاسد. 2 40 /١١,©‏ 


سن 
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هل الفتوى ستكرعلى المقاصد الشرعية 


لا 2 ه[ المقا 5 هء 6 

بالبطلان؟ 3 ص ّْ 
هل خالف نصًا مقطوعًا به أوإجماعًا 1 ل 
متفق عليه أوقاعدة فقبية مستقرة؟ 0 


٠ 20‏ (البتكوين عملة رقمية 

تتوفرفيها المعايير -الشرعية والقانونية- التي 

ا 0 ال 

القانونية الرسمية المعتبرة دوليًا. كما نما لاتتوفر 

هل الحكم على الفتوى كان حكمًا فها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة 


١ 1 3‏ لك 1 
صحيحًا؟ للمقايضة بها بسلع اخرى؛ ولبذا: فإنه لا يجوز 
التعامل بالبتكوين أوالعملات الإلكترونية الأخرى 
111130000 
وذلك لأنَّ التعامل بها يؤدي إلى عواقب غيرسليمة: 
سواء على المتعاملين). 
تم نة الحكم ن مذاهب الأئمة :5 
ل ا ل ال الشفا” ا/ 
ار ال 2 
ت الاسشاطظ ماضرة كن الأذلة 
ا تعم. ار 
بالشروط المقررة؟ 
هل تم اختيارفقمي للمسألة أم ترجيح لبا؟ نعم, تم الاختيارالفقمي. مه | 6اا 
06 مي نعم منصوص على مسألة شبههة لبا وهي سك : 
الى 00 . م ه,اا/ 
هل تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ نعم تمت الفتوى وفق منيجها. 


النسبة المنوية 
0 رار 
١‏ 1 ليذ ١‏ / 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى الاحتكار 


مرحلة التكييف 18 مرحلة التصوير 118 
ملاحلة اصدار الفتوى 77[ مرحلة بيان الحكم الشرعي 11 
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20 


٠ 
44 
99-29-90 


نماذج لفتاوى اقتصادية غير 


© ر » ” 


و 


مضمون الفتوى 7 


© © © © © © © © 

السؤال: لي حساب ببنك 586 بمصر عليه فوائد ربوية. وكانت النية هي عدم ترك البنك ينتفع 
بالفوائد الربوية وإعانته على تقويه مركزه المالي بترك الأرباح للبنك في حالة الحساب الجاري مع 
التصدق بالفوائد بنية أنها صدقة عن أصحابها الحقيقيين الذين أخذ البنك منهم فوائد على قروضه 
أوخلافه. وأقوم بحساب الفوائد الربوية وأخرجها كصدقات في مخارج شرعية» وليس لي أولأحدٍ ممّن 
أعول أي استفادة منهاء فهل جائزهذا الفعل؟ 

الجواب» 

فلا يجوز التعاقد على عقد رباء وحساب الفوائد عقد ربا؛ فضع المال في بنك إسلامي وتصدّق 
بالعائد» لأن العقد معيم على مكارية إسلامية: وإن خالفواء فيم الأثمون: وأفت عتصدق بالعائك. 
© تحليل الفتوى 

التخليل الكامل للفتوى بالتظر كرا حل صناحما المختلفة 


(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


الوذه أل 5 
الرحلة السؤال 01 0 
كد هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت وقعت المسألة في 1 00 
0 مقدرة ؟ مصر. ١ ٠‏ 
27 هل تم تحري المفتي عن الجهات الأربع؟ لميتم التحري عنها. : 0 


)١(‏ موقع صوت السلف. حكم وضع المال في بنك ربوي بنية التصدق بالفوائد الربويةء ه/ .5١ 77/1١57‏ متاح على الرابط: 1505| /5لا. اناه / /زةم اط 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص. . 1 


هل تم مراعاة المقاصد والمآلات لم يتم مراعاة المقاصد 
والعلاقات البينية وتحقيق المصالح والمآلات. وتحقيق : 1 
لمم ل 
هل تم الاستعانة بمتخصصين لتصوير لم يتم الاستعانة / 
هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًاكى نعمكان عرضه وافيا. 3 وام 
اا 5 


النازلة؟ يا 
هل تم تصوير المسألة تصويرًا مناسبًا؟ 


المجموع 


هل تم تكبيف المسالة تكبيفًا صبحيهًا 


ارود لكوم سر 


لاء فكيف الفوائد أنها 


وفمًا لمجالها (عبادات. معاملات ع 6 
ماالنقي: ومكن)؟ 0 

هل تم التهيئة (التكييف) لبيان حكم2 لميتم التهيئة وأصدر 71 

الشرع في هذه الواقعة؟ الحكم مباشرة. 

هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة 5 1 

0 ١ ١ لاجد ة؟‎ 

ااأستجدقة؟ اللبدولك |الإسالاامية. : 

هل تم تخريج الفتوى على القواعد 9 / 


الأصولية والفقبية؟ 


5 5 0 
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هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق لم يتم ذكرأدلة 


01 رمي َ 
هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا في 5 

الفتوى؟ لل اك / 
هل تم مراعاة الجهات الأربع؟ لم يتم إدراكهم. ْ !1 
هل كان الحكم مناسبا للفتوى؟ لم يكن مناسبًا لها. : 7 

هل تم الاجتهاد الجماءي أم الفردي في 55 
المسألة المستحدثة؟ ا 1 
هل تم فحص مآلات الفتوى والتأكد أنها 1 : 
قيقة ول ل لم يتم فحصها. 0 7 
ع اف اكه اي 0 

والعادات. 


هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ 


ا 


باللبطالون؟ 
نعم. خالف قاعدة أنه 

هل خالف نصًا مقطوعًا به أوإجماعًا يجوزاستحداث عقود / 
متفق عليه أوقاعدة فقبية مستقرة؟ جديدة وخالف حكم 

الحاكم. 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا : 
3 لم يكن حكمًا صحيحًا. : 0 

تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة 
0 ضرال : 0 

المعتبرة أو بالتخريج علهها؟ 

هل تم الاستنباط مباشرة من الأدلة 0 / 

باللافروظ |اللقرروة؟ ١‏ 
هل تم اختيارفقري للمسألة أم ترجيح رجح البنك الإسلامي 1 


لها؟ على البنك العادي. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


لم تكن الفتوى وفق 


تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ 


نسبة انضباط الفت : هره/ 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم فوائد البنوك 507 
22 50 
0 . 

10 
1010007 

50 

ع0 /2))) 

ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم مرحلة التكييف مرحلة التصوير 


الشرعي 
التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم فوائد الببوك هه 


بعد تحليل هذه الفتوى يتبين أنها فتوى غير منضبطة. وأن الأصل جوازاستحداث عقود جديدة, 
ولكن ذهب هذا المفتي إلى التحريم مباشرة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


الفتوى الثانية: حكم شراء أسهم من المصارف الريوية 


(حكم شراء أسهم من المصارف الربوية- دا رالإفتاء الليبية- أكتودر ” .١‏ 1 


مضمون الفتوى () 


السؤال: ما حكم شراء وبيع أسهم المصارف وشركات التأمين ف سوق المال الليبي «البورصة». 
بدون أخذ الأرباح 2 نهاية السنة. علمًا بأن هذه المعاملة تسمى «تداول»؟ 


الجواب: 

فإنه لا يجوزبيع وشراء أسهم المصارف الربوية؛ لأن أسهمها من الأسهم الربوية. ولا يجوز كذلك شراء 
أسهم شركات التأمين التجاري؛ لأنها من عقود الغرروالقمار المنري عنهاء وإن كان البيع والشراء بدون أخذ 
أرباح نهاية العام؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والله عزوجل يقول: امن يَشْمَعْ شَفْعَةَ حَسَنَةُ يَكُن 
لمْنَصِيِبَ مَنَْاَوَمَن يَشْمَعْ شَفْعَهُ سَيْئَهُ كن لَمُكِفْلَ مَئاوكَانَ آللّهُ عَلَى كل ثيْءٍ مُقِينًا4 [النساء: 10]» ويقول 
أيضا: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّوَآلتَقُوَىٌ ولا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَآلْعْدَوْنَ)4 [المائدة: ؟]. والله أعلم. 


© تحليل الفتوى 


التخليل الكامل للفتوى النظر كرا جل صناعنا المختلية 


(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. واصدارالفتوى) 


المرحلة السؤال الجواب 


هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت مقدرة؟ 1 ام 

فلك حو اند كن الجات الرن؟ وعدم / 

: ا سه 00 3 0 

27 هل تم مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات 0 71 
لبينية وتحقيق المصالح الشرعية ورفع الحرج؟ ٠‏ برو 

1! : 20000 


11/230 /6]05:/ / متاح على الرابط: 5لا أنا©‎ ء5١17/٠١‎ /١ دارالإفتاء الليبية. حكم شراء أسهم من المصارف الربوية.‎ )١( 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل تم تحرير المصطلحات والمفاهيم ورفع ال ان 1 


الاختلاف إن في المعنى أوالمفهيوم؟ المصطلحات. 

هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ نعم, كان عرضه وافيًا. 3 وا 

ك1 

0007 00 اسم 3 م 
دقيق بها. 
7 لالم يعم قصويرها 

هل تم تصويرامسألة تصويرًا مناسبًا؟ اك ُّْ 0 
تصويرًا مناسبًا. 


اله 


هل تم تكييف المسألة تكييًا صحيحًا وفمًا 
لك كتاباتيا 


هل تم الهيئة (التكييف) لبيان حكم الشرع في 


هذه الواقعة؟ 
هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة المستحدثة؟ 3 : 7 


هل تم النظروالفحص الدقيق للمسألة : 
2-0 لم يتم ذلك. : / 


هل تم تخريج الفتوى على القواعد الأصولية 
والفقبية؟ 


الموج 


١ ٠ 25-5 د كسمت‎ 

هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا في الفتوى؟ك ‏ لالم يتم إدراكه. 1 
هل تم مراعاة الجهات الأربع؟ لالم يتم مراعتهم. 1 

هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ لالم يكن مناسبًا. . 4 

هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في المسألة 527 ٠‏ / 


المستحدثة؟ 
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هل تم فحص ماآلات الفتوى والتأكد أنها 


نعم, تم ذ ١‏ عاك 6 

00100 »” 
هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ راعت العرف والعادات. م 1 
هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ لم يتم التوازن. ا 1 


الفتوى سه المقاصد الشرعية 
هل الفتوى ستكرعلى المقاصد الشرعي لالن تكر. 3 1 
بالبطلان؟ 
هل خالف نصًا مقطوعًا به أوإجماعًا متفق 00000 ا 
0 اوري 0" نعم. خالف. 9 1 
عليه أوقاعدة فقبية مستقرة؟ 


22 


هل الحكم على الفتوى كان حكمًا صحيحًا؟ 3 1 
تم نقلا ن مذاهب الأئمة المعتبرة 

هل تم نقل 0 ئمة المعتبرة 0-0 ٠‏ 1 

أوبالتخريج عليها؟ 

ت السشاط شام 2 الدذلله كلانه وهل 

هل تم اا م فداه لسري نعم تم الاستنباط. و ا 

المقررة؟ 

هل تم اختيارفقمي للمسألة أم ترجيح لبا؟ تم اختيارفقبي. 1 00 

هل تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ لالم تتم وفق منهجها. . 1 


لنسة لي 
مرحلة بيان الحكم الشرعي )1 1 
مرحلة إصدارالفتوى 
نسبة انضباط الفتوى 
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التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم شراء أسهم من المصارف الربوية 


2 0 100 
232300 
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الفتوى الثالثة: الاقتراض من البنوك لتجهيز البنات للزواج 


(الاقتراض من البنوك لتجبيزالبنات للزواج- إسلام وبيب- رقم الفتوى: 1*. 455 أكتوبر؟؟١؟).‏ 


مضمون الفتوى () 


السؤال: اقترضت من البنوك من أجل زواج بناتيء وعرفت الآن أن في ذلك شبهة رباء وأنا مرعوبة 


الجواب: 


فالاقتراض من البنوك بزبادة مشروطة ق العقده لين من المشتهات؛ ولكته ضرع الرنا؛ قلا 
يجوز الإقدام عليه. إلا عند الضرورةء وليس من الضرورة تجبيز البنات للزواجء وانظري الفتوى: 
١.ها.‏ 


فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى» والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنبء والندم على 
فعله. والعزم على عدم العود إليه. 


ومن توبتك: أن ترذي أصل القرض دون الزيادة الربوية. إن أمكنك ذلك. 


وإذا لم تجدي أذ لهذا القرض دون الزيادة الربوية؛ فحسبك التوبةء والاستغفار-نسأل الله 
أن يعفوعنا وعنك-. 


واعلمي أنَّ التائب لا يعاقب على ذنبه في الدنياء ولا في الآخرة. قال ابن تيمية -رحمه الله-: ونحن 


حقيقة قولنا: إن التائب لا يُعدَّبٍ لا في الدنياء ولا في الآخرة؛ لا شرعاء ولا قَدَرَا. 


١6 متاح على الرابط: 5لا ألا / /:8م4/ //ا(0؛‎ :7١ 77/1١/11 :576.51 إسلام ويبء الاقتراض من البنوك لتجهيز البنات للزواج. رقم الفتوى:‎ )١( 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى النظر لراحل صناعنا المختلفة 


(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدار الفتوى) 


السؤال الجواب 


هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت وقعت المسألة في العديد 


3 اك 
مقدرة؟ من الدول. ٍ 
هل تم تحري المفقي عن الجهات 20 لميتم ذكرالتحري عن 0 
الأريع؟ الجهات الأربعة. ١‏ 
5 الفتوى للشخص : 
هل الفتوى 00 أ جت 5 2 ار 
لفتوه لشخص م للمجتمع 1 جه : 
هل تم مراعاة 0 والمآلات لم يتم مراعاة المقاصد 
والعلاقات البينية ود تحقيق المصالح والمآلات. وتحقيق : 1 
ل المة 
5 لاه 5 اه 7 ٠.‏ 
عار نت الاستيانة ْ 00 
هل تم تحرير المصطلحات والمفاهيم لالم يتم تحرير 1 
ورفع الاختلاف إن في المعنى أوالمفهوم؟ المصطلحات. ١‏ 
كا 8 | . ع 
هل كان عرض د سوال ل 0 1111 
وافيًا؟ 
هل المفتي على علم دقيق بعرف لالم يكن على علم دقيق 71 
وبيئة النازلة؟ بها ْ 
هل تم تصويرالمسألة تصويرًا 2 لالميتم 0 تصويرًا 


مناسبًا؟ 


تكييفها تكييقًا 
0 ل را 1 
ماما عالية ‏ وفكل)؟ 1 

٠ 5000 00‏ 
حكم الشرع في هذه الواقعة؟ ااا ْ 9 

هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة 5 
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هل تم النظروالفحص الدقيق 


لايتم ذلك. 
للمسالة المسحرية؟ د ِ 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد 1 7 
الأصولية والفقبية؟ ْ 1 
هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق : 
لالم يضم االترهدي: : 1 
الاستنباط؟ لحم العرد : 
تم إدراك الواقع إدراكًا 2 
هل تم إدرا 1 لواقع إدراكًا صحيحًا كه : 1 
في الفتوى؟ 
هل تم مراعاة الجبات الأردع؟ لالم يتم مراعتهم. : 1 
هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ لالم يكن مناسبًا. ْ 7 
هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي : 
١ :‏ تم الاجتهاد. : 
98ه>ه252 امار ١‏ 
هل تم فحص مآلات الفتوى والتأكد 00 ا 
0 خيقة ول 0 نعم تم فحصها. ٠‏ 0 
هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ك2 راعت العرف والعادات. 1 1 
هل تم التوازن بين المصالح : 
قم |العواازة. : 
والمفاسد؟ م لتوازن / 
ل لل ل ه 1 
الشرعية بالبطلان؟ 
خاالف فنا مقطايقا نه أواجبالما 
وا حالف نضا مفو اك 0555 : 0 
متفق عليه أوقاعدة فقبية مستقرة؟ 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا 0-00 7 : 
0 لالم يكن حكمًا صحيحًا. . 1 
اليه | . ا 
ا 50 ِ 0 
الأئمة المعتبرة أو بالتخريج عليها؟ 
قم ال#معقياط ميااقرة من الأدللاة 
ل بن اللسشاط 4 1 
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تم اختيارفقرى. 1 1 
ترجيح لها؟ 2 1 
7 أملا؟ 3 ليس منصوص عليها. . 74 


هل تمت الفتوى وفق منهجها أم لا لالم تتم وفق منيجها. . 1 


الوزن النسبي 
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011 1 

7 
مرحلة بيان الحكم الشرعي 6 6 
مرحلة إصدارالفتوى 16 16 
نسبة انضباط الفتوى 5 ا 
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/0 2 
101/0 
00/0 
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التحليل الإحصائي الإجمالقكى حكم الاقتراض من البنوك لتجهيز البنات للزواج هه 
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الفصل الرابع: 


التطبيق اما حصائي لنماذج فتاوى 
خاصهة بالمستجدات التكنولوجية 


سيتم خلال هذا الفصل تقديم عينة من فتاوى متعلقة بقضايا تكنولوجية 
ممشجدة: والى يقحبد ما قخبايا تكدوليمية انتشرك خلذل الأرنة اللخيرة وأقارت 
الجدل والأهتهام الشعي وأمالقعت القعاوى وقااءوستمضين هذه العيدة عدة 
من الفتاوى المنضبطة (" فتاوى) وأخرى غير منضبطة (” فتاوى). لبيان الفروق 
فيما بيغ والأوجه الي تجعل:من الفتوق متضيظلة. والأخرق الى تجعل :مها غير 
متضيطة بالامضاد عن التجليل الإعضاق وحسنات الأوزان السبية. 


"5 1/ 
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٠ 


إٍ نماذجتطبيقية لفتاوىتكنولوجية 


2 


: 
الفتوى الأولى: المشاركة في مسابقات التوقعات من خلال تطبيق إلكتروني 

(حكم المشاركة في مسابقات التوقعات من خلال تطبيق إلكتروني- الأستاذ الدكتور/ شوق 
إبراهيم علام- ديسمبر .507١‏ رقم الفتوى ه7/.5). 
مضمون الفتوى () 
م .6 م.م .يه 

السؤال: يوجد تطبيق يمكن تحميله والاشتراك من خلاله في التوقعات لأمورٍ كثيرة؛ كلعبة كرة 
القدم أوغيرهاء ولكي يقوم الشخص بالاشتراك يقوم بدفع مبلغ من المال. فإن صعٌ تَوفّع المشترك 
استرد المال وفوقه زيادة» ومّن لم يصحٌ توقعه لا يستردٌ ماله. فهل هذا يجوز شرعًا؟ 

الجواب: 

يجوز الاشتراك في هذا التطبيق إذا اشترك فيه أحد المشتركين من غير دفع اشتراك. ويكون له 
نصيب من التَُوفُع والفوز. وكذلك ما لوكان الاشتراك فيه -أي: التطبيق- لا يتطلب دفع أموال من 
المتسايقين4؛ أقا إذاكان الاده راك كيدها صوييطاب :دق م ببلغ مو العاليين كل المماركين. عد 
ذلك يقوم بتقييم التوقّعات؛ فمن صعّ توقعه استرد ماله وفوقه زيادة. ومن لم يصح توفّعه لم 
يستردٌ ماله؛ فلا يجوز حينئذنٍ الاشتراك فيه. 

التقاضصيل».: 

حقيقة عمل هذا التطبيق -من خلال مظالعته- آنه توع من المسابقة: وي دآي: المسايقة- 
مُفَاعَلَة من السَبّْقء وهو التَّقدّم و»المفاعلة» مصدر الثلاثي المزيد «فاعل». والزيادة في «فاعلَ» 
تأتي للمشاركة بين أمرين في أصل الفعل الثلاثي. ومعنى المسابقة: أن يتبارى اثنان أو أكثرليصل كلّ 
إلى هدفي مُعَيّن قبل صاحبه. وقد ندب الشرع إلى المسابقة إلى الطاعات والخيرات والمغفرة والجنة؛ 
فقال تعالى: ل فَآسْتَبِقُوا الخردم [البقرة: 48 ١]ء‏ وقال سبحانه: لسَابِقُوَأ إل مَغْفِرَةِ مَّن رَنَكُمَ وَجَنَّةٍ 
عَرَضِهَا كَعَرَضٍِ العا وَآلْدَرَضٍِ أُعِدَّتَ لِنَّذِينَ ءَامَنُوأْ بآللّهِ وَرُسْلِهِء) [الحديد: .]1١‏ 


/١7/1١ الأستاذ الدكتور/ شوق إبراهيم علام. حكم المشاركة في مسابقات التوقعات من خلال تطبيق إلكتروني. دار الإفتاء المصرية. رقم الفتوى: ده . لاء‎ )١( 
/5ناأأناه / /نةماط‎ 01/1/1١. الفتوى مختصرة وللاطلاع عليها كاملة يمكن الرجوع للرابط: ل‎ 0١ 
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والمسابقات تدعو إلى التنافسء, فإذا كانت أغراضها مفيدة وأهدافها نبيلة كانت خير حافز على 
التنافس في الخير؛ ولذلك استحبت الشريعة إقامتها في الأغراض التي تقوم على القوة والذكاء والمهارة؛ 
كالجري. وسباق الخيلء والرمي. والسباحة. ونحوها من المهارات التي تبني العقل السليم والجسم 
الصحيح., وقد سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبِخَيْله. قال الإمام أبوبكربن العربي في 
«أحكام القرآن» (”/ 75. ط. دار الكتب العلمية): [اعلموا وفقكم الله أنَّ المسابقة شرعة في الشريعة. 
وخصلة بديعة. وعون على الحرب. وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبِخَيْلهِ] اه 

فعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ((أنماكانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر. قالت: 
أبوداود والنسائي في «سننهما». وابن أبي شيبة في «المصنف». والإمام أحمد في «المسند”. 

وعِوّض المسابقة أو جائزتها: إنما جُعلت للتنافس والاجتهاد. وتوليد روح الجد والعزيمة؛ قال 
الإمام النووي الشافعي في «المجموع» (57/ 775 ط. دارالكتب العلمية): [إنَّ القصد من بذل العوض 
هوالتحريض على المسابقة وتعلم الفروسية. فإذا سوى بين الجميع: علم كل واحد منهم أنه يستحق 
السبق تقدم أوتأخر فلا يجتهد في المسابقة فيبطل المقصود] اه 

وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة إن كانت على غير عِوَّضء أوكانت على عِوّض مقدَّم من غير 
المتسابقين: قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (17/ 75١‏ ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمع 
العلماء على جواز المسابقة بغيرعوضء وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوضء لكن بشرط أن يكون 
العوض من غير المتسابقين: إما الإمام, أو أحد الرعيّة] اه 

فإن كانت المسابقة على عِوّض من أحد المتسابقين دون غيره: فبي جائزة عند جميور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وإن كان العِوَضُ مِن المتسابقين كليهما: لم يجزذلك 
عن الحميوز إلا إذا أدخلها محللا ينها 

قال العلامة الحصكفي الحنفي في «الدر المختار» (5/ 4.57-”.4. ط. دار الفكر): [ولا بأس 
بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل والأقدام. حل الجعل إن شرط المال من جانب واحد. وحرم لو 
شرط من الجانبين. إلا إذا أدخلا ثالنًا بينهما] اه 

وقال العلّامة ابن جُزِي المالكي في «القوانين الفقهية» (ص: 777 ط. داربن حزم-بيروت): [وإن كانت 
بعوض وهو الرهان فلبا ثلاثة صور: الأولى: أن يخرج الوالي أو غيره مالا يأخذه السابق؛ فهذه جائزة اتفاقًا. 

الثانية: أن يخرج كل واحد من المتسابقين مالّا فمّن سبق منهما أخذ مال صاحبه وأمسك متاعه 
وليس معبما غيرهما: فبذه ممنوعة اتفاقًاء فإن كان معبما ثالث وهو المُحَلّل فجعلا له المال إن 
كان سابقًا وليس عليه شيء إن كان مسبوقًا: فأجاز ذلك ابن المسيب والشافعي. ومنعه مالك. 
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الثالث: أن يخرج المال أحد المتسابقين: فيجوزإن كان لا يعود إليه ويأخذه مَن سبق سواه أومّن حضر] اه 

وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع شرح المبذب» (15/ .١1‏ ط. دار الفكر): [فإن كان 
الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق جائزة: جاز. أومن أحدهما: جازعند الجمهورء وكذا 
إذا كان معبما ثالث مُحلّل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار] اه 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «الكافي» (؟/ .15 ط. دارالكتب العلمية): [وإن أخرج الجعل 
أحد المتسابقين جاز؛ لأن فيهما مَن يأخذ ولا يعطي. فلا يكون قمارًا. 

فإن سبق مَن أخرج: أحرز سبقه ولم يأخذ من صاحبه شيئّاء وإن سبق الآخر: أحرز الجعل؛ لأنه 
سابقء وإن جاءا معًا: فالجعل لصاحبه؛ لأنه لا سبق فيهما. وإن أخرجا معًا: لم يجز؛ لأنه يكون قمارًا؛ لأنه 
ليس فهما إلامن يأخذ إذا سبق, ويعطي إذا سبقء إلا أن يدخلا معهما ثالثًا يساوي فرسه فرسيهما] اه 
وأجازبعض متأخري الحنابلة؛ كابن تيمية وابن القيم. كون العِوّض من المتسابقَين جميعًا من غيرمُحَلّل؛ 
قال الشيخ ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /١18(‏ 5. ط. مجمع الملك): [ومُحَلّل السباق لا أصل له في 
الشريعةء ولم يأمرالنبي -صلى الله عليه وسلم- أمته بمُحَلّل السباق. وقد روى عن أبي عبيدة بن الجراح 
-رضي الله عنه- وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم مُحَلَلّاء والذين قالوا هذا من الفقهاء 
ظنوا أنه يكون قمارًاء ثم منهم من قال بالمُحلّل يخرج عن شبه القمارء وليس الأمركما قالوه] اه 

وقال الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» :١7//4(‏ ط. دارالكتب العلمية): [إذا خرج المتسابقان 
في النضال ممًا جازني أصح القولين» والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوزء وعلى القول بجوازه 
فأصح القولين أَنّه لا يحتاج إلى مُحَلَلء كما هو مقتضى المنقول عن الصديق وأبي عبيدة بن الجراح 
-رضي الله عنهما-. واختيارشيخنا وغيره] اه 

وعلى هذا التفصيل يجري الحكم على التطبيق المسؤول عنهء فإن كان الاشتراك فيه يتطلب دفع 
مبلغ من المال من كل المشتركين ليقيم تَوفّعه. فإن ص توفع أحد المشتركين حَصّل على جائزة هذا 
الكوكّع الضحيح متمكلة في قيمة ما دفعه اشتراكا وزنادة؛ فبده الصورة غيرجائزة: إلا أن يَدْخُل أخن 
المشتركين من غيردقع اكلتراك. ونكوق ته مصيب من الكوقع والقوز. 
© أمّا إذاكان الاشتراك في هذا التطبيق لايتطلب بذل مال للاشتراك فيه بحيث يكون العِوّض فيه من خارج 

المتسابقين في التُوفُع في التطبيق: فهذه الصورة تدخل ضبمن ما أجمع الفقهاء على جوازه كما سبق. 

وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فيجوز الاشتراك في هذا التطبيق (1226100امم8) إِنْ دخل 

فية أحد المشتركين من غيردقع اشقراك وكوة له فطريب من الكوكم والقوق» وكذلك ما لوكان 

الاشتراك فيه -أي: التطبيق- لا يتطلب دفع مال من المتسابقين؛ أمّا إذا كان الاشتراك فيه على 


نحوأن يدفع المشترك مالا فإن صعّ توقعه استرده وفوقه زيادة. وإن لم يصح لم يسترده؛ فلا 
يجوز الاشتراك فيه حينئكٍ. 
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© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى بالنظرلمراحل صناعتها المختلفة 
(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


: : الوزن | النسبة 
السؤال الجواب 0 


هل المسألة وقعت فعليًا أم 


فحت |المساالاة ا 0 / 
كانت مقدرة؟ 3 ار 


هل تم تحري المفتي عن 


ا يتم ذكر التحري عن الجبات الأردعة. : ْ/ 
الجهات الأربع؟ 00 7 


هل الفتوى لشخص أم 
للمجتمع؟ 
هل تم مراعاة المقاصد 
والمآلات والعلاقات البينية 
وتحقيق المصالح الشرعية 
ورفع الحرج؟ 
هل تم الاستعانة 
بمتخصصين لتصوير 
النازلة؟ 


الفتوى للشخص وللمجتمع. ع | أزاا/ 


تم مراعاة المقاصد والمآلات. وتحقيق المصلحة. :2 ١‏ ار 


تم مطالعة التطبيق ولم يتم ذكرهل تم الاستعانة 


1 2 ' 


نعم تحرير المصطلحات, (وهي 
-أي: المسابقة- مُمَاعَلَّة من السَبْقء وهو التَّقدّمء و"المفاعلة" مصدر 
الثلاثي المزيد "فاعَلَ": والزيادة في "فاعَل" تأتي للمشاركة بين أمرين في 
أصل الفعل الثلاثي: ومعنى المسابقة: أن يتبارى اثنان أوأكثرليصل كلّ 
إلى هدف مُعَبّن قبل صاحبه. وقد ندب الشرع إلى المسابقة إلى الطاعات 
والخيرات والمغفرة والجنة؛ فقال تعالى: «فَآستَبِقُوا آلْخَيرتِ» [البقرة: 
وقال سبحانه: لسَابِقُوإِلَ مَغَفِرَِ من رََكُمْ وَجَنَّة عَرْضَِا كَعَرْضٍ 
آلسَّمَآءِ وَآََرَضٍ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوابآللّهِ َمُسْلِهِ- 4 [الحديد: .]1١‏ 


هل تم تحرير المصطلحات 
والمفاهيم ورفع الاختلاف 
إن 2 المعنى أوالمفهوم؟ 


| م/م 


هل كان عرض المستفتي 
ا 


ل سن ع لل ين 
بعرف وبيئة النازلة؟ 


نعم كان عرضه وافيًا. 7/1 


ل ل قي اله 


هل تم تصوير المسألة 


تعودزا معاسيا؟ نعم تم تصويرها تصويرًا مناسبًا. مه | ااا 


اسمن 
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هل تم تكييف المسألة 
20 5 وفقًا 
لمجالبا (عبادات. 


هل تم التهيئة (التكييف) 
لبيان حكم الشرع في هذه 


الواقعة؟ 


هل تم النظروالفحص 
الدقيق للمسالة 
المستحدثة؟ 


هل تم تخريج الفتوى 
على القواعد الأصولية 
والفقبية؟ 


هل تم ترتيب الأدلة 
الشرعية وطرق 
[الاسعيااطل؟ 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا 


صحيحًا في الفتوى؟ 


5 


معامالات مالية.. وجكذ)؟ 


نعم تم تكييفها تكييقًا مناسبّاء وأنها نوع من أنواع 
المسابقات 


نعم تم التبيئةء وذلك عن طريق ذكر (إن كان الاشتراك في هذا التطبيق 
يتطلب دفع مبلغ من المال من كل المشتركين ليقيم توفّعه. فإن 
يلشرف الفح 
متمثلة في قيمة ما دفعه اشتراكًا وزبادة؛ فهذه الصورة غير جائزة, 
إِلّاأنْ يَدْخُل أحد المشتركين من غيردفع اشتراكء ويكون له نصيب 
2 
من التّوقَع والفوز 
أمّا إذاكان الاشتراك في هذا التطبيق لايتطلب بذل مال للاشتراك فيه 
بحيث يكون العِوّض فيه من خارج المتسابقين في التَّوفُع في التطبيق, 
فهذه الصورة تدخل ضمن ما أجمع الفقباء على جوازه). 


نعم. وذلك خلال مطالعة المعاملة وبيان أقوال العلماء. 


نعم. 


نعم, تم الترتيب فتم ذكرما يدل على المسابقة ثم بعد ذلك 
اأقواال االعادماع. 


نعم تم إدراكه. 


ااا 
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ف 7 
1 1 

7 
1 1 
0 7“, 


فك | عر 
| رام 
| ا 


نعم كان مناسبًا لباء (فيجوزالاشتراك في هذا التطبيق 
(36100ءذامم) إِنْ دخل فيه أحد المشتركين من غير دفع 
ارك كك 2 ل الوق الي وكدلت ما 


كان لحك ماس 
0 00 0 روفراك يأر التطييو ل اط لف كال ين )| 26 فلار 
افوا ا ال ا ل ل رن لك 
المشترك مالا فإن صِعّ توقعه استرده وفوقه زيادة: وإن لم 
يصح لم يسترده؛ فلا يجوز الاشتراك فيه حينئذٍ. 
هل تم الاجتهاد الجماءعي 
أم الفردي في المسألة اجتهاد جماعي. هه |6 
هل تم فحص مآلات 
الفتوى والتأكد أنها حقيقة نعم تم فحصها. |1111 
وليست متوهمة؟ 
تم مراعاتها للأعراة 
ع اتاد اعت الحصرق واللحاداات. مه | م 
والعادات؟ 
هل تم التوازن بين : 
نحم قم االغوارزة. هع ه,5ا/ 
000 د 
ال 
له 5 
دلو رعس لان نكر ا 
كك" ] هل خالف نصا مقطوعًا 
0006805 ككتجججبه-000000000202020:2:20:::0-0 
03 قاعدة فقبية مستقرة؟ 
قف 
395 هل الحكم على الفتوى كان ١‏ ٍ ٍ : 
يجا > نعم كان حكمًا صحيحًا. 28 م 
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نعم ذك رأقوال للأئمة (قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 71/9 ط. 
دارالكتب العلمية): [إنَّ القصد من بذل العوض هوالتحريض على المسابقة 
وتعلم الفروسية, فإذا سوى بين الجميع: علم كل واحد منهم أنه يستحق السبق 
تقدم أوتأخر فلا يجتبد في المسابقة فيبطل المقصود] اه 
وقد أجمع العلماء على جوازالمسابقة إن كانت على غير عوّض» أوكانت عق 
عِوَض مقدَّم من غير المتسابقين: قال الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (1/ 
١‏ ط. دارإحياء التراث العربي): [وأجمع العلماء على جوازالمسابقة بغير 
عوضء وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوض. لكن بشرط أن يكون العوض من 
غيرالمتسابقين: إما الإمام: أوأحد الرعيّة] اه 
فإن كانت المسابقة على عِوّض من أحد المتسابقين دون غيره: فبي جائزة 
عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية» وإن 
كان العِوَضُ مِن المتسابقين كليهما: لم يجزذلك عند الجمهور إلا إذا أدخلوا 
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدرالمختار" (407-4.7/5: ط. دارالفكر): 
[ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل والأقدام حل الجعل إن شرط 
المال من جانب واحد وحرم لوشرط من الجانبين, إلاإذا أدخلاثالثًا بيهما] اه 
وقال العلّامة ابن جُي المالكي في "القوانين الفقبية" (ص:775: ط. داربن 
حزم- بيروت): [وإن كانت بعوض وهو الرهان فلبا ثلائة صور: الأولى: أن يخرج 
الوالي أوغيره مالا يأخذه السابق: فهذه جائزة اتفاقًا. 
الثانية: أن يخرج كل واحد من المتسابقين مالّافمّن سبق منهما أخذ مال صاحبه 
وأمسك متاعه وليس معبما غيرهما: فبذه ممنوعة اتفاقًاء فإ ن كان معبما ثالث 
وهو المُحَّل فجعلاله المال إن كان سابقًا وليس عليه شيء إن كان مسبوقًا: 


هل تم نقل الحكم عن فأجازذلك ابن المسيب والشافعيء ومنعه مالك. 
مذاهب الأئمة المعتبرة أو الثالث: أن يخرج المال أحد المتسابقين: فيجوزإن كان لا يعود إليه وبأخذه ‏ 58 /١75,25‏ 
بالتخريج علها؟ مَن سبق سواه أومّن حضر] اه 


وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المبذب" (171/10: ط. دار 
الفكر): [فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق جائزة: جاز. 
ا 2 2 ال ركد نك 250 الت كان لط إن 
لايخرج من عنده شيئًا؛ ليخرج العقدعن صورة القمار] اه 
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (؟/150: ط. دارالكتب العلمية): [وإن 
أخرج الجعل أحد المتسابقين جاز؛ لأن فههما من يأخذ ولا يعطيء فلايكون قمارًا. 
فإن سبق من أخرج: أحرزسبقه ولم يأخذ من صاحبه شيئًاء وإن سبق الآخر: 
أحرزالجعل؛ لأنه سابقء وإن جاءا معًا: فالجعل لصاحبه؛ لأنه لاسبق فيهما. 
وإن أخرجا معًا: لم يجز؛ لأنه يكون قمارًا؛ لأنه ليس فهما إلا مَن يأخذ إذا 
سبقء ويعطي إذا سبقء إلا أن يدخلا معهما ثالنًّا يساوي فرسه فرسهما] اه 
وأجازبعض متأخري الحنابلة؛ كابن تيمية وابن القيم» كون العِوّض من المتسابقّين 
جميعًا من غير مُحَلّل؛ قال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (/14/1. ط. 
مجمع الملك): [ومْحَلّل السباق لا أصل له في الشربعة؛ ولم يأمرالنبي -صلى الله 
عليه وسلم- أمته بمُحَلَل السباق» وقد روى عن أبي عبيدة بن الجراح -رضي 
الله عنه- وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم مُحَلَلَا. والذين 
قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارًاء ثم منهم من قال بالمُحال يخرج 
عن عه القهازي طلسن اللأبركها اليو اد 
وقال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين" :1١//4(‏ ط. دارالكتب العلمية): 
[إذا خرج المتسابقان في النضال معًا جازفي أصح القولين» والمشهورمن مذهب 
مالك أنه لا يجوزء وعلى القول بجوازه فأصح القولين أَنّهِ لا يحتاج إلى مُحَلَّلء 
كما هومقتضى المنقول عن الصديق وأبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنهما. 
واختيارشيخنا وغيره] اه 
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0 


من الأدلة بالشروط 0000-0-6 هلام 
المقررة؟ 
تم اختيارقة 
0 م تم اختيارفقمري. |11 
للمسألة أم ترجيح لها؟ 9 
57 1 
0000 577 5-9 
اماما يه لاي ادش 
تمت الفتوى وفق ١ ١‏ 
ٍ نعم تمت الفة ق منيجها. |10 
د نعم تمت الفتوى وفق منهجها / 
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التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى المشاركة في المسابقات الكترونيًا 
11/0 


10ظ[1 


/20100ظ2 
0027 
1000202 
0 2 
اممككه اخصصنا لم تسسا 0270 


ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم مرحلة التكييف مرحلة التصوير 
فرق 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم المشاركة في المسابقات الكترونيًا 111 


هذه الفتوى منضبطة لاستيفائها جميع المراحل: ومراعاتها للمآلات والمحافظة على الصالح العام. 
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الفتوى الثانية: حكم لعبة البوكيمون 


(حكم لعبة البوكيمون- الأستاذ الدكتور/ شوق إبراهيم علام- يوليو .٠١ ١9‏ رقم الفتوى 6845). 
مضمون الفتوى () 
م .6م ...ويه 

السؤال: انتشرت في هذه الفترة لعبة جديدة في أغلب دول العالم. وهي مختلفة تمامًا عمًا اعتاده 
الشبات والأطفال. فخ العاب الكميوفر والبذائف الذكية» وهدة اللعبة تعمد على اضبطياة حكن 
الكائنات الخيالية (البوكيمون) الموجودة في أماكن تواجد الهاتف. وعن طريق كاميرا الهاتف تكشف 
اللُعبة كل هذه الأماكن من غيرإذن أصحابهاء ويقوم اللاعب بتوجيه الهاتف نحو البوكيمون على مسافة 
قريبة منهء ولكي يجمع اللاعب أكبرعدد من البوكيمونات الموجودة؛ لا بد له من تتبع كل واحد منها أيا 
كان مكانه. فيدخل الإنسان أماكن غيرمسموح له الدخول فيهاء ويسيرفي طرقات غير آمنة حتى يستطيع 
أن ينتهزفرصة اصطياد البوكيمون. والسؤال: ما رأي الشرع الشريف في هذه اللّعبة؟ 


الجواب: 


ألعاب البوكيمون مُحَرّمة شرعًاء حرّمها العلماء والمفتون منذ ظهورهاء وحظرتها الدول والمنظمات؛ 
لها اشكلات عليه من المحاقيروالمفاسد والمخاطر. ولما تسبيه من أهبرارهان الأقراه والمجتيحات: 
مخ الجاسوسية وخياتة الأوظان» والأسهانة بالمقدسات: وانهاك حرمات الأخرين: وتشرمفاهيم مخالفة 
لتعاليم الإسلام وقِيّمِه. وكذلك لما تسببه من أضرارٍنفسية وجسدية تؤبِّ على صحة الأفراد وعقولهم. سبق 
لدارالإققاء المضبرية أن حومت لعبة البوكيموة ق ثويا القديم: حيث أضدرفضيلة المقق الأسيق الأستاذ 
الدكتور/ نصر فريد واصلء فتوى بتاريخ: 6/ /٠١‏ .ام بتحريم لعبة البوكيمون. وجاء نصّها كالتالي: 
[التشرت لعبة البوكيمون فى الآونة الأغيرة بين الأطفال انتشارا واسكاق شى أغمارهم المختلفة: وصبارت 
ظاهرة مؤثرة في تصرفاتهم مما يعده خبراء التربية خطرًا على الأطفال في حاضرهم ومستقبلهم: وهذه اللعبة 
تحتوي على ما يشجع الأطفال على القمارولعب الميسرء وتعودهم على الانحراف. وتغرس في عقولهم خيالات 
لا أصل لباء كما أنها توجه الأطفال في سنهم المبكرة إلى أمورٍحرّمها الدين» ونبى عنها الشرع الحنيف. فري 
تلفت أنظارهم إلى طريقة لعب الميسرالمحرم شرعًاء والذي قرنه الله تعاى في كتابه بالخمروالأنصاب والأزلام 
واعتبرها رجسًا من عمل الشيطان إذ يقول تعالى: هيا آلَّذِينَ ءَامَنُوَا نما آلْحَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالْأََصَابْ وَالْرلُم 
جم مِّنْ حَمَلِ آلشّيَْطَُن فَآجْتَنِبُوهلَحلكُمَ تُفْلِحُونَ) [المائدة: .]4١‏ 


)١(‏ الأستاذ الدكتور/ شوق إبراهيم علامء حكم لعبة البوكيمون. دار الإفتاء المصريةء رقم الفتوى: 545. .7/ /7/ .7١15‏ الفتوى مختصرة وللاطلاع علبها 
كاملة يمكن الرجوع للرابط: ل . ا/اال/ا0 /5لا.أأنات / /نةماغخط 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


© تحليل الفتوى 


التحليل الكامل للفتوى بالنظر لمراحل صناعما المختلفة 


(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


, 1 الوزن النسبة 
المرحلة الشوال الجواب لس ااسية 
الأسالاة وقحت قمل ا 
د امال وعد صما م وقعت المسألة في مصروف العالم. | اللا 
كانت مقدرة؟ : 7 


ل افون 


الجهات الأربع؟ لم يتم التحري عها لأنها لاتحتاج إلى ذلك. 0 
هل الفتوى لشخص أم 5 | 
0 الفتوى للمجتمع. | 


هل تم مراعاة المقاصد 
والمآلات والعلاقات البينية لم يتم ذكر الاستعانة بمتخصص. ولكن تم ذكر الرجوع إلى المواقع 
8ظ2565ظ2هظه2 ا 
ورفع الحرج؟ 


8 م 


تم تحرير المصطلحات وبيان معنى اللعبة (والبوكي أوالبوكيمون 
"60 000ء»!0”" كلمة يابانية معناها: "وحوش الجيب". وهي عبارة 
عن كائنات أوأشباح افتراضية تظبرعلى شاشات هواتف المحمول 
ا اق 
"جي بي أس" 675: وتبدوهذه الكائنات وكأنها موجودة في الواقع 
الخارجي فتمزج بين الواقع والخيال. وتعتمد هذه اللعبة على التنقل 
والاستكشاف داخل المواقع المختلفة؛ فتفرض على اللاعبين اقتحام 
أماكن في العالم العتيقي .ف اصطياد الو حوس الكا دونية يروي 
كرة افتراضية عليها (اله8 ماه2) وأي وحش يتم اصطياده منها 
يمكن تدريبه ودفعه للقتال ضد بوكيمونات اللاعبين الآخرين. وتتنوع 
أماكن الاستكشاف وطريقة الاصطياد حسب نوع البوكيمون الموجود 
فها؛ فبناك البوكيمون الذي يعيش في المياه. وبسمى: سايداك 
(اءناكبرو): وهناك البوكيمون الذي يعيش في الغابات الممطرة. 
ودسدى: هيراكروس (12/261055): وهناك البوكيمون الطائرالمتجوّل. 
ويسمى: بيدجي ((ع108): وهناك البوكيمون الناري الزاحف, 
ويسمى: شارمندر(113:720067©): وهناك البوكيمون الناري الطائر 
الأسطوري. وديسدى: مولتريس (1101:65). وهناك البوكيمون الضخم 
ذوالأئف الطويل الذي هاجم أعداءه بالتنويم المغناطيبي. ويسمى: 
ستارمي (5]31101): وهناك جمع البيوض من مواقع معينة يطلق 
عليها بوكيستوب (5م01»2560): وهي عبارة عن معالم عالمية مشهورة 
تظهرفي اللعبة, وتطلب السيرعلى الأقدام لمسافات تصل إلى ٠١‏ كيلو 
مترات: إلى غير دلك من الأنواع. وها رالت الشركات المسؤولة عن هذه 
اللعبة تطرح أشكالًا وأنواعًا مختلفة من البوكيمونات: حتى وصلت 
إلى أكثرمن ٠٠١‏ نوع من البوكيمونات؛ حسب ما ُشِرَي المواقع 
المتخصصة بإحصاءات وبيانات اللعبة؛ كموقعي:(5/اع201) و(10: 
4ه دام|ز5). وأصبحت لعبة البوكيمون أكثر الألعاب انتشارٌ) 


ال 


7 


والمفاهيم ورفع الاختلاف إن 
في المعنى أوالمفبوم؟ 


3 م 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل كان عرض المستفي 


0 نعم كان عرضه وافيًا. مه | را 

للسؤ إطللعك: 
هل المفتي على علم دقيق . 501500 : 
7 بيئة النازلة. | ا 
000 نعم على علم دقيق بعرف وبيئة النازا / 
هل د 5 برالمسألة : 8 0 1 
-0 7 ا ام 


(عبادات؛ معاملات مالية.... 
وهكذا)؟ 
هل تم التهيئة (التكييف) 
لبيان حكم الشرع في هذه نعم تم التبيئة وذلك عن طريق بيان مخاطرها. | هر 
الواقعة؟ 
هل تم الاجتهاد في تكييف 
للمسألة المستحدثة؟ 
هل تم النظروالفحص 
الدقيق للمسألة نعم. ا | 6ك 
المستحدثة؟ 


نعم تم التكييف. ”7 7 


هل تم تخريج الفتوى على 
القواعد الأصولية والفقبية؟ 


هل تم ترتيب الأدلة الشرعية 
وطاق الامعاطل؟ 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا 


0 تم إدراكه. م 11 
صحيحًا في الفتوى؟ لل 
هل تم مراعاة الجهات الأربع؟ نعم تم إدراكهم. 5 | 6/ 
هل كان الحكم مناسبًا 
١‏ تعمكاق الحكم مقااسيكاليا مه | قرا 
م نعمكان الحكم مناسبّالها 
هل تم الاجتهاد الجماعي . 5 5 
: 0 آل مانا اللحكع الككيرورع دور الاقهاد والككيرمين الحالمااء قدييا 
ال اسانة لد لك ىع ار 
لعج يةة؟ لخم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


هل تم فحص ماآلات الفتوى 


والتأكد أنها حقيقة وليست تم فحصها وأنهاا ستسبب في اجتماعية ومخاطركثيرة. 1 
متوهمة؟ 
تم مراعاتها للأعراة 
درم داعا لسرا راغت العف والعادات 32 
والعادات؟ 
هل تم التوازن بين المصا 
ع نعم تم التوازن. 5 
والمفاسد؟ اك 


هل الفتوى ستكرعلى 


0 ستحتظل الك # 595 
المقاصد الشرعية بالبطلان؟ بل 5 
كال خالل هدر مقطزيعا 
به أوإجماعًا متفق عليه أو 80 6 
قاعدة فقبية مستقرة؟ 


العلماء والمفتون منذ ظبورهاء وحظرتها الدول والمنظمات؛ لم ااشتملت 
01200 


١‏ الفتوى كاز 
ا 


حكمًا صحيحًا؟ 
بالمقدسات. وانتهاك حرمات الآخرين» ونش رمفاهيم مخالفة لتعاليم 
الإسلام وقِيّمه. وكذلك لما تسببه من أضرارٍنفسية وجسدية تؤثِّ على 
صحة الأفراد وعقولهم. والله سبحانه وتعالل أعلم). 
هل تم نقل الحكم عن 
مذاهب الأئمة المعتبرة أو 20 
بالتشريح عليه 
هل تم الاستنباط مباشرة ١‏ 1 
الله الوط لقره سن 
تم اختيارفة ألة 
0 اا تم اختيارفقمي. هو 
أ ؟9 ٍِ 
م ترجيح لها 
هل في مخصوص علم! في 0 هه 
هل تمت الفتوى وفق ُ ا 
تمت الفت ق منبيجها. ل 
0 نعم تمت الفتوى وفق منهجها 


المجموع 


سن 


1م 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم لعبة البوكيمون 


7ع100 


.07 88/ 


ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم مرحلة التكييف مرحلة التصوير 


الث 
التحليل الاني الإجمالي لفتوى حكم لعبة البوكيمون هت 


15 0 
10600 
95 0 
52020 
2 20 
20100 


هذه فنوق متغيبطة لاقعمالبا على جميع المراخل» وأنها مقصود يا التحافظة غق النفس 
والمجتمع والصالح العام: وهذا ما يميزدارالإفتاء المصرية. وهو استيفائها لجميع مراحل الفتوى. 
وأن تكوق الفعوى :وفق هنا جباء لذلك قفبلت القول ق عنذه اللعية واسععافت ببعضن الدراسات الي 


تكشف حقيقتها وتبين مخاطرها. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


الفتوى الثالثة: حكم شراء الأضحية "أونلاين" 


(حكم شراء الأضحية «أونلاين»- دارالإفتاء المصرية- يوليو.7١58).‏ 


مضمون الفتوى () 


© © © © © © © © 
الجواب: 
شراء الأضحية ”أون لاين” جائرٌ شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ الأصل في المعاملات الإباحة إِلّا ما ورد 


الشرع بتحريمه؛ وما دام أَنَّ الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني يشتمل على مُقوّمات البيع الشرءي 
أركانًا وشروطًا مما يرتبط بالصيغة والعاقدين والمحل؛ فلا مانع منه شرعًا". 


المقصود بالشراء “أون لاين” ه«اده: هو الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمد على 
عرض البائع لتفاصيل المنتج وكيفية تسليمه. وأن جمهور الفقباء نصوا على صحة بيع العين الغائبة 
الموصيوفة» وهوها :ذهب إليه الحهنية».والمالكزة, وهو المنتين عن الحدابلة واتحن القوليق صفد 
الشافعية. وإذا وُصِفت الأضحية عن طريق البائع بما يزيل الغَرّر والجهالة عند المشتري؛ فالبيع 
صحيح إذا استكمل الشروط العامة للبيع. وللمشتري الرجوع على البائع في حالة عدم موافقة 
الصفة لواقع الأضحية التي اشتراها؛ فيثبت للمشتري ما يُسَعَى “خيارفوات الوصف“. وهو حقٌّ 
الفسخ لتخلف وصفبٍ مرغوب اشترطه العاقدُ في المعقود عليه. 
© تحليل الفتوى 


التخليل الكادل للفتوى بالنظر لمراحل صناغم ا المختلفة 


(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


5 1 الوزن النسبة 
المرحلة السؤال الجواب 0 المثوىة 
المسألة وقعت فعليًا أ 
ال قدت |الساالة ق مصر. 1 111 
5-6 كانت مقدرة؟ 4 
|| هل تم تحري المفتي عن 2 لميتم التحري عههالأنها لاتحتاج إلى 5 
الاقارةء ذلك. : 
27 
هل الفتوى لشخص أ : 
0 َ 00 1 11 


771003 متاح على الرابط: 5لا. ]أنه / /:5م11ا/‎ .» ١.١5 ///”1 دارالإفتاء المصرية. حكم شراء الأضحية «أونلاين».‎ )١( 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل تم مراعاة المقاصد 
والمآلات والعلاقات البينية 
وتحقيق المصالح الشرعية 
هل تم الاستعانة 
النازلة؟ 


في المعنى أوالمفبوم؟ 


هل كان عرض المستفتي 
للسؤال وافيًا؟ 


فل المذي على كلم فرق 


بعرف وبيئة النازلة؟ 


هل تم تصوير المسألة 


تم مراعاة المقاصد والمآلات. وتحقيق 


5 و م 
المصلحة. 
لاأفجتاج إل قناك. ١‏ م 
تم تحرير المصطلحات وبيان معنى 
(المقصود بالشراء “أون لاين” عصناده: 
هوالشراء عن طريق التسويق 26 ا 
الإلكتروني الذي يعتمد على عرض 
البائع لتفاصيل المنتج وكيفية تسليمه). 
كل له وافيا 5 111 
ل عل عد فى تسرف وريقة النارلة. 3 ام 


المجموع ا ار1 


هل تم تكييف المسألة تكييفًا 
صحيحًا وفقًا لمجالها العمالة كن 
محااو الاق مااليةى ومكان)؟ 


هل تم التهيئة (التكييف) 
لبيان حكم الشرع في هذه 
الواقعة؟ 


هل تم الاجتهاد في تكييف 
للمسألة المستحدثة؟ 


تحنم كيرا تكرينا مناسنا وا 7 1 
داخلة في البيع الموصوف في الذمة ١‏ 
نعم تم التبيئة» وذلك عن طريق ذكر 
(وانااريق االدازوااك الك إلذاا عضت 
الأضحية عن طريق البائع بما يزيل 
الغرّروالجهالة عند المشتري؛ فالبيع 
صحيح. إذا استكمل الشروط العامة 
للبيع وللمشتري الرجوع على البائع ا 1 
الأضحية التي اشتراها؛ فيئبت للمشتري 
ما يُسَعَّى “خيارفوات الوصف“. وهو 
حقٌّ الفسخ لتخلف وصففٍ مرغوب 
اشترطه العاقدُ في المعقود عليه). 


نعم تم التكييف. 7 ا 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


هل تم النظروالفحص 1 
الدقيق للمسألة نعم. :7 1 
المستحدثة؟ 


هل تم تخريج الفتوى على نعم (الأصل في المعاملات الإباحة إِلّا ما 
االقواعس االتعبوالية واالققبية؟ ورد الشرع بتحريمه). 


المجموع 0 


هل تم ترتيب الأدلة 
االخيعية وطق االلامتيا دل 


0 م 


نعم تم ترتيبها. لع مر 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا 


تم إدراكه. هء لاما 
صحيحًا في الفتوى؟ 
سه الجبات نعم تم إدراكهم. هم 1 
هل كان الحكم مناسبًا نل كان السك ماستال) 1 1/ 
للفتوى؟ 
5 5 | 
اه 00 0 7 0 
المستحدثة؟ 
هل تم فحص ماآلات الفتوى 0 كل : 
8 1 تم فحصها وتم وضع شروط لها 3 1 
متوهمة؟ 
هل تم مراعاتها للأعراف راعت العرف والعادات. 6 1 
والعادات؟ 
والمفاسد؟ 


المجموع 


هل الفتوى ستكرعلى 


ا لق / 
ل لعي اسار؟ 
هل خالف نصّا مقطوعًا 
به أوإجماعًا متفق عليه أو 0 عق 1/ 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل الحكم على الفتوى كان 
حكمًا صحيحًا؟ 


هل تم نقل الحكم عن 
مذاهب الأئمة المعتبرة أو 
بالتخريج علها؟ 
هل تم الاستنباط مباشرة 
من الأدلة بالشروط المقررة؟ 
أم ترجيح لها؟ 


هل هي منصوص علها في 


تمت الفتوى وفق 
منبجها أم لا؟ 


ين 
الغرروالجهالة. 


نت كر افوا اعد دن الففاء 


لم يتم ذكرأدلة ولكن تم ذكرأقوال 
العلماء. 


تم اختيارة فقري. 


نعم منصوص على مسألة شبهة لها 
له 


ا 0 كم مادعا 
نعم تمت الفتوى وفق منهجها 


5 2 | . نْ 
المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسور 


هه 


ع 


هه 


هه 


هه 


هه 


/1 


/ 


/1 


7/1 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم لعبة البوكيمون 

سدس مر 

سيد مكدر 

ا .بعد 
11 من سير 


80.0096 85.0090 90.0096 95.0090 100.007 0 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم شراء الأضحية "أونلاين' 11 


هذه الفتوى منكبظة لاشتمالها جميع المراحل وبيان المقضود بهذا البيع: وذكرضوابط إذاكان 
الوصف غيرما كان للأضحية كان له حق الرجوع فيهاء وبنائها على أقوال العلماء. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


ينضن 


نماذج لفتاوى تكنولوجية غير 


بف 


4.٠ 


الفتوى الأولى : حكم لعبة "بجي" 


(حكم لعبة «ببجي»- موقع أنا السلفي- سبتمبر.7١3).‏ 


مضمون الفتوى ") 


© © © © © © © © 

السؤال: ما حكم الألعاب الإلكترونية التي بها قتل عمومًا؟ وما حكم لعبة “ببعي”* خصوصًا؟ 

الجواب: 

فالخطرني مثل هذه الألعاب في تعود الأطفال على العنف واستباحة قتل المخالف. ولقد وقعتٌ 
أحداث قتل بسبب إدمان الشباب والأطفال على هذه الألعاب, ولعبة «ببجي» خصوصًا تتضمن شرً 
كبيرًا حتى بعد إزالة عبادة الأصنام منها. 
© تحليل الفتوى 

التحليل الكامل للفتوى بالنظرلمراحل صناعتما المختلفة 


(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


له السوال الراك 


هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت 


وقعت المسألة في مصروفي العالم. 3 أ اال 
م مقدرة؟ ١‏ 7 
34 
هل تم تحري المفتي عن الجهات الأربع؟ لم يتم التحري عنها. 0 / 


هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص وللمجتمع 26 أ ا 


١ 07010 /1]05:/ / متاح على الرابط: 5لا. ]ألا‎ .5٠١ 7١/9 /” ياسربرهامي. حكم الألعاب الإلكترونية المشتملة على القتل والعنف.‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


هل تم مراعاة المقاصد والمآلات 


تم مراعاة المقا النالدك 
تسسات انه رسفن مساك سر 0 5 1 11 
0 وتحقيق المصلحة. 
الشرعية ورفع الحرج؟ 
ار 
النازلة؟ 
فل د 7 در المصطلحات والمفا ِ 8 
ورقع الاختلاف إن في المعنى او لمفهوم ؟ 
هل كان عرض المستفتي للسؤال وافيًا؟ نعم كان عرضه وافيًا. 2 لكر 
فل الذي على هلم اقيق يعرف اوبينة || ١‏ لم يكن على علم دفيق يعرف 1 
النازلة؟ وبيئة النازلة. 
هل تم تصوير المسألة تصوبرًا مناسبًا؟ لم يتم تصويرها . / 


المجموع 0 


هل تم تكييف المسألة تكييفًا صحيحًا 
ا ل لك 5220 : / 
لك 


هل ثم المينة (التكييف) لبيان حكم ٠١١‏ لم يتم العهمينة وأصدرالحكم 


الشرع في هذه الواقعة؟ مباشرة. : 0 
هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة 5 : 
المستحدثة؟ ْ 
هل تم النظروالفحص الدقيق 
ال ف 7 0 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد 5 / 
الأصولية والفقبية؟ 1 


المجموع 7 0 


هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق 20200200 : 
ل لم يتم ذكرآدلة شرعية. ا 46 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا 


َ تم إدراكه. ه16 11 
في الفتوى؟ صا 
هل تم مراعاة الجهات الأربع؟ تم إدراكها. 1 1 
8 مناسبًا ل ها 5 
هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ ل ين : 1 
0 
هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في ا : 
: يا قي عه : . 1 
200-0086 ا 


هل تم فحص ماآلات الفتوى والتأكد تم فحصها وأنها ستسبب قتل 


28 هه 016 
أنها حقيقة وليست متوهمة؟ المخالف. 
هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ راعت العرف والعادات. 1 ار 


هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ 


المجموع 


هل الفتوى ستكر على المقاصد 


نعم تم التوازن. 


الشرعية بالبطلان؟ 
هل خالف تدكا مقطوغا به أو | جماعا 5 م 116 
متفق عليه أوقاعدة فقبية مستقرة؟ 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا ل 1 
صحيحًا؟ | ش 
تمه نقااأ ما الأئمة 0 
ل ع لتم ل مامه 0 . 7 
المعتبرة أو بالتخريج علمها؟ 
هل تم الاستنباط مباشرة من الأدلة ل 1 
روط الت ة؟ 1 
هل تم اختيارفقمي للمسألة أم ترجي ا 
هل هي منصوص علما في المذاهب أم ل . / 
99 
تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ لم تكن الفتوى وفق منهجها. ١‏ 0 


المجموع 9 1 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


المرحلة 


مرحلة التصوير 
مرحلة بيان الحكم الشرعي 
مرحلة إصدارالفتوى 


نسبة انضباط الفة 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم لعبة بابيجي 


20207 

606001/ 66 
5000 
4000 


20 
ك'آ2 


20 
100 


027 
ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم مرحلة التكييف مرحلة التصوير 
الخرجي 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم لعبة بابي هت 


هذه الفتوى غير منضبطة لعدم استيفائها المراحل الأربعة. وعدم ذكر حكم فيها بل هي من باب 
المضبيحة ولنسن تدرف 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


الفتوى الثانية: حكم التكسب من العمل في برمجة الألعاب الإلكترونية 


(حكم التكسب من العمل في برمجة الألعاب الإلكترونية- ياسربرهامي- نوفمبر؟؟ .)3٠١‏ 


مضمون الفتوى () 


6.6 م.م ...مه 

السؤال: ما الحكم الشرعي في برمجة الألعاب الإلكترونية بمعنى صناعة الألعاب ثلاثية الأبعاد 
من جبال وأشجاروبيوت. وسيارات وأسلحة وأشخاص. ليسوا كبني آدم يعني شخصيات 5"؟. وليس 
بالألعاب موسيقىء والتعامل داخل اللعبة بعملة اسمها: (روبوكس) توضع في حساب الشخص 
المبرمج. ويمكن له بعد ذلك استبدال الروبوكسات بالأموال الحقيقية أيما كانت؛ سواء بالجنيه أو 
الدولار. فهل هذه المعاملة جائزة؟ 


الجواب: 
وتهورهم- أقل أحوالة الكراهة "قم اسقيدال العملات الرقمية بالأموال التعدية عبرماكن 
© تحليل الفتوى 


التجثيل الكامل للفتوى النظر لمراخل مناع: | المختلفة 


(التصويرء والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


المرحلة السوال الجواب 


وقعت المسألة في مصروفني 


هل المسألة وقعت فعليًا أم كانت مقدرة؟ العالم. 5 11 
هل تم تحري المفتي عن الجهات الأربع؟ لم يتم التحري عنها. ١‏ / 
0 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص وللمجتمع. 5 1 
5 5 1 0 
2 هل تم مراعاة المقاصد والمآلات لم يتم مراعاة المقاصد 
والعلاقات البينية وتحقيق المصالح والمآلات. وعدم تحقيق . 1 
الشرعية ورفع الحرج؟ المصلحة. 


)١(‏ ياسربرهامي. حكم التكسب من العمل في برمجة الألعاب الإلكترونية, /11/ 777/1١١‏ ١5ء‏ متاح على الرابط: “0/1 /5لا. أأناه / /:ةمااط 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


هل تم تحرير المصطلحات والمفاهيم ورفع 


9 تم 3 المصطلحات. 5 1 
اماف إن و المع أوالكف ب ليدم صعرور 
23 6 1111 
هل المفتي على علم دقيق بعرف وبيئة 5 : 
3 00 لا ليس علم دقيق ب>ها. ٠‏ 1 
ييا 

اكلم يعم سصبويرها قصوورا 

قال قم تكدبودر|لالأساالة قعبويقا مغاسا؟ د 5 : 1 


5 


هل تم تكييف المسألة تكييفًا صحيحًاوفقًا ‏ لميتم تكييفها تكييمًا 


لمجالها (عبادات» معاملات مالية.. . وهكذا)؟ معاييكًا. 0 
هل تم التهيئة (التكييف) لبيان ١‏ : 
1 00 عر لم يتم التهيئة. 5 ا 
الشرع في هذه الواقعة؟ 
قم الععماك ق مكيف لمالا 
عا م لم ينم التكريف. : 0 
المستحدثة؟ 
هل تم النظروالفحص الدقيق للمسألة 5 1 
المستحدثة؟ ١‏ 
هل تم تخريج الفتوى على القواعد 1 1 
الأصولية والفقهية؟ ١‏ 
المجموع الاضا 
هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق 50000 
داك اناف 51 كا حا ف 
تسد لم يتم إدراكه. : 1 
الفتوى؟ 
هل تم مراعاة الجهات الأردع؟ لم يتم إدراكها. : 1 
هل كان الحكم مناسبًا للفتوى؟ لم يكن الحكم مناسبًا لها. 0 
هل تم الاجتهاد الجماعي أم الفردي في ١‏ 
١‏ 2 اج : 
ااأساللة ا(السعجدوة؟ لخدن 1 
هل تم فحص ماآلات الفتوى والتأكد أنها 00 
قيقة ولر 8 م لم يتم فحصها. 3 1 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل تم مراعاتها للأعراف والعادات؟ ك3 1 


هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ 


ا 


كال االقفوص رستكرعانى القااصد اللارعياة 


بالبطلان؟ 
قال خاللف قدا مقطليقا يه أو اجيايتا 
مندق عليه أو قا سدة فقي 2210© فول 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا 520 ِ 
0 لم يكن حكمًا صحيحًا. : / 
هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة 5 ١‏ 
المعتبرة أو بالتخريج علمها؟ ١‏ 
هل تم الاستنباط مباشرة من الأدلة 5 
ماللتبروظل الالغروررة؟ : 
كم الغماو فقى [المسانة اام 3 
هل تم ما 6 رشع لا اختيارفقربي ولا ترجيح. . 1 
هل هي منصوص علها في المذاهب أم لا؟ ار . 6 
5 تكن الفتوى وفق : 
تمت الفتوى وفق منهجها أم لا؟ م 0 / 


مرحلة بيان الحكم الشرعي 
مرحلة إصدارالفتوى 


دسبة انضاط الفتوق 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


نسبة الانضباط 
5/0115 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم التكس من العمل في البرمجة 
0 

37 / 22 
20/6 
0 2 
20 
/. ظ12 
و 12 
1/0 
2.20 


02297 


ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم مرحلة التكييف مرحلة التصوير 
الشرغي 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم التكسب من العمل في برمجة الألعاب هه 


هذه الفتوى غير منضبطة لأنها خالية من بعض مراحل الفتوى. حيث لم يتم تصويرها ولم يتم 
إذ الأصل في الأشياء الإباحة. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


الفتوى الثالثة: حكم لعبة " 505أ5 106 " 


(حكم لعبة «5مزة 156 “- الإسلام سؤال وجواب- أكتوير ١‏ 5 رقم الفتوى ١77‏ ). 


مضمون الفتوى () 


م6 6م6 همه .مه 

السؤال» اود اللاستمسارعن حكم لحبة فص الكو هوض عصفية نظام القلاق الأبحاد: 
وعبارة عن لعبة يتم فهها تكوين أسرة وبناء بيوت وتحريك الأشخاص. أرجو أن تكون الفتوى خاصة 
لهذه اللعبة بالتحديدء ويمكنكم البحث عنها عن طريق “النت” فري معروفة جدًا ومنتشرة بشكل 
واسعء وأريد معرفة هل يجوز لعبها أم لا؟ فقد قرأت عدة فتاوى عن ألعاب الكمبيوتر وما زلت في 
حيرتي. فأرجوتخصيص فتوى لبذه اللعبة بالتحديد حتى أستطيع أن أخبرمن يلعبها بذلك. وجزاكم 
الله بخينا: 


الجواب: 

لقد هالنا ما رأينا من مقاطع لبذه اللعبة -وخاصة في إصدارها الثاني والثالث- فلا يوجد منكر 
وفحش إلا وجد في هذه اللعبة القذرةء ففيها الموسيقى والرقص.ء والتبرج والسفورء وفها شرب 
الخمور المسكرة. وفيها العري الكامل لنساء ورجالء وفهها العلاقات المحرمة بين الجنسين, وفيها 
التقبيل واللمس للعورات. حتى وصل الأمر لوجود فعل الزنا كاملًّا! مما لا يوجد حتى في الأفلام 
العادية. وكل ذلك بذريعة أنها رسوم متحركة! وكأن المشاهد لها لن يتأثربما يراه وأنه لن يستثار! وفي 
اللعبة ”الحياة الجامعية” و“الحياة الليلية”! و“عطلة رأس السنة“”. وفي ذلك يحصل الرقص والغناء 
والقبلات والعلاقات المحرمة. ويظهر “بابا نويل” ليوزع البدايا على الأطفالء. فلا ندري -والله- كيف 
يرضى المسلم أن يمكّن ابنته أو امرأته أوحى ابنه من اللعب بهذه اللعبة السيئة. وهذه هي طبيعة 
حياة الأسرة الغربية المنحلة من كل سلوك فاضل وخلق نبيلء وبراد أن تكون هي طبيعة حياة الأسرة 
المسلمة. 

وقد سبق بيان تحريم النظرإلى الصور الكرتونية المشتملة على العري والخلاعة في جواب السؤال 
رقم ١11/17/١١‏ ([وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]). 


)١(‏ الإسلام سؤال وجواب. حكم لعبة «75أ5 ©111». رقم الفتوى 11/555757 1١١/١ /71١‏ ١5.ء‏ متاح على الرابط: 0010[6 0لا /5لا أنه / /نومااط 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


وعليه: فلا يحل لمسلم أن يحمّل هذه اللعبة. ولا أن يلعب بهاء ولا يحل له تمكين أحدٍ من أسرته 
من ذلكء ومن فعل ذلك فإنه يكون غاضًا لرعيته التي جعله الله تعالى مسؤولًا عنهاء وأمربنصحهاء 
والقيام على تربيتهاء والعناية بسلوكها وأخلاقها. 
© تحليل الفتوى 


اللخليل الكامل للفتوى النظر لماحل صناعئا المختلفة 


(التصوير. والتكييف. وبيان الحكم الشرعي. وإصدارالفتوى) 


السؤال الجواب 


الالساالة وقصمت كعالن) ام كانت : 
لا ار وقعت المسألة في العالم. 1 م 
مقدرة؟ 3 
هل تم تحري المفتي عن الجهات : 
3 الأان.> لم يتم التحري عنها. . ١‏ 
لم 
هل الفتوى لشخص أم للمجتمع؟ الفتوى لشخص وللمجتمع. 3 1 
تم مراعاة المقا المآلا- 5 
ما 0 0 تم مراعاة المقاصد والمالات. : 
والعلاقات البينية وتحقيق المصالح 0 6 11 
م وتحقيق المصلحة. 
تم ذكرالاستعانة 
هل تم الاستعانة بمتخصصين ل 0 ا 
1 5 بمتخصص» ولكن تم ذكرأنه :5 1 
رد رجعوا إلى فيديوهات. 
هل تم تحرير المصطلحات والمفاهيم 
ورفع الاختلاف إن 2 المعنى أو لم يتم تحرير المصطلحات. 8 7 
ال 
كان 2 الستشي للسوا 
0 0 ي للسؤال نم كان عرحية بافيا. 6 1111 
وافيًا؟ 
هل المفتي على علم دقيق بعرف وبيئة 8 : 
0 ا 0 ْ 0 
النازلة؟ 
تم تصوير المسألة تصويرًا 
ا نم تصررها تصويرا مناسكا. 4 م 


مناسبًا؟ 


المجموع 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


هل تم تكييف المسألة تكييفًا 
صحيحًا وفقًا لمجالها (عبادات, لم يتم تكييفها تكييفًا مناسبًا. . 1 
معاوالؤع ماالبةه ومكان)؟ 


هل تم التهبيئة (التكييف) لبيان حكم 

الشرع في هذه الواقعة؟ 
هل تم الاجتهاد في تكييف للمسألة 
المستحدثة؟ 
هل تم النظروالفحص الدقيق 

للمسالة المج 

هل تم تخريج الفتوى على القواعد 

0 والفقبية؟ 


هل تم ترتيب الأدلة الشرعية وطرق 
الاستنباط؟ 


تمت التبيئة ببيان أضرارها. :7 ا 


لالم يتم التكييف. . ار 


نعم. و7 ١‏ 


هل تم إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا في 


قم ادراكة. 4 1م 
الفتوى؟ ليه 
01002002 لك دراك : 71 
هل كان الحكم مناسها للفتوى © ا ا / 1 
ل لي ل الس ْ 
: يٍ يا في ا : ١‏ 6 

الساالة لعجف دتري / 


0 ا 


نحم قم قحصها. 1 1/1 
000 0 
هل تم مراعاها للأعراف والعادات؟ ل : 1 
هل تم التوازن بين المصالح والمفاسد؟ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


هل الفتوى ستكر على المقاصد 


د هه ار 
الشرعية بالبطلان؟ 
مال بعاالف قدقا معطليقا به أو إجماةا 5 7 0 
متفق عليه أوقاعدة فقبية مستقرة؟ للم 
هل الحكم على الفتوى كان حكمًا 5 5 : 
يخا؟ لم يكن حكمًا صحيحًا. 0 / 
هل تم نقل الحكم عن مذاهب الأئمة 9 1 
المعتبرة أو بالتخريج عليها؟ ١‏ 
هل تم الاستنباط مباشرة من الأدلة ا 1 
انقب روطف الالجررة؟ ١ ١‏ 
تم اختيارفقرى للمسألة أ 
م مك 7 لا اختيارفقمي ولا ترجيح. 3 1 
ترجيح لها ؟ 
أم لا؟ 
هل تمت الفتوى وفق منيجها أم لاك لم تكن الفتوى وفق منهجها. 


النسبة المكوبة 


166 50 
2 1 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 
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ملاحلة اصدار الفتوى مرحلة بيان الحكم مرحلة التكييف مرحلة التصوير 
افون 


التحليل الإحصائي الإجمالي لفتوى حكم لعبة 35ضذ5 1 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


نتائج عامة على التحليل الإحصائي للفتاوى 


من بقلال العطبيق السارق للتطليل التممياق هن تناج متدومة القحبانا ودبات الأصدان 
والذي يحقق جانب كبير من الدقة في الكشف عن درجة انضباط الفتوى وعدم انضباطها وبيان 
أوجه التفوق في بعضها وجوانب العوارفي بعضها الآخرء يمكن القول إن هناك عدد من النتائج التي 
يمكن استنباطباء وتتمثل فيما يلي: 


.١‏ الفتاوى عندما تخرج موجهة ليس لشخص فقط بل موجهة للمجتمع ككل. تحمل سلاح ذو 
حدينء. فلوكانت هذه الفتاوى الموجبة للمجتمع منضبطة,. فهذا يعني أنها ستحمل الخير الكبير. 
يفلم تقل قناوق التؤممات الرممية بتشرالقعازى الى مث هل التحايقالسافء وتتظية 
الغلاقاف الأسرية خصبوضها والعلاقات الأنسانية غموقاء والعكين طرحيع قل الشفوى غير 
منضبطة وموجية للمجتمع فبي من الخطورة بمكان في التسبب في انميارهذا المجتمع. ويمكن 
عرض مثال على ذلك الفتاوى الداعية للفوضى والمحرضة على التظاهرء أو الفتاوى المكفرة 
لأشخاص معينة. مثل هذه الفتاوى تتسبب في حالات الفوضى وانتشار الشائعات. وهدم 
المجتمعات المستقرة ويث الفتن والاضطرابات. 


ك الففارى الى سغرب موهة تترخصن والق تعق المعاوق الى يظليا النستدق من الممق» تحمل 
أيذخا غطار امع داعبا من قبل :البعقن يشكل معمم: قاضة ق ظل كار السوافع الإفعافية الى 
يدخل علهها المستفتيء ويبدأ بتطبيق الفتاوى الواردة بها دون تنبه لاختلاف حالته عن حالة غيره. 
وهوما يمثل خطرتداول الفتاوى بصورة مغلوطة بين أكثرمن شخص تختلف ظروفهم وحالتهم. 


". ارتباط الفتاوى بوقائع معينة؛ غلب على الفتاوى التي تم تحليلها أن جميعها وقع فعليًا والفتوى 
تأتي لاحقة على الحدث أو التساؤل للتفاعل معه بمعنى أنها رد فعل له وهذا أمر إيجابي. ولكن 
إذا تواجدت فتاوى استباقية تعتمد على بحث ونظر المستفتي لتطورات الزمن فهذا أفضل وأكثر 
جدوى. 

؟. بعض الفتاوى تكون ردًَا على واقعة معينة في أكثرمن دولة؛ في بعض الأحيان تكون الواقعة منتشرة 
في أكثرمن دولةء مثل المعاملات البنكية. أو وباء كوروناء أو الأزمات الاقتصادية, وهو ما يؤدي 
لخروج فتاوى متنوعة ومتعددة. قد تتسم بالانضباط أو عدم الانضباط. 


الفتوى والتحليل الإحصاني (الأدوات والتطبيق. وسبل الاستفادة) 


همه 


. القضية منصوص علها أو غير منصوص علها في المذاهب الفقهية؛ عند التحليل الإحصائي 


للفتاوى كان غالها منصوص عليه في المذاهب والبعض غير منصوص عليه. وهذا أيضًا أمر 
يحمل جانبين. فيمكن أن تكون النازلة غير منصوص علهها والمفتي يكون مجتهدًا فتخرج الفتوى 
اجتبادية منضبطة مفيدة لصالح المسلمين. وقد تكون النازلة منصوص عليها ولكن المفتي لا 
يتوفرله شروط الإفتاء ولا الاجتهاد فتخرج الفتوى ورغم أنها منصوص علما في المذاهب مجانبة 
الميواتب: 


. عدم وجود مستفتي؛ اتضح من التحليل الإحصاني للنماذج أن غالب الفتاوى كان ورائها مستفتي 


يقدم السؤالء والقليل منها بلا مستفتي. وهذا يصب فيما تم ذكره من أهمية الفتوى الاستباقية 
المستشرفة للحوال المسجسعات,والغاد رغ على الرو هلا هق قبل أ يفطن السطفى لبا وهو امن 
من الضروري أن تقوم به المؤسسات الإفتائية الرسمية التي تحمل العلم الشرعي والمختصين 
الشادونى هال استشراف الفيسعفيل. 


. تحري المفتي عن الجبات الأردع للفتوى؛ 2 الوقت الحالي ومع تعقد شؤون الحياة وأحوالبها أصبح 


تحري المفتي عن الجهات الأربع ليس من قبيل العمل الروتيني بل أصبح ضرورة حتى لو كانت 
النازلة معروفة ومنتشرة. فحتى النوازل المعروفة أصبحت أكثر تعقيدًا وظروف الناس وأحوالهم 


أصبحت متنوعة ومتشعبة. 


. أولوية الاجتهاد الجماعي؛ العصر الحالي أصبح يتطلب بصورة حتمية وجود اجتهاد جماعي من 


قبل المفتين ليس على مستوى المؤسسات الإفتائية فقط. بل الاجتهاد الجماعي بين المؤسسات 
الإفتائية وبعضها عالميّاء خاصة وأن القضايا أصبحت عالمية وأصبح المسلم يتعرض لقضايا 
مشابهة في أكثرمن دولة, وبالتالي الاجتهاد الجماعي دولا يحقق الانضباط في الفتوى من جانب 
ويحقق العالمية للفتاوى. ويحقق جانب هام وهو التصدي للفتاوى الشاذة والمتطرفة التي قد 


تصدرفي بعض الدول غير الإسلامية. 


. الاستعانة بالمتخصص وتحربير المصطلحات؛ كما ذكرنا فتشعب ظروف الحياة والقضايا 


المعاضرةوكثرة التوازل الحلبية والدكدولوجية والتعمياضية هدلت من خكرة التخصيصض خبرورة: 
وأصبح المفتي بحاجة لمن يستشيره ويحررله المصطلحات ويصف له الوقائع وصفًا دقيقًا ويبين 
له النتائج والمخاطن» وهو الأمر الذي لاد تحرص غليه المؤسسات الرسمية ق قتواها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والخمسون 


